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الاستاذ الاستاذ المساعد 
الدكتور علي حسين اللخلف 2 الدكتور سلطان عبد القادر الشاوي 


توزيع : المكتبة القانونية / بغداد - شارع المتنبي 


المقدمة 


١‏ مفهوم قانون العقوبات/ 

تنشيء اللمياة الاجتاعية المصالح الاججاعية » وبأنساع هذه الحيأة يوما بعد 
يوم تخلق مصالح اجتاعية جديدة وهكذا . وقد ظهر القانون 0۸01١‏ ليتكضل 
بحماية هذه المصالح جميعاء ولذلك عرف بأنه/ مجموعة القواعد التي تقرها الدولة 
وتقترن بتدابير قسرية توفعها على من يحل با" , 


ر( ويميز الفقه الاشتراكي بين القواعد القانونية في المجتمعسات الاستغلالبة وبينها في المجتمعات 
الاشتراكية » بانها في الاولى تصاغ بالشكل الذي يحمي مصالح ورغبات الطبقة السائدة 
( المستغلة ) . اما في الثانية » وحين يز ول الاساس الاقتصادي لاستخلال الانسان للانسان › وذلك 
بصيرورة وسائل الانتاج ملكا جاعيا للشعب » فانها تصاغ بالشكل الذي يعزز النظام الاشتراكي 
والعلاقات الانتاجية الاشتراكية وحمايتها من الثورة المضادة . ولذلك يقولون بان القأنون يستمد محنواه 
وموضوعه ووظيفته من نوع العلافات الانتاجية السائدة في المجتمع » انظر الدكتور سامي 
النصراري ء المباديء العامة في قانون العقوبات » الجزء الأول » من © . 
ويعرف الدكتور رمسيس بينام القانون و بانه اداة مل الناس على التزام حكم العقل كلما انحرفوا عنم 
فرسالته نجده المظلوم من بغي ظالمه ومهمته أن يمد المظلوم بالبلسم الشافي من جرح جارحه ..» 
انظر دكتور رمسيس بهنام» النظرية العامة للقانون الجنائي ص .٠١‏ 
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وللقانون فروع ع غديدة » کالقانون المدشي والقانسون التجاري والقانوت 
الدستوري والقانون الاداري وقانود العقوباات 0ه . وقد سلك 
هذا الاخير لحماية الصاح الاجتاعية » طريق تحديد ما يعد من السلوك اي 
التصرفات المخلة « جرائم 20 والعقوبات أو التداسير الروائع التي يستحقهسا 
مرتكبها" . ولذلك يكن تعريفه بأنه/ « مجموعة القواعد القائونية التي تحدد صور 
السلوك التي تعد جرائم وتبين العقوبات او التدابير الوقائية المقررة لها » " 
وقانون العقوبات هذا يحوي بدوره نوعين من القواعد القانونية الموضوعية/ 
قواعد عامة/ وتضم القواعد التي تخضع ها الخرائم والعقوبات على اختللاف 
انواعها . وتسمى حموعة هذه القواعد « قانون العقوبات القسسم العام « 
GENERAL «‏ اخاؤ8 2801717 . وقد تضمتها الكتاب الاول من قاسوت 





ا .من مجسوعة فوانين الخخزاء التي تتكون من قانون العقوبات وقانون 
لى المحاكيات الخزائة أو كا تسميه بعض الدول قانون الاجسراءات الحنائية فيهما؛ بيا الأول 

ينضمن تحديد الخرائم والعقوبات تنما بيناه أي يتصل بالموضوع »نجد الثاني يمين الهيئات القضائية التي 
تختص والاسراءات اللي تيم > ف التحقيق في الجرائم م واكية مرتكيها وتوقيع العقاب فيهم › اي 
يتصل بالشكل الاجراءات 

(؟) ويطلق البعض على هذه القواعد اصطلام القانون الجنائي . فولا بان تعبير قانون العقوبات لا يدل 
على كافة صور رد الفعل الاجتاعي ازاء الجرية »> غير أن المصطنم منتقد بدوره »> ذلك أن الجناية 
التي اشتق منها ليست الا احد انواع الجرائم بالاضافة الى ان بعض التشريعات ٠‏ واعني التي لا تاخيذ 
بالتقسيم الثلائي للجراثم ء لا تعرفب مصطلم الحناية حيث إن الرائم فيها صنفين فقط هيا المح 
والمخالقات ٠‏ انظر الدكتور احمد عبد العزير الالفي . شرح قائون المكويات الليبي » القسسم العام 
من ۷ , 
وعرف البعض قائون العقونات بأنه وتجموعة القواعد التي تسنها الدرلة لتنظم بها حقها في توقيع 
العقاب ٠‏ > ويؤغط على هذا التعريف بانه اء عاما يشل القواعد القانونية الشكلية بالاضافة الى 
ا موضوعبة و بالتالي فهو بصم قواعد قانون اصول المساكئات الجزائية بالاضافة الى قواعد قائيوت 
العقوبات , 1 
وعرف جمامة ثالثة » قانون العقوبات بقوهم انه تجموعة القراع. القانونية التي تسد المسؤولية 
والعفاب للتمم رف الأنساني المخطر على العلاقات الائتاجية السائدة في المجتمع . انظر الدكتور سامي 
النصراوي. المرجع السابق ص ۷. 
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العقوبات رقم 11١‏ لمللة 19454 تحت عنوان ۽ المبادى» العامة » في المواد من ١‏ ألى 
6 . 
س - قواعد نخاصة/ وتضم القواعد التي تحدد كل جرية على حدة من سحي 

بيان اركاتها الخاصة وعقوبتها والظروف الخاصة بها . وتسمئ جموعة هذه القواعد 
« قانون العقوبات القسم الخاص ع DROITPENAL SPECIAL‏ . وقد 
تضمنها قانون العقوبات مار الذكر في الكتب الثاني والثالث والرابع » في المواد من 
۹ الى ۵۴۳ . 

:ان القسم العام من قانون العقوبات » وهو الجامع للمبادىء العامة هو 
من حيث تفهم مبادى العلم الحنائي واستيعاب فلسفته » يعتبر من اهم مواضيع 
الدراسة الحنائية واجلها شأنا » وهو موضوع دراستنا في مؤلفنا هذا . 
۲ موضوع قانون العقوبات/ 

ان قانون العقوبات » في الحقيقة » انما ينظم حق الدولة في العقفاب" . 
ذلك الق الذي يعتبر من اخخطر ما تملكه الدولة من الحقوق في مواجهة الافراد . 
وهو حق تفرضه الحياة في المجتمع وتقتضيه ضر ورة المحافظة على هذا المجتمسم 
وحمايته من الافعال او التصرفات الضارة به او التي تهدد كيانه ونظمه › والمسياة 


)١(‏ يرى بعض الكتاب أن الدولة تمارس سلطة في العقاب وليس حقا . ويعللون ذلك بان السلطة 
تتضمن الواجب بخلاف الحق فانه ينطوى على حرية صاحبه في مباشرته وهو امر يتناقى وواجبها في 
معاقبة الجاني» كا ان اعتبار سيق الدولة في العقاب حقا شخصيا غير صحيح لان من بستخدم حقا 
شخصيا انما يدف ال تحقيق مصلمحة شخصية فى حين أن الدولة تهدف الي تحفيق مصلحة عامة. ان 
هذا الرأي يخلطبين وجود الحق الشخصي للدولة في معاقبة مرتكب الجرية وبين استعماله. فعند 
ارتكاب الحائي للجرية ينشأ حى للدولة في ممافبته تحقيقا للمصلحة العامة الحديرة بالرعاية . الا ان 
هذا لا يمنم الدولة وطبقا للسياسة الجنائية التي تراها ضرورية عندئذ من التنازل عن حقها في معاقبة 
الحاني كما هو عليه الال في العفو الشاسل او العفو عن العقوسة او وقف التنفيذ او الأشراج 
الشرطي . انظر الدكتور رمسيس بينام المرجع السابق ص ۲۲ وما بعدها » الدكتور ساصي 
التصراوي» المرجم السابق ص م ه .١‏ 
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بالجرائم حيث تكافحها عن طريق مباشرته . 
ويتطلب مباشرة الدولة هذا الح ان يعنني الشارع من الناحية الموضوعية 
بأمور جوهرية ثلاثة هي / 
١‏ - بيان الافعال أو التصرفات التي بقدرانها تستوجب العقاب : وهي ما تسمى 
و پارام » . 
۲ - تحديد من يكون من الاشخاص « مسؤولا » مستحقا للعقاب اذا ما ارتكب 
احدى هذه الحرائم « وذلك بتحديد عناصر المسؤولية الجنائية وشروطها . 
 "‏ بیان الخزاءات التي يقدر انها تقابل الجرائم > وهي ما تسمى «بالعقوبات » . 
كل ذلك يعني » ان موضوع قانون العقوبات » انما هو تنظيم حق الدولة في 
العقاب وتطمين امكانية استعياها له لغرض مكافحة الجريمة عن طريق بيان الجرائم 
والعقوبات وتحديد عناصر المسؤولية الجنائية وشروطها . 


فاذا وقعت جريمة نشأت علاقة قانونية بين الدولة »> وهي تمارس حقها في 
العقاب بواسطة اجهزتها المختصة ء والفرد مرتكب الجرية » مدد قانون 
العقوبات احكامها وبين مدى مسؤولية مرتكبها عنها ٠‏ بأعتباره الوثيقة التي تحدد 
الجرائم والعقوبات وعناصر المسؤولية الجنائية وشروطها . 


وظيفة قانون العقو بات/ 


أن وظيفة قانرن العقوبات في جوهره ؟ ويصرف النظر عن طبيعة ومستوى 
التكنيك القانوني المستخدم في بنائه » بأعتباره ارادة الطبقة السائدة"" . حيث 
تجسد هذه الطبقة أرادتها فيه » هي حماية العلاقسات الاجياعية السائسدة في 





(1) انظر قانون اصلاح النظام القانوني » الفصل الرابع » التشريعات الخزائية » 
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. 0 e لك ضام‎ Ah slit 
المجتمع . ولذلك فأن مهمته هذه تختلف تبعا لنوع النظام الاجتاعي الذي جاء هو‎ 


0} 


| ينه ودعمه 

ففي ظل نظام الاقطاع/ حيث الانقسام الكبيرين طبقة ملاك الارض من 
الاقطاعيين وطبقة عبيد الارض من الفلاحين » كانت وظيفة قانون العقويات هي 
تنظيم هذه العلاقات الاجتاعية الطبقية وحمايتها وترسيخها . لذلك كان قانون 
العقوبات ١‏ في ظل هذا النظام » يتصف بالقسوة والشدة في العقوبات التي كان 
الغرض منها هو الانتقام او التكفير عن الذنب ليس غير خاصة ما يتصل منها 
بالجرائم الواقعة على الال او الجرائم الدينية » بالاضافة الى تمييزه في المعاملة في 
جال العقوبات بين الافراد بحتنب انعائهم سواء كانوا من الاقطاعيين ام من 
الفلاحين” . 
وفي ظل النظام الرأسمالي/ يقوم قانون العقوبات على تكريس المفاهيم 
الرأسمالية ومايتها ء عن طريق المناداة بالحرية بمفهومها الشخصي والمالي ء و بالتالي 
قبول مبدأ استغلال الانسان للانسان والتعامل معه عن طريق تقديس حق الملكية 
وحمايته ‏ 

اما في ظل النظام الاشتراكي/ حيث تكون وسائل الانتناج ملكا جماعيا 
للشعب » فيزول الاساس الاقتصادي لاستغلال الانسان للانساث » وتصبح 





ر انظر الدكتور سامي النصراوي » المرجع السابق ص ٠١‏ . 

(؟) قفي روسيا القيصرية. وني عهد كاترين الثانية » كان مق للاقطاعي اكراه الفلاحين عل العمل 
لصالحه دون اجر كا كان:له حق انزال العقوبة بهم وذلك بارسالحم للعمل بالاشغال الشاقة في سيريا 
بل وارسالهم الى الخدمة العسكرية كلما .شاه ذلك » الذكتور النصراوي» المرجع السايق ص ٠۲‏ م 
۴١‏ وقد بلغ عدد الجرائم المعاقب عليها بالاعدام » في الفترة التي سيقت الثورة الفرنسية ۽ يما 
يزيد عل امأئة وخس عشرة جرعة » انظر الدكتور علي حسين الخلف الوسيط في شرح قانون 
العفربات ( القسم العام ) الليزء الأول ص 3١‏ . 
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:الملكية وظيفة اجماعية » فأن وظيفة قانون العقوبات تنصب على تثبيت النظام 
الاشتراكي ومكافحة كل ما من شأنة عرقلة مسيرته . عن طريق حماية نظام الدولة 
وأمنها ومؤسساتها والديقراطية الشعبية وأسس ومفاهيم الحياة الاشتراكية وتسربية 
المواطنين على روح الاحترام لقواعد الحياة المشتركة . وحماية الملكية العامة والملكية 
التعاونية ووسائل انتاج وتنظيم الانتاج الصناعي والزراعي وقواعد توزيع الخدمات 
والسلع وكذلك حماية الملكية الخاصة بأعتبارها وظيفة اجئاعية لها دورها المقرر في 
الخطة الاقتصادية وشخص المواطن وخريته وامنه وكرامته ضد التجاوزات وكذلك 
الكفاح ضد سوء استعمال الصلاحيات الممنوحة او حرفها بشكل يؤدي الى الاضرار 
بالا قتصاد الوطني او حقق منفعة شخصية غير مشروعة“ , 
٤‏ صملة قانون العفو بات/ 

لقانون العقوبات صلة وثيقة بجميع فروع القانون الاحرى . وهي تظهر 
كلما دعت الحاجة الى تدعيم قواعدها بال زاء ايها » كما وله صلة بقواعد 
الاخلاق/ . 

فهو يتصل بالقانون المدني حيث يحمي حق الملكية بعقابه على السرقة 
والنصب وخيانة الامانة والحريق والاتلاف , 

وهو يتصل بقوانين الاحوال الشخصية » حيث يحمي حقوق الز وجية بعقابه 
على الزنا وهجر العائلة و يحمي حق الحضانة بعقابه من يمتنع عن تسليم طفل الى من 
له حق حضاتته . 

وهو يتصل بالقانون الدستوري والقانون الاداري » حيث يحمي حقوقا 
للدولة يقررها القانونان » كحمايته حق الدولة في ان متحتفظ بشكل الحكم الذي 
يحدده الدستور بعقابه على الحرائم المخلة بأمن الدولة الداخلي » وحمايته حقها في 


)١(‏ انظرقائون اصلاح المظام القانرني ٠‏ الفصل الرابع »التشريعات الجزائية, ثانيا ‏ الاهداف العامة, 


اسه 





نزاهة الوظيفة العامة بعقابه على الرشوة » وحقوقها على امواها بعقابه على انحتلاس 
الاموال العامة » وحقها في ان يتمتع موظفوها بالاستقلال والطامنينة في عملهم 
بعقابه على جرائم الاعتداء على الموظفين . ا 

وهو يتصل بالقانون التجاري » حيث يحمي التعامل بالصكوك » بعقابه من, 
يسحب صكا على مصرف بدون رصيد .. 

وهو يتصل بالقانون الدولي العام في تنظيم التضامن بين الدول لمكافحة 
الاجرام وتعقيب المجرمين عن طريق تحديد سلطان قانون العقوبات بالنسبة 
للجرائم والمجرمين في اراضي الدولة وخارجها » وتنظيم مسألة تسليم المجرمين. 


وهو يتصل بقواعد الاخلاق؛ في أن كلا مهما هيدف الى اسعاد الفرد 
والجماعة عن طريق فرض اوامر او نواه يلتزم بها الناس في سلوكهم وتصرفاتهم » 
ومظهر الارتباط بين الاثنين هو ان كثيرا من الالتزامات التي يرتبها احدهما لبلوغ 
الغاية المتقدمة نجدها في الآخر. فاب حرائم الهامة التي يعاقب عليها قانون 
العقوبات هي في ذات الوقت تتنانى مع ما تقتضيه قواعد الاخلاق» كالقدل 
والمترح وهتك العرض والسرقة والنصب واخيانة والتجسس وغيرهاء ومع ذلك 
فإنه لا سبيل الى محقيق التطابق التام بين كافة الجرائم المنصوص عليها في قانون 
العقونات والمخالفات الاخلاقية . فقوانين العقوبات تضم كثيرا من الجرائم التي 
لا صلة ها مبادىء الاخخلاق . في حين ان كثيرا من التصرفات التي تحرمها قواعد 
الاخلاق لا يعاقب عليها قانون العقوبات. فالكذب والنفاق والنميمة والمبالغة 
تحرمها قواعد الانحلاق ولكن لا يعاقب عليها قانون العقوبات . بيا تخالفة قاعدة 
السير في الطريق او عدم اضاءة مصابيح السيارة عند السير ليلا يعاقب عليه قانون 
العقوبات بالرغم من انه بعيد الصلة بقواعد الاخلاق7 . : 


)١(‏ انظر الدكتور علي حسين الخلف 0 ا مرجم السابق ص ٠١‏ والموسز في قانون العقوبات . القسم العام 
ص ۹ . 
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العلوم المساعدة لقانون العقوبات/ 

هناك طائفة من العلوم » هي ليست من العلوم القانونية البحتة » تستهدف 

نفس الحدف الذي جاء من اجله قانون العقوبات » وهو مكافحة الجريمة » ولذلك 
سميت « العلوم المساعدة لقانون العقوبات Sciences Au xiliaires Du Droit‏ 
Crimine‏ او العلوم الملحقة وعا006ى بقانون العقوبات . وطريقها في ذلك اما 
بتقصي اسباب الجريمة للعمل على منع وقوعها او تخير العقوبات الملائمة ها اذا ما 
وقعت بعد كشفها وتعقب مرتكبها .هذا تعتبر الاحاطة هذه العلوم من مكملات 
دراسة قانون العقوبات» بل ومن مستلزماتها. ولذلك عنيت كليات القانون 
واقسامه في الجامعات الحديثة بتدريس هذه العلوم ومنها قسم القانون في كلية 
القانون والسياسة بجامعة بغداد . 

والواقع ان هذه العلوم عديدة ومتشعبة بل وقد تتد.خل احيانا بحيث يصعب 
الفصل فيا بينها بحدود ثابتة » لذلك ارتأينا ان نجملها جميعا في علوم ثلاثة رئيسة 
هي/ علم الاجرام وعلم التحقيق الجنائي العملي والفني وعلم العقاب . 
1 علم الاجرام la Criminologie‏ 

او كما يسميه البعض « علم الجريمة » وهو العلم الذي يتناول دراسة اسباب 
الحرية وتفهم مصادرها والدوافع اليها للعمل على مكافحتها من اساسها . وهو 
علم حديث » اذ لا يرجع الى اكثر من قرن مضى > من العلوم الاجهاعية ۽ لانه 
ينظر الى الخرعة كظاهرة اجتاعية تشكو منها المجتمعات الانسانية منذ وجدت . 
وبهذا يختلف عن قانون العقوبات الذي يدرس الجرية كفكرة قانونية ترتكز عل 
مسؤ ولية جزائية لانسان آثم هو مرتكب الحريمة » وبالرغم من هذا الاختلاف 
فالواقع ان لا انفصام بيئهما ما دام كلاه] يرمي الى بلوغ هدف اجتاعي مشترك هو 
مواجهة الجريمة لحاية المجتمع من اثارها الوبيلة » وقد ادرك علماء قانون 
العقوبات هذه الحقيقة منذ ان برز علم الاجرام الى الوجود في الربع الاخصير من 
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ذلك الهدف الاجتاعي المشترك الاسمى » وكانت آخر الصيغ في هذه المحاولات. 
هي ( مدرسة الدفاع الاجتاعي » التي ترعاها حاليا الحمعية الدولية للدفاع 
الاجټاعي : 


ويضم على الاجرام » تبعا لتعدد الاتجاهات في تحري اسباب ال حريية » علوما 
فرعية متعسددة » كعلسم التساريخ الطبيعسي للانسسان من الوجهة الحنائية 
Anthropologie Criminelle‏ « وهو العلم الذي يسعى الى تحري اسباب اللجريمة 
عن طريق دراسة شخص ا مجرم من حیٹ تركيبه الجسماني لتحديد مد ی‌تأثر هذا 
التركيب على باع من الناحية الاجرامية . وقد كانت بداية هذا العلم في اواسط 
القسرن التاسيع عشر » حيث مما وازدهر بفضل العلامة الايطالي 
« لومبسروزو م . » و وعلم الاجټاعي الجنائسي اع نامام 
Criminelle‏ ؛ وهو العلم الذي يرجع اسباب اللحريمة الى الوسط الاجقاعي او البيئة .. 
وما يكتنفها من مختلف الظروف الاجتاعية والاقتصادية » بأعتبار ان الجريمة ما هي 
الا ثمرة هذه البيئة التي نشأ وعاش المجرم فيها > وهو يستعين في تأكيد النتائج التي 
يتوصل اليها « بالاحصاءات الجنائية ) Statistiques Criminelle‏ « ويعود 
الفضل في ازدهارهذا العلم الى العلامة الايطالي فيري 560:1 » وعلم النفس 
الجنائي « Psychologie Criminelle‏ » » وهو العليم الذي يسعى الى تحصري 
اسياب اللتريمة عن طريق دراسة نفسية المجرم وتحليل عقليته ومحاولة تفهم الافكار 
والخواطر والاحساسات والانفعالات التي انساق تحت تأثيرها الى الجرة . 
ب - علم التحقيق الجنائي العمل والفني عدن كنا متصس2 La‏ 
ويسميه بعض الكتاب « البوليس الفني « LaP olice Scientifique‏ وهو 1 
لعلم الذي يبحث الوسائل التي تعين على كشف الحرية وتعقب مرتكبها ومعرفته . 
وهو يعتمد فيا يسعى اليه على طائفة من العلوم اخصها « الطب العدلي » اوكا 
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يسميه البعض + الطب الشرعي Medecine Legalek‏ « ويبحث ف دراسة الاثار 
التي تلاحظ على جسم المجني عليه كالجروح والرضوض لعرفة نوع الآلة او السلاح 
الذي أرتكبت به الجريمة » او بيان اسباب الوقاة » و والطب العقلي » Medecine‏ 
اها . واثبات وتحقيق الشخصية على اساس الاوصاف الجسمانية ۽ فقد اتضح 
إن أغلب هذه الاوصاف لا تتغير» كبا انها لا تتشابه في شخصين كطبعات الاصابع 
واشكال بعض اجزاء الجسم الاخرى وترجع نشأة هذا العلم الى العالم البلجيكي 
Quetelei‏ في الربع الآخير من القرن الماضي . 
ح علم العقاب Fenologie‏ © 

٠‏ وهو العلم الذي يسعى الى ايجاد خير الوسائل التي مجدر بالشارع ان يتذرع 
بهالمكافحة الحرية » سواء بالوقاية منها ام بالعقاب عليها بعد وقوعها . فهو اذن 
ذلك العلم الذي يرسم للمشرع ضربا من السياسة لمكافحة الاجرام » ولذا فقد 
يكون اجدر بأن يقال له « السياسة الجدائية « La Politique Criminelle‏ » وهو 
اصطلاح اخحل يتردد فعلا في كتابات بعض الباحثين المحدثين » وان كان من حيث 
ابتداعه يرجم الى الفقيه الالماني «فيرباخ ع Feuerbach‏ في بداية القرن التامسم 
عشر" . 
٦‏ - تطور قانون العقوبات/ 

لم تكن المباديء التي تحكم قانون العقوبات اليوم وليدة الساعة » ولا هي 

نشأة مرة واحدة ‏ بل انها نتاج سنين بل قرون عديدة » كانت ولا تزال تحاول ان 
تتلائم مع مقتضيات عصرها وتتفق مع الافكار السائدة فيه . ولسهولة دراسة تلك 
امبادىء في تطورها يقسم علماء قانون العقوبات الحقبة التي مر بها هذا القانون في 





Science Penitentiaire ( 1) 


(؟) انظر الدكتور علي حسين الخلف » الموجز صى ٠١‏ وما بعدها 
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تطوره منذ نشأته حتى الاك الى مراحل اربعة . غير ان هذا لا يعني ان هذه المراحل 
كانت متتابعة متتالية » لان البشرية في تطورها لا تعرف النظام الآلي » بل هي على 
الاغلب متداخلة متكاملة وتطوراتها على الاغلب تختلف باحتلاف الزمان والمكان 
ومع ذلك فأن هذا لا ينع من القول بوجود هذه المراحل وقي / 
أ مرحلة الانتقام الفردي ( الخخاص Periode Dela Vengeance Privêq‏ 

وهي اولى مراحل العقاب ٠‏ وتشمل وقت ان كان الناس يعيشون في قبائل 
متفرقة مستقل كل منها عن غيره تمام الاستقلال . في هذا العصر كانت كل قبيلة 
تكون وحدة مشتركة نتيجة للتضامن التام بين افرادها . فاذا ما وقع إعتداء على احد 
افراد القبيلة من قبيلة اخرى اعتبر هذا الاعتداء وكأنه قد اصاب القبيلة بأمرها . ما 
يؤدي الى ان مهب جي افراد قبيلة المجني عليه للانتقام من الجاني وقبيلته التي تعتبر 
بدورها مسؤولة بالتضامن مع الجاني عن الاعتداء . وهكذا تنشب ارب سجالا 
بين القبيلتين واساسها الانتقام . وليس للانتقام هنا حد وغرض اللهم الا ارضاء 
عاطفة المنتقمين او مصالحة الطرفين على شروط يرتضيانها . ان هذا لا يمكن ان 
يوصف بانه نواة لقانونعقوبات ذلك لان القوة هي التي كانت تسودعلاقات 
القبائل فيا بينها . 

اما داخحل القبيلة » فقد كان لكل قبيلة شيء من النظام تستطيع ان نعتيره 
المبادىء الاولى لقانون العقوبات . كان فيه رئيس القبيلة هو الذي يباشر سلطة 
القضاء بين افرادها » بان يطبق فيهم ما تعارفوا عليه من وسائل التأديب والتكفير 
متدرجا من الضرب البسيط الى القتل او الطرد من العشيرة » وهذه الاخيرة تعد من 
اشد عقوبات هذا العصر . ويتقدم البشرية اصاب هذه الانظمة شيء من التطور 
فظهرت انظمة جديدة كنظام القصاص وهو أنخذ الجاني بمثل ما فعل بالمجني عليه 
Systeme Du talion‏ ثم نظام الدية «نةئة ممسده© ا وقد ظهر ماذان النظامان 
منذ عهد استقلال القبائل وقبل تكون الدولة وكان اللجوء اليهما اختياريا لا يتم الا 
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برضاء الطرفين ثم صار هاذان النظامان اجباريان عند نشوء الدولة حيث كانت 
تفرضه) ا لها من سلطان . ولم يكتف الاوائل بهذا التخفيف من وطتة الانتقام 
الفردي بل لجأوا الى نظم اخرى » كنظام نفي الجاني » ونظام التخلي عن الجاني 
لاهل المجني عليه ليتولوا مؤ اخذته . .)2107 L' ABANDON‏ 

ونظام تحريم القتال في اوقات معينة . 

وهكذا يظهر ان العقاب في هذه الحقبة من الزمن كان يقوم على اساس 
الاثتقام من الجاني لشخص المجني عليه بالذات . 

Periode De La Vengeance Publique ب . مرحلة الانتقام دة‎ 

تبدأ هذه المرحلة بنشوء الدولة واستقرار سلطانها » حيث انتقل نتيجة لذلك 
حق العقاب اليها فأنقردت به ومارسته نيابة عن الجماعة . 

وقد كان هذا الحق اول الامر مقصورا على الجرائم التي تمس كيان الجماعة › 
ثم تدرج حتى شسل جميع الخرائم > وهكذا لم يسق محل لانتقسام الافراد 
لاشخاصهم > اذ حل محله انتقام الدولة للافراد من الجاني. 

في هذه المرحلة كانت اشد الجرائم خطورةهي ما يمس الدين من الافعسال 
كالسحر وتدنيس اماكن العبادة لما للدين في هذا الوقت من اثر واضصح في حياة 
الدولة . لذلك كان عقاب هذه الجرائم بالغا في القسوة والشدة وغايته « التكفير» 
عن ذنب المجرم وارضاء' الالحة بالانتقام لها منه » ولذلك قيل أن فكرة العقاب في 
هذه الحقبة كانت تقوم على اساس « التكفير» . وبعسد ذلك زالت هذه الفشكرة 
بزوال الصبغة الدينية للقوانين وحلت محلها فكرة الانتقام للجماعة مثلة بالدولة 
حيث اصبح العقاب يوقع على المجرمين انتقاما للجماعة مثلة في شخص الملك . 
وكانت العقوبات في هذه المرحلة على درجة كبيرة من الصرامة والشدة والقسوة ء 
حالية من كل فكرة اصلاحية للمجرم . وكانت السجون في حالة يرئى لها يجتمر فيها 
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المساجين حشرا دون مراعاة للقواعد الصحية ولا اهتام بارشادهم اخلاقيا او دينيا 
متروكين لتحكم السجانين فيهم . وكان السجين يرسل الى السجن من غير أن 
تحدد مدة حكوميته . وكانت الحرائم التي يعاقب مرتكبها بالاعدام تنيف على المائة  ٠‏ 
وخس عشرةجرية كما لم يكن الناس في هذا العصر متساويين امام القانون » فقد 
كانت العقوبات تختلف باختلاف مركز المذنب في الهيئة الاجتاعية » ولم تكن 
محددة بل كانت متروكة لتحكم القضاة' . 
ج مرحلة الانسانية eإنهانمدصه‏ مقوفعظ او المرحلة الفلسفية كما يسميها 

البعض/ 

استمر قانون العقوبات على تلك الصورة البشعة التي تقوم على اساس فكرة 
لانتقام من الجحاني ليس غير جا تبره من قسوة وشدة في العقاب » حتى القرن الثامن 
عشر حيث ظهر كتاب ومصلحون هلوا حملة شعواء على النظام العقابي القائم 
عاملين على هدم اساسه الانتقامي محاولين تشييده من جديد على اساس من ال رحمة 
والانسانية 

وقد بدا هذه الحملة ومنتسسكيو)نهابتوو31006 في كتأبه « روح 
القوانين Esprit 068 Lois‏ ,ا 2 فأنتقد بشدة وعنف قسوة العقوبات معللا بان 
الغرض منها هو كبح الاجرام وتقليله لا الانتقام » وتبعه لز روسو » 1800055684 
ف كتابه « العقد الاججاعي و Le Contr Social‏ مناديا بوجوب رد العقوبات 
إلى اليد الادنى الذي به تتحقق حماية الا عة من المجرم ومنعه من ايذاء غيره . وهو 
ما يعادل ما تنازل عنه الفرد من حريته الطبيعية الى المجتمع عندما تعاقد مع افراد 
الا عة بان يتنازل ها عن حقه في الدفاع عن نفسه مقابل أن تقوم اللتماعة, مثلة 
بالدولة بالدفاع عنه ورد الاعتداء عليه عن طريق معاقبة المعتدي. 





) (2 بمتلعمده‎ De V aberes, Traite, رطا‎ CriminelP.30 - لموذل؟‎ Et ,إمموداة‎ Cours De 
Droit Criminal T.I.N.i5. 
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.والشسخصية البارزة في هذه الحملة كانت شخصية العلامة الايطسالي 
« سيزاري بيكاريا 8۵٥3۲4۲‏ صاحب كتاب « الجرائم والعقويات Des 0111s‏ 
معدم طمع 8017 الذي نشره في ميلانو عام 97514 فاحدث ضجة في جمبيع انحاء 
أورباء وقد كان له من الاثر ما جعله اساس الاصلاحات التي حققهسا رجال 
الثورة الفرنسية في محال قانون العقوبات . 

لقد ضمن « بيكاريا » كتابه هذا نظرية كاملة في تحديد اساس حق العقاب 
ووظائف العقوبة وما يستتبعه من صياغة المبادىء العامة التي بهتدي بها الشارع في 
توجيه سياسة التجريم والعقاب » لذلك اعتبر ظهوره بدء انطلاقة جديدة في تاريخ 
قانون العقوبات . 

وتتلخص أراء هذا العالم في أن اساس قانون العقوبات » او حق 
العقاب . هو المصلحة العامة للسياعة » اى حق الجماعة فى المحافظة على كيانها 
وصيانة النظام الاجياعي > ذلك انه اذا کان من حق الا عة ان تمحيا فاا تملك 
بحكم الغسرورة حق العقاب لانه وسيلتها في الدفاع عن نفسها . 

اذن عب أن حدد بما يحقق هذا الدفاع ليس غير مما يترتب عليه أن العقوبة 
يجب ان تهدف الى منع المجرم من العودة الى الاجرام والى منع الآخرين من الاقتداء 
به وبالتالي يجب ان لا تنزل بالمجرم من الالم الا بالقدر اللازم لصرفه هو والآخرين 
عن الاجرام . اي الضرر السذي تتطلبه الضرورة القصوى لتحقيق المصلحة 
الاججاعية 27 . وهكذا يصل بيكاريا الى هدم فكرة الانتقام كأساس لحق العقاب . 


ومن شخصيات هذه المرحلة الفيلسوف الانكليزي 0 بنشام ٤‏ حيست نشر 





)١ (‏ من هذا يظهر ان بيكاريا بعد ان يستخلص اصل العقاب من فكرة « العقل الاجماعي » ويعترف بان 
حق العقاب ما هو الا حق الدفاع للجاعة يقيد هذا الحق بقيدين هما المتصلحة العامة للجاعة 
والضرورة. انظر فى تفصيل ذلك كتابنا الوسيط ص ۲۲ . 
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أزاعة بهذا الصدد في كتابه « مبادى الاخلاق والتشريع « Principles of Morals‏ 
and lean‏ ضمه نظريته ي « المنفعة » كأساس لتحديد العقاب ححيث قال 
» ان الذي يبرر العقوبة وهي شر في ذاتها ‏ المتفعة المرجوة منها . ومن ثم يجب أن أ 
تحدد العقوبات بالقدر اللازم لكي تحول بين المذنب والاضرار بغيره وتصلحه وتمنع 
من تماديه في الاجرام ويكون فيها ارهاب لغبره كي لا يقلدونه. ولا يتحقق هذا الا 
اذاكان العقاب يفوق المتفعة التي حصل عليها الجاني من الجرية" . 

ويطلق كتاب قانون العقوبات على مجموعة الآراء التي نادى بها بيكاريا 

وبنتام وغيرهم من مفکري القرن الثامن عشر اسم المدرسة التقليدية ©امع2 ,ا 

۵ا . ويكن تلخيص اسس تعاليمها بما يلي / 

١‏ - انها تنظر الى سلوك الانسان نظرة نفعية » وترى ان قانون العقوبات يستمد 
اسسه من ضرورة محافظة الجماعة على كيانها وصيانة امنها ونظامها . وان 
وظيفة العقوبة تتجلى بتحقيق المشعة العامة بمنع المجسرم ذاته من العودة الى 
الأجرام وبمنع الآخرين من الاقتداء به ما يعني ان العقاب يجب أن يوجه نيحو 
المستقبل لمنع جرائم يحتمل وقوعها لا نحو الماضي للتكفير والانتقام ٠,‏ 

؟ سان هذه ا لمذرسة بالاضافة الى انها نفعية فهي ايضا موضوعية مادية تقيس العقوبة 
بمقياس جسامة الحريمة لا بمقياس خطورة المجرم. 

۴ ان هذه المدرسة وان كانت نفعية مادية في سياستي التجريم والعقاب الا انها لم 
تغفل المبدأ الاحلاقي ( حرية الارادة ) حيث بنت عليه سياسة السائيم اي 
المسؤولية الحنائية . 

لقد لاقت افكار المدرسة التقليدية نجاحا كببرا ظهرت أثاره في تشر يعات ما 
قبل الثورة الفرنسية بل وتشريعات الثورة نفسها حيث اقامت حدودا للعقوبات 


(1) ويؤمن «فيرباخ » في المانيا بوجوب قيام العقاب على اساس فكرة المتفعة . غير أنه بعلل ذلك تعليلا 
أخر يقوم على' أساس الاكراه النفسي » أنظر كتابنا مار الذكر ص 58 . 
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وانهت السلطة التعسفية للقضاة وخقفت من العقوبات والغت بعضها!" 
مذهب الفيلسوف كانت اهز / 


وظهر في هذه الحقبة من الزمن مذهب الفيلسوف الالماني وکانت» ف 
٠‏ العدالة » وخلاصته » ان العقوبة ليست مرد وسيلة لتمحقيق منفعبة الجهاعية » 
وهي حمابة المجتمع من المذنت وارهاب غيره ».انما هي اجراء تقتضبيه العبدالة في 
ذاتها مجردة عن كل غرض نفعي . أن توقيع العقوبة واجب ولو لم يكن من 
ورائها اية فائدة ويكفي في هذا الان ارضاء الشعور بالعدالة . .والعدالة أمر نسبي 
يدخخل في تقديره حالة الحاني ودرجة مسؤوليته . 
المدر سة التقليدية الجديدةعدي تععداكت L, Ecole Neo‏ 


لم یکن ئمة بد من التوفيق بين آراء الذهب النفعي الذي قال به د بيكاريا» 
ويثام واتباعهها > والمذهب الاخبلاقي القائم على فكرة العدالة البذي جاء به 
و كانت » قبيل اية القرن الثامن عشر » وقد قام بمحاولة التوفيق هذه في النصف 
الاول من القرن التاسع عشر بعض الكتاب منهم ‏ كيزو » 20ا0 و٠‏ روسي » 
05 وقد انبشق عن ذلك ظهور مذهب جديد سمي « ذهب الشوفيق » 
© له مدرسة سميت « بالمدرسة التقليدية الحديدة » . ومن خصائص هذه 
الدرسة » وهي تنزع الى التوفيق بين المذهبين سالفي الذكر ٠‏ اتصافها بالميل الى 
الاعتدال في العقاب ؛ اذ ترى فيه في آن واحد ارضاء للمفاهيم الخلقية وحماية 
لصائح الجباعة . حيث جاء شعارها في رسم سياسة العقوبة/ أن العقوبة يجب ان 
لا تكون اكثر ما تستلزمه المصلحة ولا اكثر مما تقتضيه.العدالة , ولذلك ا بان 
على القاضي ان يتصرف في العقوبة بحيت'يجعلها تتلائم مع جالة:كل فرد . 


٠‏ ) أنظر ني تفيل ذلل” > كتابنا الوسيظ صن 3 أؤما بعلنها فيدال ومانيول ٠‏ الرجع النايق ج ٠‏ ن 
۰ وما بعدها . 


“8i 


. نادت ببناء المسؤولية الحنائية على اساس مدا حرية الالعتيان:.وقد كان لتعاليم هذه 
المدرشة,اثرها في انون العقوبات الفرنسي لعام ٠۸۳۲‏ 
لمر a‏ لهذ كةتعصنة :هم ددع منت 610046" .او العلمية كما يسميها البعض/ 
0 بذات هذه المرحلة في الثلث الاخير من القرن التاسع عشر على أثر فشل 
' سياسة المدرسة التقليدية الجديدة في مكافحة الخرية » حيث لوحظ ازدياد الاجرام 
منذ مننصف القزن التاسع عشر في البلدان التي تسربت الى تشريعاتها تعاليم تلك 
الدرسة ونظمها وبالتابل ديوع الفلسفة الوضحية التي مقنضاها ان الخقائق 
اللتخلصة عن طريق الما لشاهدة والتجربة عي كل ما يتستى للمرء ء أن يعرفه من 
المتقائق على وجه الدقة وتحت تار ھا ا ننه الأذهان. الى ضررورة اعادة النظر في 
' مشكلة الأجرآم على اسامن جمدي اقرب الى الواقم مله الى المسادىء الفلسفية . 
اساس يقوم على دراسة مشكلة الاجرام نفس الأساليبٌ المتبعة في دراسة العلوم 
الطبيعية وي الشاهدة واستقراء الواقع 


لقذ نشات هذه النظرية ني ايطاليا ولدلك شميت بامدزسة الايطالية وقد 
اسا ها البخض بالمدرسة الزاقعية او الوضعية نسبة الى الاسلوب الذي انتهجته في 
درائنة الجورية ومشكلاتها ٠:‏ ركان دعاة هذه المدرسة الاوائل هم لومبروزو 
L000‏ وكان استاذا لاطب العدلي في جامعة تون ينو قي ايطاليا » دفر ي۲۲ 
وكان استاذا لقانون العقريات في جامعة روصا ىه باز وقالر وولفامية © وكات 
- وتقوع هذه المدرسة على :اساس. الاههام بالجاني. باعتباره. مصدر الجريمة وق 
فة یکمن الانطرء نما الافمالالمادية فتأتئ ف المقام الثاني من الاهمية ولا يجب 
النظر أليهة الا بتعتبارها نظهراقطورة 
ن ارم المغيري و النفسي وبعشها 


.ا لتيجة ت غوأمل بختمية بعد ها داخلي يتحلق کر ن 


ساني : أن نشاط الياني الاجرامي هو 








19. 


خارنجي يتعلق بظروفه البيئية والاجهاعية . متى توافزت فان ارتكاب المجرم لجريمته 
يعتبر امرا حتميا لا مفرمنه". لذلك انكرت هذه المدزسة مدأ حرية. الاختيار 
وانحذت يبدا الجبركم! انكرت مبدأ المسؤولية الاخنلاقية كأساس للمسؤولية 
الجنائية . ونادت بوجوب حماية المجتمم من الجريمة بأتخاذد تدابير ». تتنامسسب مع 
خطورة كل جرم على حدة ويراعى عند تطبيقها الملائمة بموجب التعرف على اسباب 
اجرامه سواء كانت شخصية ترجع الى تكوينه العضوي او النفسي او اجواعية ترجع 
الى ظروف بيكنه ونشأته . وعلى هذا قسم اقطاب هذه المدرسة المجرمين الى طوائف 
تبعا لغلبة الاسباب الشخصية او الاجتاعية في اجرامهسم ووضعوا لكل طائفة 
اساليب مناسبة لعلاجها . فهناك المجرم بطبيعته » وهو الذي يولد مجرما وله صفات 
عضرية ونفسية تميزه» وهناك المجرم نتيجة اصابته بمرض عقلي ثم هناك المجرم 
بالعاطفة » وهو الذي يرتكب ال حر يمة تحت تأثير عاطفة جاتحة ثم يندم على ما اقترفه. 
وهناك المجرم بالمصادفة وهو الذي يرجع اجرامه الى ظروف خارجية دفعته الى 
الجريمة وهناك المجرم المعتاد الذي ارتكب الجريمة للمرة الاولى تحت تأثير ظروف 
اجتاعية ثم اعتادها وكثر تردده على السجون وتخالطته للمجرمين. 

واخيرا ذهبت هذه المدرسة الى ان الخطورة الاجرامية لدى الشخص يكن 
الكشف عنها حتى قبل ارتكاب الحريمة » وفي هذه الحالة يمكن اتخاذ التدبير 
المناسب الذي يتلافى وقوع الجريمة . ۰ 

تقدير النظرية الايطالية/ 

الحق انه ينسب الى النظرية الايطالية فضل كبير في توجيه الاهتام الى 
شخصية المأذنب وجعلها الاساس والمحور في تقدير العقاب او المعاملة المناسبة » 
كما ينسب اليها فضل الدعوة الى نظام التدابير الاحترازية التي تهدف أساساً الى 
الدفاع عن المجتمع » ولقد كان هذه النظرية تأشير بالغ المدى على التشريعات 
الحديثة في كثير من الدول » فاصبهم الاههام بشخص ال حاني عند تقرير العقوبة مبدأ 
مسلا به فدخحلت نظم التداسير الاحترازية ووقف التنفيذ والافراج الشرطي 
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والعقوبة غير محددة المدة في كثير من التشريعات . 

ومع ذلك فأنه يؤحذ على هذه النظرية تطرفها ومغالاتها في كثير من الامور . 
فقد اذ عليها مغالاتها في الاهتام بشخص الجاني واههال الجريمة كواقعة مادية 
تحدث ضرا بالمجتمع يختلف من واقعة الى احرى . كا يؤحذ عليها انكارها لحرية 
الاختيار» وهو مبدأ مستقر في أذهان الكافة ومن المصلحة الابقاء عليه . كا ان 
تقسيم المجرمين الى طوائف مختلفة ليس عليه دليل علمي حاسم ولا يصح ان يكون 
ساسا لمعاملة تتفاوت بين اشد اللحزاءات واحفها“ . 
مدارس التوفيق Doctrines Ec1ectiqıes‏ 

لقد ترتب على الانتقادات التي وجهت إلى المدرسة الوضعية » من جانب 
.الفقهاء التقليديين والرد عليهم نشوء بعض المدارس الفكرية التي حاولت التوفيق 
بين الفكر الوضعي والفكر التقليدي منها/ المدرسة الوضعية الانتقادية والمدرسة 
الذريعية والمدرسة القانونية الفنية والمدرسة الحنائية الانسانية . وأوضح ما شل 
انجاه مدارس التوفيق هذه هو «الاتحاد الدولي لقانون العقوبات» والجمعية الدولية 
لقانون العقوبات . اما الاتحاد الدو لى L’union international de Droit penal‏ 
فقد انشأه ثلاثة من كبار اساتذة قانون العقوبات هم «فون ليست 2 ۷0١‏ 
استاذ قانون العقوبات بجامعة برلين ودفون هامل» ۷0١ ۳831٥11‏ استاذ قانون 
العقوبات بجامعة امستردام و «برنس» ععولء2 استاذ قانون العقوبات بجامعة 
بروكسل وذلك عام ۱۸۸۹ . وقد عقد عدة مؤ ترات لبحث المسائل المختلف 
عليها حاولا التقريب بين وجهات النظر وكان آخر هذه المؤتمرات في كوبنهاكن 
عام 141 ثم توقفت اعماله بسبب نشوب الخرب العالمية الاولى . وما تميز به هذا 








)1١(‏ الدكتور على احمد راشد ؛ مبادى» القانون الجنائي ص ٥۲‏ ن 59 . فيد ال ومانيول 2 المرجع السابق 
ج ١‏ ت ٤۳ای‏ . 
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الاتحاد ان كان اتجاهه عمليا دون إغراق في النظر يات والافكاز الفلستقية : فاخذوا 
عن المدرسة التقليدية الاههام بالعقربة والاعتراف هما بأغراض متعددة وإيخلبوا من 
المدرسة الوضعية الاههام بشخص الاني وتفريد العقوبة لتناسب كل محكوم عليه . 
وتصنيف المجرمين بحسب العوامل التي ادت إلى اجرامهم کا اخذوا بالتداسر 
الاحترازية الى جائب العقوبات. 


اما الجمعية الدولية لقانون العقو بات International De. Droit‏ متتو ووه 


Penal 


0 


فقد انشأت عام 1474 في باریس 





مسيعاه وکان اخر مؤتقراتهنا عام 188600 ثم إختفت يسبب اجرف العالمية. الثانية . 


١ويؤخة‏ عل ا الاتخاد اد وكالك .الستمغية انها لاتكون المدرسة فكللية واا 





١ 44۷‏ في مسان ریو ثم تله قرات اجر i‏ مث بق قن 


وتهدف حركة الدفاع الاجتاعي الى ارساء اس ۔ سياسة جنائية تال 3 


)0 الظرائي تفصيل ذلك الؤشيط ‏ امرحم السايق من 48 وما باد _ ندیه دي ابر" الي الوق ا 
۹ الى ۸۳ والموجزء طبع دالون ص 6م 
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اعتيارها حمإية المجتمع واصلاح المذنب وتأهيله ٠.‏ 
هذه الحركة جتاحان احدهها متطرف يتزعمله مؤسس الخركة الاستاذ 
د كراماتيكا » » وهو رى استبدال قانون الدفاع الاججاعني بقانون العقوبات 
والاستقناء عن فكرة اللخريمة والتغبير عن الانحراف بالاقعال المضادة للمجتممع ` 
والاستغانة عن العقوبات بتذابين الدقاع الاجتاعي . اما الجنائم الألحر فهو جناح 
معتدل يتزعمه القاضي الفرنسي « مارك انسل ؛ . وهذا يبقئ عل الانظمة الكنائية 
القائمة وان كان يدخخل عليها من التطور والتعديل ما يضفي عليها ظابعا جديدا'. 
ويعطي اهمية كبرى لاستخدام العلوم الجنائية الى جانب» قانون العقوبات »,.. 
. ويدعبو الي ضرورة الاهتام بشخصية الجاني وفحصها على اساس علمي وضر ورة 
وجود ملب للشخصية إلى جانب ملف الدعرى . ويلقي هذا الجناح م الذي يطلق 
عليه « حركة الدفاع الاجتاعي الجديد » تأييدا بقبولا. اكثر . من اناع التطرف 8 


.وقد تتبج عن اللضراج: الفكري.بناحنابحين الوضضول :الى بناج للبحد. الادنى 
لمبادي» الدضع الجاع .تلتزم بها لر جمعية ا ا 0 





الأجرامن SEE TE‏ مر 
أن العقاب ۷ا وان يون اة لجع ثانا رمال اخرى شيو جنا 1 


RE 








لق ار ا سمي لزورو اده انون المقويات الف" الام ةا 1 
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بالمعنى الدقيق ترمي الى شل فعالية المذنب الاجرامية كان يحجز او يعسزل أو 
يصلح . لذلك نرى ان هذه المدرسة تعادي بصراحة اساليب العقاب التقليدية 
لاها لا تؤمن بجدواها بل ترى فيها عاملا من عوامل الاجرام . 

* ان الهدف الاسمى الذي تضعه هذه المدرسة لسياستها الحنائية » هو ان 
تعيد المجرم الى حظيرة الحياة الاججاعية وان تجعل منه عضوا اجتاعيا صالحا . 

٤‏ سان عودة المجرم الى اللحياة الاجهاعية لا تتم الا اذا بعثنا فيه الثقة بنفسه واحيينا في 
كيانه القيم الانسائية . 

تطور قانون العقوبات العراقي/ 

أثبت علماء الاثار ان العراق كان مهدا لاقدم الشرائع في العالم » فقد كان 

ملوك دويلات المدن في العراق القديم يتغدون بالعدالة واحلال النظام 
ويتفاخرون باحترامهم للقانون مما يدل على عمق نظرتهم له وشغفهم 
بتطبيقه . ويسبب ذلك كان « سرجون الاكدي » يدعى ملك العدالة والرجل 
الذي ينطق بالعدل . وقال و اوركاجينا » ملك لحش أنه نشر قوانين العهود 
الغابرة » وقد حاول بعض ملوك تلك الدويلات تجربة التشريع فاصدروا 
بعض القوانين . فكانت اللبنة الاولى في القانون العراقي القديم »منهم 
اوركاجينا « ملك » « لجش » ( ۲٤۰١‏ ق. م) وو جودیا» ملك « حش » 
( ۰ق م ) ولبث عشتار » ملك « ایسن » ( ۱۸۸۵ ۱۸۷۰ ق. ¢( 
ووبلالاما » ملك « اشنونا » ( ۱۹۳۰ ق. م) . 


وكانت من اشهر تلك الشرائع بل من اشهر الشرائع القديمة في العالم شريعة 
حمورابي التي وضعها املك حمورابي سادس ملوك بابل وسليل السلالة 





(1) انظر الدكئور محمد الفاضل ء المبادي» العامة في قانون العقوبات ج١ص‏ 76 الدكتور علي حسين 
الخلف , الوسيط ص 47 ع.والموجز ص 7لا 
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البابلية اإلاولى الذي حكم بابل ثلاثة واربعون عاما ( ۱۷۳۸ ۔ ۱۹۸٩‏ ف . 
م. ) . فقد انجز هذا الملك شريعته المعروفة وكتبها على مسلة من الحجر في 
العام الرابع والثلاثين لحكمه المصادف عام ١744‏ ق. م تقريبا وكانت تتكون 
من ۲۸۲ مادة تناولت مسائل ختلفة مدنية وجزائية » اقتبسها واضعها مما 
تعارف عليه الناس في ذلك العصر من عادات ومن الشرائع السابقة له , 

وقد جاءت هذه الشريعة متقدمة متشبعة بروح العدالة » اذا ما قيست 
بعصرها اذ نلمس في ثناياها الاحكام الصارمة لحاية الضعيف من ظلم القوى 
الامر الذي جعل الشرائع السماوية فيا بعد تقر بعض احكامها » ما يدل على 
أصالة رأي واضعها وزجاحة عقله وبعد نظره . وقد وضعيت نصوص 
هذه الشريعة مهمة تنظيم المسائل الحنائية ومعاجتها بيد الدولة » مما يدل على 
ندرة مظاهر الانتقام الفردي وانعدام اثار التعويض الاختياري فيها . وكان 
المبدأ الاساس الذي سارت عليه هذه الشريعة في الامو رالحنائية هو ميدأ انزال 
نفس العمل بالجاني اي « القصاص ۾" . 


ومنل عام ٠٠۲١‏ ق. م. توالي الغزو للعراق فحكمه الحثيون والكشيون » 
وهم اقوام هندية اوروبية » والآشوريون وغيرهم » ومع ذلك فقد بقيت 
شريعة حمورابي المصدر المهم للقوانين الوضعية فيه مدة تزيد على الالف 
عام . 1 

وف عصر الجاهلية » كان القضاء عند اهله من الامور الفطرية الساذجة» 
فقد كانوا يكتفون فيه بالشرائع الالهامية التي كانت توحيها ضمائر حكامهم 
وكهانهم » ما يعني مرحلة متواضعة من الرقي القانوني. فقد كان النظام 





() انظر الدكتور هاشم الحافظ » مذكرات في تاريخ القانون العراقي ص ٠١ - ٠١‏ . 
(7) مونيه تاريخ النظم والوقائع الاجتاعية ۲۸ - الدكتور هاشم الحافظ , المرجع السابق ص ۳٤‏ 


- 25 


السائد في هذا العصر هو مبدأ الانتقام الفردي با يحوي من نظم القضناص 
والدية والمخلع اي اعلان البراءة من المجرم , 1 
وعند ظهور الاسلام ودخول اهل العراق فيه » اضبحت الشريعة الاسلامية 

هي قانون العقوبات للبلاد . وقد سلكت الشزيعة السمساء في تحديدها ما 
يعتبر من الافعال جرائم وفي بیان عقو باتهامسلگین غتلفين هما" 
١-.مسلك‏ التعيين بالنص / حيث عينت بالتص يع ارام واد ا 

عقو باتهاء وهي جرائم الخدود وجرائم القصاص .والدية . 

م ومسلك التفويضص للامام/ حيث تركت الشريعة للامام' 03 بعد جرائم الخدود 
..والقصاص:. وفوضته بأن ادما يراه من الافعال 'جرائم. ويعين لما ما يزاه من 
:.عقوبات مراعيا 'الصلحة العامسة » وسشميت. هذه الرائسم وعقوباتهيا 
«.بالتعازير» . وبقيت الشريعة الاسلامية هي قانون العقوبات للتلاد حتى 
الامبراطورية العثمانية ومنها العراق . وقد بقي هذا القانون يحكم العراق من 
الناحية الجنائية حتى الحسرب العالية الاو حيث دخصل الانكليز العراق. 
عتلين  ٠‏ وعندها اصدر القائد لد السام لوا ت الاحتلال في 1 ل بن الثاني 








(1) سمي هذا القانون ہا الاب 
ولاية بخذاد 'نقظ” * ١‏ 


له » حيث وضع اولا باللغة الانكليزية » وبين الترجمة العربية التي وضعت 
بعد ذلك الامر الذي كان يتطلب تغييره بعد وقت قصير من صدوره » وقد 
اعلن ذلك حتى واضعه في المذكرة الايضاحية لهذا القانون. وقد جرت عدة 
حاولات لذلك ووضعت عدة مشروعات قوانين لتحل عله غير ان الحظ لم 
يكن حليف اي منها حتى عام ١1974‏ حيث تم انجاز قانون العقوبات الحالي 
ونشره في الحريدة الرسمية تحت رقم 5 لعام 14954 في ٠١‏ ايلول 1١554‏ 
على ان ينف بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في فى الحريدة الرسمية . 

وفي 5 آذار 1۹۷۷ صدر قانون اصلاح النظام القانوني رقم ٠١‏ لسنة 1۹۷۷ 
ضمنته وزارة العدل خخطتها لاصلاح النظام القانوني في العراق بالشكل الذي 
يجعله اهلا لان يواكب الثورة في مسيرتها الظافرة» بأن يتلائم مع التحولات 
الاشتراكية ويساعد على ارساء اسس ومقومات الديمقراطية الشعبية ويخدم 
متطلبات عملية التنمية القومية » ومنها التشريعات الجحزائية 9" , وقد شكلت 
في وزارة العدل عدة لجان لهذا الفرض ومنها نة لقاتون العقوبات بدأت 
عملها لوضع مشروع قانون عقوبات جديد مهتدية بما تضمنه قانون اصلاح 
النظام القانوني من مبادىء واسس ومنطلقات وإهداف ومستعينة باحدث 
قوانين العقوبات العربية والاجنبية واحدث ما توصل اليه الفقه والقضاء بهذا 
الصدد . 1 0 

بعد هذه المقدمة ستتناول بالبحث المبادىء العامة في قانون العقوبات في 
أبواب اربعة نبحث في الاول مصدر قانون العقوبات ونطاق تطبيقه.وفي الثاني 
الجريمة وفي الثالث المجرم والمسؤ ولية الجنائية ثم في الرابع والاخير العقوبة ء 
ويكون البابان الاول والثاني تحت عنوان القسسم الاول والبابان الثالسثك 
والرابع تحت عنوان القسم الثاني . 





, انظر الفصل الرابع من قانون إصلاح النظام القانوني‎ )١( 
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الباب الأول 
مصدر قانو ن العقو بات ونطاق تطبيقه 


أن من اولى الامور التي يجب ان يتعرف عليها دارس قانون العقوبات هي 
أن يعرف مصدر تكوينه ومدى قوة فعاليته ومرمى سيطرته من حيث الزمان والمكان 
والاشخاص الذين يحكمهم وهذا ما سيكون محال بحثنا في فصلين تبث في الاول 
منهها في مصدر قانون العقوبات وني الثاني في نطاق تطبيقه . 


الفصل الاول 


مصدر قانون العقوبات 


يختلف قانون العقوبات في مصدره عن بقية فروع القانون الأخرى » 
كالقانون المدني والقانوني التجاري » ذلك لانه نخاضع بل ومحكوم بمبدأ اساس لا 
وجود له في تلك الفروع وبالتالي فلا تخضع له » وهو مبدأ « قانونية الجرائم 
والعقوبات » او كا يسميه البعض « مبدأ نصية الجرائم والعقوبات او ميدأ « لا 
جريمة ولا عقوبة من غير نص » . لذلك فان دراستنا لمصدر قانون العقوبات 
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ستكون في مبحثين نتكلم في الاول منهم) عن ابد المذكور وفي الثاني عن النتائج 
التي تترتب على الاخذ به . 


بالمبحث الاؤال 
مبدأ قانوثية الحرائم والعقوبات 


Principe De Legalite Des Delits Et Des Peins 


ويراد ميد قانؤنية اللبرائيم.والعقوبات: ”ان ا مشر ع وحده وهو الذي يلك 

تحديد الافعال المعاقب عليها والمسماة « بالجرائم » وتحديد الجزاءات التي توقع على 

مرتكبيها والمسيأة ر بالعقوبات » .ما .يترتب عليه ان ليس للقاضي ان يعتبر الفعل 

من قبيل الجرائم ويعاقب مرتكبه ما كان هذا الفعل منافيا اللآداب او المصلحة 

العامة اذا لم يكن منصوصا عليه في قانون العقوبات ذلك لانه ليس للقاضي 2 
سب هذا المبدأ ؟؛ ان يخلق جرائم ولا ان ييتكر عقوبات . 


ولم يكن هذا المبدأ موجودا منذ القدم » فقد ظهرت الاصول الاولى له في 
اوروبا لاول مرة في انكلترا حيك تضمنتهبا المادة 4 من « العهد الاعظم ؛ 
Magna Charta‏ الذي منج املك جون., Johns‏ » الرعاياه عام 1116م ء ثم نقله 
مهاجروا الانكليز معهم. الى امريكا الا ليةواعلنوه في مقاطعة «فلاديفياه في اعلان 
الحقورق اعام £ ۷۱۷۷ م ثم :اعتلقه قانون. الحقوبات النمساوي عام 11/417م ثم تبنته 
“بالثوزة القرن نسية فاعلت ني الادة الثامية من اعلان حقوق الانسان الصادر ن۲۹ 'آن 


ل د سما بعش لكاب ,مداع لرام اوبات ع . 1 
Nullurq; Crimen, Nulla Poena Sine Lege,‏ 
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٩4‏ ونصها و لا جوز البتة عقاب أي شخص الا مقنضى قانون صادر سابقا على 
ارتكابم الخريمة ». 


اما قبل ذلك فقد كان قانون العقوبات متروكا لتحكم القاضي يفسره وفق 
رأيه وهواه ويضيفت“'اليه:احكاما من عنده اذا شاء . فكان الفرد نتيجة لذلك تحت 
رحمة سلطته التحكمية لا يعرف ما هو حرم عليه من الافعال ولا ما ستطبق فيه من 
العقوبات اذا. ما ارتكب منها. 

ومن أن قرر هذا البداني تشريع الثورة الفرنسية اتخذ طريقه الى التذ ينا 
الجنائية الحديثة بل والدسائير الحديثة » حتى اصبح الان من المبادى: الدستورية 
العالمية » وقد اقرت الجمعية العامة للامم المتحدة التمسك بهذا المبدا في البيان 
العالمئ لخقوق الانسان المعلن قي ٠١‏ كانون الاول/ ١448‏ كأ احذ به الميثاق الذي 
ؤقعه وزراء المجلس الاؤروبي في روما في 5/ تشرين الثاني/ 140۰ في المادة 
السابعة الخاصة بصيانة حقوق الانسان:والحريات الاساسية“ :. : 
المبدأ في الشتريعة الاسلامية 

٠‏ لقد عرفت الشريعة الاسلامية ميدأ قانونية الجرائم والعقوبات » فلا جرية 

ذات عقوبة مقدرة الأ وهناك نص يأتي مها ويحدد العقوبة وقدرها , كما هو الخال في 
.جرائم الحدود والقصاص والدية هذا بالاضافة الى النصوص العامة في القرآن 
الكريم. التي يستدك منها على مضمون هذا المبدأ » ومن امثلة هذه النصوضن قوله 


١(‏ ) انظر دونديه دي فابر : امرجم السابق ص 68 », ن “47 الدكتور مممود نجيب حسني در وس في قانون 
العقوبات القسم العام ص ۳١‏ الدكتور علي حسين الخلف » 'الوسيط » من 24 وما يعدها , 
ومن قوانين العقوبات الحديثة التي نصت على هذا المبدا قوانين عقوبات الجزائر والكويت والسودان 
وسوريا ولبنن والاردث وليبيا والمخرب وتونس والبحرين وقطر وقرنسنا وايطاليا والمانيا وبللجيكا واليونان 
,والاتماد السوفياتي ویرغ انی وعولندا؛ وغيرهاء وصن الدساتير ادي نصت عليه ف صلبها 
السوري والمصري والعرائي : : : 
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تعالى في سورة الإسراء «وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا» وقي سورة النساء «لثلا 
يكون للناس على الله حجة بعد الرسل»7". 
تبرير المبدأ/ 

. ان الغرض الاول من مبدأ قانونية الخرائم والعقوبات » هو كفالة حقوق 
الافراد وضمان حريتهم في .تصرفاتهم. ».فلو ترك امر العجريم للقاضي » كما كان 
عليه الحال في ظل النظام القديم » لاضحى الافراد في حيزة : من امرهم لا يعرفوت 
بصفة قاطعة ما هو مباح طم وما هو جضور ر عليهم » وبذلك تتعطل حرياتهم 
ويشل نشاطهم بفعل الخوف او الحذر تارة وبفعل ما بجتمل من تعسف القاضي 
واستبداده تارة اخرى . 

وللبدا » فوق ذلك . ما تقتضيه العدالة والمنطق ٠‏ فمن العدالة والنطق ان 
يعرف الانسان مقدما ما هو حرم علية من الافعال ليتجنبها » » بان ينذر الأفراد مقدما 
والمبدأ مما تقتضيه المصلحة العامة » ذلك لما فيه من ضهان لوحدة القضاء 
اناي وعدم تناقضه او تفاوته تفاوتا يذهب ہذه الوحدة . 
نقد المبدأ 


0 ينتقل بعضهم مبد | الشرعية هذا بقوله أنه أصبح رجعيا لان المشرع دد 
.العقوبة على اساس جسامة الحرية » بيغا النظريات الحديئة تركز الاههام على 
شحخعسية ا لحاني وتدعو إلى تفريد العقوبة ولا يمكن للمشرع أن يتنبا مقدما بظروف 


(1) انظر الدكتور ذنون احمد » شرج قانون العقوبات العراقي » صن ۴١‏ - الدكتوز سمير المتزوري » 
ا مرجم السابق ص ۲۲ ؛ الاستاذ عبد القادر عودة » التشريم اللنائي الاسلامي ج٠‏ ص ١۸‏ . 
(1) انكر دونديه دي فابر» الرجع السايق » ن .4 .من ۵۴ء الدكتور مصطفى كلمل يسين مذكرات 

في القسم العام من قانون العقوبات ص ۰۲۹ ۲۷ 
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كل جرم على حدة ويقرر العقوبة المناسبة له . كما يقال ان ظروف الياة وتعقدها 
يدي الى وجود الكثير من الافعال اسخديرة بالتجريم والتي لم يفطن اليها الشارع 

واللحق ان هذه الانتقاددت ليست حاسمة » فالسلطة التقديرية الواسعة التي 
يمنحها القانون للقاضي تمكنه من تفريد العقوبة ومواءمتها لشخص الجاني 
وبالتالي فلا ثمة تعارض بين مبدأ الشرعية ومبدا تفر بد العقاب . كذلك فان تحقيق 
الاستقرار القانوني بالتمسك مدأ الشرعية يعتبر هدفا اسمى للمشرع ولو ادى 
ذلك في بعض-الاحوال الى اغفال حماية احدى المصالح» كما ان الشارع يستطيع 
ان يستدرك اي نقص بتجريم الافعال التي تظهر خحطورتها" . 

والواقع أن هذه الانتقّادات 3 عديمة القيمة ف مقابل ما حمقه هذا المبدأ من 
ضا نات واستقرار ادت الى ان اصبح مبدأ عالميا تنص عليه جميع قوانين العقوبات 
الحديثة الا ما ندر , 
تطور المبدأ 

لعل الانتقادات المتقدمة كانت هي السبب في تطور ميدأ قانونية الجرائم 
والعقوبات منذ تقريره لاول مرة في اعلان حقوق الانسان حتى هذه اللحظة . 

فقد قرر هذا المبدأ اول الامر في تشريع الثورة الفرنسية بصورة جامدة لا 
مرونة فيه » ذلك كرد فعل لما كان عليه الخال في فرنسا من تحكم » فكان من مظاهر 
جموده في قانون ۱۷۹۱ النص على عقوبات ثابتة في نوعها ومدتها لا يلك القاضي 
التصرف في تقديرها تصرفا يجعلها محققة للعدالة في الظروف التي يبدو فيها تطبيق 
النص القانوني طلا لا تبرره العدالة ولا المصلحة. ما دعبى الى هور ضرورة 
أفساح جال التقدير للقاضي في تحديد العقوبة كي تكون ملائمة لحالة كل عكوم 
عليه . 


(١)'انظر‏ كتابينا الوسيط ص 86 والموجز ص 4١‏ - الدكتور سمير الجن ز وري . ا مرجع السابق ص ۲۲ . 
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وهكذا خطا التشريع الحنائي خطوة ة واسعة في سبيل التطور فجعل لكل 
عقوبة حدا اقصى وحدا أدنى يتخذ القاضي من بينهها ما يراه ملاتا للحالة 
المعروضة عليه » كا وضع لكثير من الحرائم عقوبات تخييرية يتخير القاضي من 
بينها ما يراه اكثر ملائمة للجاني ٠‏ . بل اكثر من ذلك اعطى للقاضي سلطة الامر 
بوقف التنفيذ للعقوبة اذا ما رأى ان هذا اجدى في اصلاح الجاني ٠‏ ۽ كا أعطسى 
لل اة التنفيذية حق التدخل في تنفيذ العقوبة جا تراه محققا للغاية منها » فقرر حق 
العفو وتخفيف العقوبة والافراج عن المسجون قبل انتهاء مدة عقوبته تحت شرط اذا 
ثبت صلاحه ء واخيرا ترك تعديد مدة العقو بة للسلطة التي تتولى تنفيذها بتقرير 
نظام انعقوبة غير حددة المدة. وهكذا مرت العقربة في تطور جعلها بعد ان كانت 
زولا مددة بمعرفة الشار ع تحديد أ هنع القاضي من التصرف فيها اصبحت بعد ذلك 
وحتى الآن راجعة إلى الشارع في تحديدها وال القاضي في تطبيقها وا الساطة 
التنفيذية في تنفيذها ؤليس في هذا ما يحل بقانونيتها » لان كل ذلك يتم في حدود 
القانوت واس تعالا لسلطة غولة مقدما من قبل الشارع "© . وبذلك حول دور 
لقاضي ي من النطق بالعقوبة التي يعينها القانون فقط الى تقديرها ضمن الحدود التي 
وضعها الشرع. 
ولم يقتصير التطور على جانب العقر قوبة وتقديرها بل شمسل مسألة ديد 
اخرائم ايضا : | . فأنه وان كان ايبدأ قد بقي على موده من حيث حرمان القاضي من 
سلطة علق ١‏ جرائم وتقريرها الا ان هذا الحمود يخففه أن المشرع اع اصح لا يستيد 
بسفطة خخلق الجرائم اما يفوضن ذلك احيانا وفي حدود معينة الى السلطة التتفيذية 
هذا ما نجده واضحا في يعض , الدساتر واقو انين العقوبات الحديثة عندما تصوغ 
بدا الشرعية بالشكل الذي يسمح ذا التفويض وذلك بان لا يستلرم النص أن 
تكون الجرائم والعقوبات مقررة « بقانون » بل كل ما يتطلبه هو أن تكوت مقررة 


Garraud , Traite Thedrique ErPratigue De Droit Penal Francaıs Ti N.46. (O) 
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«بناء على قانون . ؛ وهو تعبير قصد عمدا لواجهة الخالات. التي يفوض المشرع فيها 
سلطة علق الجرائم والعقوبات الى جهة اخصرى"“. ومن ذلك المادة اللصادية 
والعشر ون من الدستور الم قت للجمهورية العراقية الصادر عام ١917١‏ في فقرتها 
(ب) حيث تقول : ولا جر ية ولا عقوبة الا بناء على قانون. ولا تجوز العقوبة الا 
على الفعل الذي يعتبره القانون جرية اثناء اقترافه ولا يجوز تطبيق عقوبة اشد من 
العقوبة النافذة وقت ارتكاب الجرم» والمادة الاولى من قانون العقوبات العرافي 
حيث تقول : ل 


قلت اقتراقه. ولا موز توقيع عقو سات أو تدابير اسمترازربة لم ينص علييسا 





القانون:» . 


الث 


ومع ذلك فهناك قلة من النشر يعات النائية نبت مبدأ لا جرية ولا عفوبة 


ألا بنص كلية كقانون العقوبات السوفييتي الصادر عام ١9175‏ والصادر عام # ١34+‏ 





وقانون العقوبات الالماني النازي الصادر عام ١48‏ وقانون العقوبات اي 
الصادر عام ۳ حيث اعطت هذه القوان. نين للقاضي الحق ف اللجحوء الى 

قنك عدم وجود نص ينطبق على الخمالة المعروضة . عل بان المشرع ا دحم 
عن مسلكه هذا بعد ذلك حيث جاء قانون العقوبات الصادر عام ۸ فلص ل 


المادة > منه على مبدا الشرعية ثم اكده قانون العقوبات الصادر في ۴۷ تشر ين اول 





5 وهو القانون المطبق ألان فى الاتماد السوفياتي 





لقانون المقويات المنعقد و باريس والؤقر الدولي للقانون المقارن التعقد في هاى 


عام 14۳۴۷ فكانت النتيجة فى الؤمرين فى الابقاء عليه 49 









' ؟ بن اللاستور المؤقت للسسهورية المربية التحدة الصلار عام 1484 وللادة‎ ٠ 






٩‏ والمادة ٩‏ من الدستور الیو قلاق لسن ٩۹۳‏ والمادة ٠١‏ من إل 





8 
(۲) انظر الدكتور السعيد مصطفى السعيد ء الاحكام العامة في تاتون السقوبات . من ۷١‏ . 
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المبدأ في العراق/ 


قد جاء قانون العقوبات البغدادي خاليا من نص يتناول مدأ قانونية 
الخرائم والعقوبات وكان هذا نقصا في القانون فطن اليه المشرع العراقي فتلافاء عن 
طريق النص على هذا المبدأ في الدستور وفي قانون العقوبات كرما بينا آنفا . وبذلك 
إصبح هذا المبدأ ذات قوة دستورية الامر الذي يوجب احترامه والالتزام به ليس من 
نبل القاضي فحسب بل من قبل المشرع ايضا . ما بعطيه قوة اكبر عا لو كان قد نص 


ليه فى انون العقو بات فط . 


المبيحث الثاني 


نائج مدا قانونية الحرائم والعقو بات 
يترتب على النص عل سد قانونية الحراشم والعقوبات في قانون الدولة 
اعتائس التاليةم/ 
0-7 17 
دان التشريع » اى القانرن المكتوس الصادر عن السلطة التشريعية > هو المصدر 
الوحيد لقانون العقوبات وذه الصفة يتميز قانون العقوبات عن بقية ثرو 
القانون الاخرى كالقانون المدني والقانون التجاري التي لا تقتصر مصادرها 
على القانون المكتوب فقط , انما تشمل العرف والعادة وغيرها ايضا . 
وان توخينا الدقة » فأن هذه النتيجة لا تصيب قانون العقربات في جيم 
قواع.ه واحكامه انما تصيب منه فقط تلك القواعد الخاصة بانشاء اخرائم 
وانشاء العقونات لان مدا لا جر يمة ولا عقوبة الا بن انما يتصل هذا الامر 
ليس شير . هما بترتت ليه ان بقية قواعد قانون العقوبات غير قواضد انشاء 


flit‏ ا ا »ات اع )ا الا يفف العقاس أو استصاده أي 
لخرائم وانعقو سات كالقواعد الخاصة تحقيف العقاب و استبعساده أو 
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اسباب الاباحة او موانع المسؤولية لا تنحصر مصادر التنظيم القانوني لها بي 
النصوص التشريعية انما يتصور أن يكون العرف او مباديء الشريعة او 
قواعد العدالة مصادر ها ٠"‏ . وتبرير ذلك هو أن مبدأ قانونية الجرائم 
والعقوبات ماجاء الا ليجعل حق خلق الخرائم والعقو بات محصورا بيد المترع 
أما غير ذلك فلم بتدخحل في امر مصدره لانه لا يؤتر في حرية الفرد تلك الحرية 
التي جاء المبدأ المذكور لحايتها وصيانتها من تدخل القاضي" . 


؟ - أن قانون العقوبات لا تسري قواعده واحكامه الا على المستقبل ١‏ مما يعني أنه 
اذا صدر قانون عقو بات فانه لا کم الا تلك الوقائم التي وقعت بعد صدوره 
ونفاذه . وهذه هي قاعدة « عديم رجعية القانون الحنائي على الماضي ١‏ التي 
تكون ادا العام في تطبيق قانون العقوبات في الزمان . وهذه القاعدة ايضا لا 
يشمل تطبيفها الأ تللته الابحكام التي تتعلق بخلق الجرائم وخخلق العقوبات 
لنفش. السبب الذي بيناه نفا . 

۴ انسلطة القاضي تنخصز قيخطبيق القانون ضمن الحدود التي رسمها 
الشرع . مما يترتب عليه أن يمتنع ٠‏ في محال تطبيقه للقانون . عن كل ما من 
شانه ان يوصله الى خلق جرائم أو استحداث عقوبات لم ينص عليها 
القانون » فليس له استحداث جرائم لم ينص عليها القانون أو توقيع عقوبات 
غير مقررة فيه او الزيادة في العقوبات المقررة او الحكم في جرية بعقوبة مقررة 


() انظر/ الدكتور سمير اللحنز وري : المرجع السابق ص ١6‏ الدكتور علي حسين الخلف الوسيط ص 
N6O.P.148.. YY‏ , 1000ق0 Delogu, Causes de justifi‏ 

00 والنصرص التشريعية التي تعتبر مصدرا للتجريم والعقاب قد تكون في صور مختلفة نهي فد تكو د في 
صورة فوانين صادرة من السلطة التشريعية في الدولة » وقد تكون صادرة من سلطة أخرى مختصة 
بالتشريع بناء على تفويض من السلطة التشريعية استنادا الى ما تنص عليه الدساتير المختلعة من ال 
لا جريمة ولا عقوبة الا بناء على قانون «كالانظمة التي تصدرها السلطة التنفيذية استنادا الى 
القانون وكذلك القرارات الادارية الصادرة وفقا للقوانين والانظمة المرعية زانظر الادة ۷١١‏ 
عقوبات) . 
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ملتريمة اخرى إو أن يطبق الخصوص المنفسمنة للتجريم تطبيقا من شأنه إن 
يجبعلها تسري على الماضي © 
تفسير قانون العقو بات 
تكون نصوص -لقانون: اي قانون, اما واضسة فلا تثير لبسا في التطبيق . أو 
غامضة فتحتاج الى تفسير لفك ذلك الغموض . فالتفسير اذن هو استجلاء مدلول 
النص وتتواه من اجل امكان تطبيقه بصورة صححيحة وذلك عن طريق تحصديد 
المعنى الذي يقصده الشارع من الفاظ النص لجعله صالحا للتطبيق على وقائع 
اة , 
وقانون العقوبات ١‏ وقد نص على مبدأ قانونية الخرائم والعقوبات واحذ 
به » يختلف ي ذلك عن القوانين الامرى كالقانون المدني والقانون التجاري 
وغيرها » .حيث يكون للمبدأ المذكور اثره الواضم البين في محال التفسير . وهكدا 
صبح للنصوص الحنائية طريق تفسير معين هو غير الطريق المتبسم في تفسير 
النصوص الدنية او التجارية» فما عو هذا الطريق يا ترى؟ ان الاجابة عن هذا 
آك انواع التفسير  :‏ وانتفسير بالنظر الى مصدره ثلاثة انواع هي/ 
اد التفسير التشر يعي / 
ويراد به التفسير الذي يضطلع به المشرع وذلك من اسل أن يضسم حدا 
للخللاف الذي يثور بشان مضمولك النص او النصوص عل التفسير وحكمها 8 
ويتم ذلك عادة بان يصدر المشرع تشر بعا جديدا يوضح فيه النص او النصوص 


(1) وقد افر القضاء المصري هذه القواعد . فقضت حكمة النقض المصرية بأنه و من المقرر انه لا عقوبة 
الا بنص يعرف الفعل المعاقب عليه ويبين العقوبة الموضوعة له مما مقتضاه عدم التوسع في تفسير 
نصوص القانون الحتائي وعدم الاخذ فيه بطريق القياس ( انظر نقض مصري 14 مايو 1۹4١‏ ججموعة 
القواعد القانونية ج © ن ۲٠۹‏ ص 1078 . 


(0) الظر الدكتور ممسود نجيبحسني . شرح قانون العقوبات القسم العام ص ٩۸ن‏ ١ه‏ 
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الغامضة ويفك غموضها ويحدد واضحا حكمها . 


والتفسير التشريعي يلزم المحاكم باجراء حكمه على الوقائع المشمولة به فيتقيد 
به القاضي وليس له الفته البتة لانه تشريع ٠.‏ ويعتبر التفسير التشريعي نافذا من 
تاريخ صدور القانون الذي جاء لاجل ان يفسره . وبذلك يكون اثره رجعيا على 
الماضي ليشمل جميع الاحكام التي لم تكتسب بعد الدرجة القطعية عند نفاذه . 

- التفسير القضائي 

ويقصد به التفسير الذي يصدر عن القاضي للنص القانوني أثناء تطبيقه له 
وبمناسبة هذا التطبيق وهو يفصل ف القضية المعروضة عليه . مما يعني أن القضاء 
ليس مرجعا يلجأ اليه لتفسير القانون وانما بحصل هذا التفسير بمناسبة النظر في قضية 
معروضة عليه ينطبق عليها القانون او النص 7 والتفسير القضائي غيرملزم فهو لا 
يقيد قاضيا آحر» بل إنه لا يقيد نفس القاضي » فله أن يعدل عنه الى تفسير آخر اذا 
عرضت عليه واقعة ممائلة للواقعة التي اصدر بسببها التفسير السابق 8 ومع ذلك 
فأن عاكم الحجزاء في فى العراق غالبا ما تستأنس برأي محكمة التمييز بخصوص فهمها 
لمحتوى القانون وحكمه" . 
٠‏ التفسير الفقهي/ 

ويقصد به التفسير الذي يصدرعن شراح القانون اثناء شرحهم له . ورغم 
ان هذا النوع من التفسير لا يتعدى ابداء الرأي بخصوص هذا النص اوذاك من 


(1) انظر قرار محكمة التمييز بخصوص القانون رقم ۲۳ لسنة 1484 الخاص بالعفو العام عن الجرائم 
السياسية رقم الاضبارة 1488/38 والمؤرخ في 1148/15/98 مجلة القضاء العدد الاول لسنة 
۸ ص 167 وهذا هو نفس المسلك المتبع في الاتحاد السوفياتي حيث ان المحاكم هناك تستاز 
أيضا برأى المحكمة | 3 : الاب 3 7 

براي لعليا ٠‏ انظر الدكتور سامي النصراوي المرجع السابق ص ۳۲ . اما القانون الليبي 
فقد خرج عن هذا بالنسبة لقضاء المحكمة العليا فنص في المادة ۲۸ من قانون هذه المحكمة على ان 
« تكون المباديء القانونية التي تقررها المحكمة العليا في احكامها ملزمة لجميع المحاكم والسلطات . 
أنظر الدكتور احمد عبد العزيز الالفي » شرح قانون العقوبات الليبي » القسم العام ن لاه ص 8م . 
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نصوص القانون وبالتالي فانه غير ملزم للقضاء او اية سجهة اخرى فان فائدته تبدو 
في اعانة القضاة على تطبيق القانون وف توجيه ا مشر لاستكمال ما في التشريع من 
نقص . ولذلك كثيرا ما تستأنس المحاكم بما يكتبه علماء الفقه واحيانا ترجع عن 
لاصلاح مافي التشريع من نقص أو عيب او غموض يظهره له الفقهاء في كتاباتهم 
وشظروحهم . 
س - مذاهب التفسار 

ان الغاية من التفسير هي التعرف على نية المشرع التي عبر عنها بالنص 
القانوني . ولكن كيف يكن التوصل الى معرفة هذه النية من واقع النص ؟ 

للاجابة على هذا السؤال اختلفت وجهات النظر فظهرت ثلاث مدارس 
هي / 
١‏ س مدرسة الشرح على المتون/عدعوء«»!اعل {ecole‏ 

ويقول الصارها بنزوم تفسير النص القانوني عن طريق الكشف عن نية 
المشرع المفيقية وقت وصح القانون . ويمكن معرفة هله النية من معانی الفاظط 
النص ومفرداته مع الاستعانة بقواعد المنطق واللغة . فاذا انتفى وجود نص الهالة 

ح 

معيلة » في فیجحب البحث علد كل عن ارادة المش رع ا مفترضة وقت وصح التشريع اي 
يتعين معرفة ارادته الني يفترض أنه كان يعبر عنها لو عرضت عليه الحالة عند 
التشريع في ذلك الوقت ١‏ تلك الحالة التي فاته ان ينظمها بنص . وهذا يعنى ان 
هذا المذهب يغفل التطور الذى يطراأ على المجتمع ويعود بالفكر الى الوراء حيث 
ذلك الزمن الذي تقررت فيه قواعد تنظيم هذا المجتمع بالقانون المطلوب تفسيره : 
؟ - المدرسة التار مخية/ L'ecole historiqte‏ 


لا يقبل انصار هذه المدرسة ما قال به اصحاب مدرسة الشرح على المتون من 
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ان التعرف على نية المشرع وارادته تكون بالرجوع الى الوقت الذي شرع فيه القانون 
انما يجب البحث عن هذه النية والارادة في الوقت الذي يتصلب التفسير بحيث يمكن 
التساؤل عن نيته ( ارادته ) المحتملة وفقا للظروف الاجتاعية والاقتصادية الحديدة 
لو انه وجد فيها . مما يعني ان هذا المذهب يؤمن بالتطور ويسبغ على الحاجات 
المتغيرة في المجتمع قيمة خاصة هي موضع اعتبار في تقدير النص الذي انفصل عن 
ارادة واضعه واصبح له كيان خاص يخضع للظروف المتغيرة المتطورة . ويؤخذ على 
هذا المذهب انه يؤدي الى التحكم فيزعم المفسر ان ما يقوله هو الارادة المحتملة التي 
كان يقول بها المشرع لو شرع القانون في الظروف الحديدة فتترئب على ذلك موجة 
من القلق وعدم الاستقرار . 
المدرسة العلمية/ L’ecole Scientifique‏ 

ان هذه المدرسة لا تختلف وجهة نظرها عن وجهة نظر مدرسة الشرح على المتون 
من حيث ضرورة تقصي ارادة المشرع الحقيقية عند وضع التشريع أي في الوقت 
الذي تم فيه صدور القانون عل التفسير ولكنها لا تتفق معها في مسألة الارادة 
المفترضة للمشرع التي تقول ا المدرسة الاولى عند تعذر العشور على الارادة 
الحقيقية له . ما يعني أنها ترفض افتراض شيء ونسبته الى واضع التشريع . فأذا 
كان هذا التشريع خاليا من القواعد التي تقتضي الحالة تطبيقها فيجب البحث عنها 
في المصادر الرسمية الاخرى كالعرف وقواعد العدالة ومبديء القانون الطبيعي . 
فاذا لم توجد فيها فعندئذ يلزم اتباع نهج البحث العلمي الجر . بمعشى وجوب 
تلمس الحكم بالرجوع الى جوهر القانون ودراسة مصادرء الحفيقية وما تتضمنه من 
عوامل مختلفة يفضي تفاعلها الى ظهور القاعدة القانونية المطلوبة لتلك الحالة9© . 
ج طريق تفسير نصوص قانون العقوبات/ 

القاعدة ان قانون العقوبات وقد نص على مبدأ شرعية الخرائم والعقوبات لا 


. 45 انطر الدكتور حميد السعدي : شرح قانون العقوبات الجديد ص‎ )١( 
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بد من أن يكون طريق تفسير نصوصه متقيد بهذا المبدأ حتى لا يؤدي التفسير الى 
تجريم صور من السلوك لم يقصد المشرع تجريمها او فرض عقوبات عليها تختلف 
عن تلك التي قررها لها . 

ومن اجل ذلك تطرف بعض الفقهاء القدامی فذهيرا الى القول بعدم جواز 
تفسير النصوص الخحنائية قولا بان صبغة النص تتضمن اقصى ما يريده المشرع . وقد 
ظهر ذلك في كتاب« بكاريا » عن المرائم والعقوبات . وكانت هذه الخشية بثابة 
رد فعل لماكان يتمتع به القضاة في الاضي من سلطة تحكمية واسعة . ولذلك 
حاولت بعض التشريعات العقابية ان تجعل نصوصها شاملة لكل ما يتاج اليه 
القاضي واكثرت من التعريفات وضرب الامثلة, وهي خطة واضحة في التشريعات 
الاتكلوسكسونية والتشريعات التي احذت منها كالقانون السوداني . وهذه الخطة 
منتقده في فن التشريع » اذ ليس من وظيفة المشرع ان يعرف ويضرب الامثلة فمه]ا 
فعل لن يستطيع ان حيط بكل الظروف التي تعرض امام الحاكم ومن ثم يكو 
التفسير عملا ضروريا"؟ . 

ويذهب البعض »ومن اجل ذلك ايضاءالى ان تفسير النصوص الحنائية يهب 
أن يكون ضيقا ( حرفيا ) لا يجوز التوسع-فيه » وذلك خوفا من ان يؤدي التوسع الى 
خلق جرائم تخرج عن نطاق النص . وهو قول لا نؤيده لانه يجعل القانون عاجزا 
عن مواجهة الظروف الحديدة وبالتالي عاجزا عن حماية المجتمع من الظروف التي 
وضع فيها . كا أن القول به تغليب للالفاظ على قصد الشارع . وهو نتيجة لسوء 
الظن بالقضاء" . 


(1) انظر نوليودي لوجو » محاضرات القيت على طلبة الدكترزاه في كلية الحقوق بجامعة الاسكندر بة عام 
44-4 وا ص78 ù‏ - الدكتور حمود محمود مصطفى شرح قانون العقوبات القسم العام 


ص ٩۸‏ . 
(۲) انظر الدكتور علي حسين الخلف » الوسيط . ص ۸۲ وما بعدها ‏ علي بدوي » الاحكام العامة في 
القانون الجنائي ص ٠١۷‏ . 
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والرأي الراجم لدى الفقه الحديث هو ان يكون الغرض من التفسير الكشف 
عن قصد الشارع . فأن جاء ا التفسير مطابقا لذلك القصد فلا اهمية لكونه قد جاء 
ضيقا او واسعا . فكل القيمة القانونية للنص تنحصر في كونه تعبيرا عن قصد 
الشارع والتفسير الذي يطابق هذا القصد يعد هو التفسير الصحيح للنص شرط ان 
لا يؤدي الى حلق جرائم او عقوبات جديدة اي ان لا يتعارض مع مبدأ الشرعية وهو 
ما يسميه البعض بالتفسير المقرر وني ذلك يقول « فوستان هيلي ٠‏ / « أن تفسير 
القانون الجنائي بجب ان لا يكون ضيقا ولا واسعا بل مقررأ». ودرج كشير من 
الفقهاء على القول . بأنه في مال التفسير يجب الاحذ بقاعدة ان الشك يفسر في 
مصلحة امتهم . ان هذا القول يجب التحرز منه وذلك لان هذه القاعدة انما يعمل 
بها في الاغلب الاعم في حال وزن الادلة وتقدير قيمتها وليس في جال تفسير 
نصوص القانون دففي محال الاثبات مثلا اذا ما عرض للقاضي دليل وثار في نفسه 
شك في قيمته وتعادلت لديه ادلة الادانة وادلة البراءة ولم يستطع ترجيح احدهم] 
على الآخر فعليه ان يرجح ادلة البراءة. لان الاصل في الانسان البراءة وهذا 
الاصل لا يزول بمجرد الشك واغا هو يرتفع باليقين فقط. ومع ذلك ففي حالات 
نادرة قد يكون النص غامضا ويتعذر على المفسر الاهتداء الى قصد الشارع ففي 
هذه الحالات وحدها إذا احتمل النص تفسيراً في مصلحة المتهم وتفسيرا في غير 
مصلحته فعليه ان يطبق هذه القاعدة ويؤ ول النص في مصلحة المتهم ذلك لان 
الاصل في الافعال الاباحة“ 

وللتفسير وسيلتان لغوية ومنطقية/ 

اما الوسيلة اللغوية ٠‏ او اللفظية » كا يسميها البعض فهي الخطوة الآولى 
التى يجب البدء بها عند التفسير . والمفروض أن لكل لفظ وارد في النص ضرورته 
ولا يجوز اعتباره نافلة من القول . فالمشرع منزه عن اللغوء وبالتالي فلا يجوز 


)١(‏ انظر الدكتور عمود نجيب حسني » المرجع السابق ص 45 الدكتور تحمود حمود مصطفى » المرجم 
السابقص 59 . 1 
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للمفسر ان مهدر المعنى المستخلص من صريح عبارات النص زع بأن ذلك اقرب 
للعدالة او ادعى: لتحقيق المصلحة » لان تغيير معنى النص يعد وضعا للقانون 
ولیس تفسير! له . واذا كان النص يتضمن عبارات ذات معنى اصطلاحي فيجب 
التقيد بهذا المعنى حتى وان خالف المدلول الدارج لهذه العبسارات . واذا شاب 
النص خطا مادي للطباعة او كان راجعا لسوء اختيار اللفظ فان للمفسر أن يصحح 
هذا الخطأ بشرط ان يكون قصد الشارع واضحا كل الوضوح يدل على ان اطا 
مرجعه السهو او عدم الدقة . 

اما الوسيلة المنطقية » فيلجاً اليها اذا كانت الفاظ النص لا تكشف ولا تحدد 
قصد الشارع بوضوح وبدقة . على انه يجب التفرقة بين المشرع وبين اشخاص 
واضعي النص » ذلك ان القاعدة القانونية بعد اصدارها انما تنفصل تماما عن 
: اشخاص واضعيها وتتجرد عن رأي كل منهم بل حتى عن ارائهم مجتمعين . واذا 
كان من الممكن الاستئناس ببذه الاراء الا انها لا تكشف بالضرورة وفي كل 
الاحوال عن قصسد الشارع . ولذلك قيل ان المقصود بارادة المشرع هي ارادة 
القانون وليس ارادة واضعيه“ . 

وافضل وسيلة للكشف عن قصد الشارع » هي التعرف على الهدف الذي 
عناه بوضعه للنص المراد. تفسيره .وللمفسر أن يستعين للكشف عن هذا الهدف بکل 
الوسائل مثل البحث في تاريخ النص والرجوع الى مصدره التاريخي والاستهداء 
بالاعمال التحضيرية والمناقشات التي صاحبت وضع النص واعمال اللجان التي 
عهد اليها بوضعه. كما يجب على المفسر مراعاة مختلف الظر وف الاجهاعية 
والسياسية للدولة, ذلك ان التنظيم القانوني وحدة متكاملة ينبغي الحفاظ على 
التجانس بين مختلف القواعد القانونية التي تساهم في خخلق هذا التنظيم كما على 
المفسر ان لا يقف عند الهدف المقصود بلوغه من هذا النص بفرده بل ن يفسره في 





(1) أنظر الدكتور امد عبد العزيز الالمي » المرجع السابق ص ۸٩‏ ن 68 . 
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ضوء سائر نصوص القانون حتى يأمن إن لا يناقض تفسيره نص اخر. 77 ل 

وعنوان النص جزء مته ينبغي اذه في الاعتبار عند تفسير النص . غير انه 
عند وجود تعارض بين العنوان ومتن النص فيجب الاعتداد ا جاء بالمتن لان ما 
ورد فيه هو الذي يحدد صور السلوك التي يعنيها المشرع بالتجريم والعقاب . 1 
دور القياس في تفسير نصوص قانو ن العقوبات/ 

القياس هو اعطاء حالة غير منصوص عليها في القانون حكم حالة منصرص ٠‏ 
عليها فيه لاتفاق الحالتين في العلة . ومن ابرز الاثار المترتبة على الاخل جردا قاري 
الجرائم والعقوبات هو حرمان القاضي الحنائي من اللجوء الى القياس » عند تطبيقه 
لقانون العقوبات . ذلك ان الاحذ بالقياس قد يؤدي احيانا الى خلق جرائم او 
عقوبات لم يرد فيها نص في القانون وهذا امر القاضي منهي عنه بموجب عبدأ شرعية 
الخرائم والعقوبات . . مما يترتب عليه أنه لا يجوز للقاضي أن يقيس سلوكا لم يرد 
نص بتجریه على سلوك آخر ورد نص بتجريه مهما كان الټاثل بين السلوكين ومه) _ 
كانت المصلحة التي يمكن ان تتحقق بتجريم السلوك الاول انما عليه في هذه الحالة 
ان يحكم بالبراءة . 

وقاعدة حظر القياس بالنسبة للقواعد القانونية الأيجابية » اي الخاصة 
بالتجريم والعقاب مطردة لا استثناء عليها . اما بالنسبة للقواعد القانونية السلبية » 
اي التي تبيح السلوك او ترفع مسؤولية مرتكبه او تعفه من العقاب › فان القياس 
فيها جائز اذ لا تعارض في ذلك مع مبدأ قانونية الجرائم والعقوبات » لان القياس 
في هذه القواعد يخرج المتهم من داثرة العقاب والتجريم ويوسع من نطاق حريته 
حيث لا ينشأ جرائم او عقوبات. وفي القضاء الفرنسي احكام على هذا الحو منها 
تلك التي توسع نطاق المادة ۰ عقوبات التي تنص على مانم العقاب في السرقة 
بين الازواج لتجعلها تشمل النصب وحيانة الامانة. وقد وضع الفقه الايطالي 
والالماني لنفسه قاعدة في هذا الصدد تقضي بالتفرقة بين نوعين من القياس ها 
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قياس لصالح المتهم وقياس لغير صالحه فالاو جائز والثاني غير جائز مع وجود 
مبدأ قانونية الخرائم والعقوبات . 
التضارب الظاهري للنصوص الحنائية/ 

يقصد بالتضارب الظاهري للنصوص > االات التي يبدو فيها لاول وهلة 
ان واقعة ما ينطبق عليها اكثر من نص . ويرجع ذلك الى وجود عامل مشترك متصل 
بذات الموضوع الذي تتناوله عدة نصوص . وتجري اغلب التشر يعات على ترك حل 
التضارب للفقبه والقضاء على اساس قواعد التفسير دون أن تورد نصا 


لآ 





ل 







بشانهة' . 


وهناك مبادىء ثلاثة يؤ حذ مها في فض هذا التضارب او التنازع الظاهري 
للنصوص وهي/ : 
١‏ ان النص الخاص يغلب على النتص العام/ 

وهذا المبدأ يطبق كلا كان النص الخاص يحتوي على جميع عناصر النص 
العام إلى جانب اشتاله على عنصر او اكثر يكون لازما لتطبيق النص الخاص . 
وسواء في ذلك ان يكون النص الخاص والنص العام واردين في قانون وإحد او ان 
يرد قل + بها في قانون وسواء صدرا في نفس الوقت او صدر احدههما في وقت لاحق 
سدور الآنحر . فيكفي ان يكون كل من النصين نافذا وقت التطبيق على الواقعة . 
مثال ذلك ان المادة ٠٠٠‏ عقوبات بشأن القتل العمد تعتبر نصا عاما بالقياس الى 
النص الخاص الوارد في المادة 5 فقرة ب بشأن القتل بالسم فأذا ارتكبت جريمة 
قتل بالسم فلا تطبق المادة £٠ ١‏ واما المادة ٤٠١‏ فقرة ب . 


> انظر ماضرات الاستاذ توليد دي لوجو ء مارة الذكر؛ ص ۲۴ ن ۲۷ - الدكتور علي سين الف‎ )١( 
. ا مرجع السابق صن هلا‎ 

(۲) ومع ذلك فقد جرت بعض التشريعات على النص على يعض الحلول هذا التضارب منها قانرن 

: العقوبات الايطالي ( مادة )٠١‏ وقانون العقربات الليبي ر مادة )١١‏ 
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؟ ‏ ان التص المستوعب يطبق دون النص قصير المدى 
وهذا اليد يطبق في حالتي الجرية المتدرجة والحرية المركبة. اما الجريمة 
المتدرجةفهي التي يقتضي تنفيذها بحسب طبيعة إلامور التدرج في جسامة السلوك 
من جريمة إلى اخرى اكثر منها جسامة » ومثالها تدرج سلوك القاتل من ضرب 
وجرح للمجني عليه في عدة مواضع الى الهدف المقصود والاكثر جسامة وهو ازهاق 
روحه . ففي هذه الحالة يطبق على الفاعل نص جرية القتل . ومن هذا القبيل 
ايضا ان الجرية التامة تستوعب الشروع فيها . واما الخرية المركبة فهي التي تتكون 
من اكثر من عنصر كل منها بمفرده يحقق جرية مستقلة » كالسرقة باستعمال مفاة ن 
مصطنعة فهي لا تقع تحت طائلة المادة الخاصة بعقوبة السرقة البسيطة ولا المادة 
الخاصة بحيازة مفاتيح مصطنعة وانما تحت طائلة النص الخاص الذي يعاقب على 
السرقات المقترنة بظرف استعمال المفاتيح انصطنعة المشدد والذي العقوبة فيه اشد 
ا 00 
ان النص الاصلي يغني عن النص الاحتياطي/ 
فنص الاتفاق على الجرائم يعتبر احنياطي بالنسبة لنص الجريمة اني ترتكب 
تنفيذا للاتفاق . فلو اتفق عدة اشخاص على القيام بتمرد او عصيان مسلح ضد 
سلطان الدولة قامت جرعة الاتفاق الحنائي . فاذا قام هؤلاء بتنفيذ ما اتفقوا عليه 
تحققت جريمة التمرد وني هذه الحالة لا يعاقب هؤلاء عن جريمة الاتفاق الحجنائني 
اكتفاء بالمعاقبة عن جرعة التمرد . وكذلك النص الخاص بأخفاء الاشياء السروقة 
اذ يعتبر نصا احتياطيا بالنسبة للنص الخاصة بجريمة السرقة . 
رقابة القضاء على دستورية القوانين والانظمة والتعلهات/ 
كثيرا ما يناقش الفقه مسألةموقف المحاكم من القوانين والانظمة والتعلهات 


ر انق الدكترر محمود حمود مصطفى . ا مرجم السابق ص ۷١‏ - الدكتور رمسيس بهنام » المرجع 
السابق ص ۲٠۴۳‏ ا العزيز الالفي» امرجم السابق من ۸۸ ن الت 
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المخالفة لاحكام الدستور على اساس ان المفروض هو ان تكون هذه موافقة 
للدستور . فان لم تكن كذلك او ظن ذلك فلا بد من بحث دستوريتها وبالتالي 
رفض تطبيقها ان ظهر ذلك ٠‏ فهل هذا يدخل في اختصاص المحاكم باعتبارها هي 
المطبقة للقانون ؟ 
في فرنسا/ 

يرى الفقه والقضاء , انه لا يجوز للمحاكم ان ترفض تطبيق القوانين 
والانظمة بحجة عدم دستوريتها ويعللون ذلك بان بحث مثل هذه المسألة يعد 
عملا من اختصاص السلطة التشريعية فقط . والا فان قيل به فان ذلك يؤدي الى 


خلق نوع من الاشراف القضائي على اعمال المشرع © 


في مصر 

وقبل صدور القانون رقم ۸١‏ لسنة 1416 الذي انشئت مموجبه المحكمة 
العليا لتتولى الرقابة على دستورية القوانين » فقد ذهب الفقه الى ان للقضاء سلطة 
مراقبة مدى شرعية اللوائح والقرارات الادارية , والامتناع عن تطبيقها منى وجد 
بها عيب شكلي أو موضوعي. وبالتالي فهو من حقه أن يمتنع عن تطبيق اللائحة اذا 
وجدها ممالفة لقانون نافذ او صدرت من سلطة غير مختصة باصدارها أو خرجت 
عن حدود التفويض . ولكن ليس له الغا 

اما بالنسبة لرقابة القضاء على القوانين ء فالامر يختلف حسب التفصيل 
التالي/ ش 
1 من الناحية الشكلية » اي من حيث توافر الشروط الشكلية التي نص عليها 


(1) انظر الذكتور محمد علي ال ياسين ٠‏ القانون الدستوري والنظم السياسية » ص ٠١۴‏ . الدكتور ميد 
السعدي . المرجع السابق ص ١١‏ 
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الدستور لصدور القانون فان هناك اتفاق على حق القضاء في الرقابة . وبالتالي 
أنه يمتنع عن تطبيق القانون الذي لم يسسوف الشكل الدستوري المقرر 
ب - أما من الناحية الموضوعية . أى فى حالة ما اذا كان القانون ممالفا لاحكام 
الدستور فهناك حلاف فى الفقه/ 
فثمة رأي تقليدي يرى أنه تطبيةا لمبدأ الفصل بين السلطات لا يجوز للسلطة 
النضائية ان تمارس لي نوع من الرقابة على السلطة التشريعية بل عليها ان تنفذ 
الفوانين دون البحث في دستورينها . 
وثمة رأي خر يرى أنه ليس في رقابة السلطة القضائية على دسنور ية القوانين 
أي مساس مدا الفعصل بين السدطات ذلك لان السلطة القضائية لا تلغي القايون 
غير الدسناو ري وانما تدم عن تطيقه فغط ترجيسما للقاعدة الدستورية على القاعدة 
الفانونية المخالفة ها وبالتالي تبرئة امتهم وذلك تطبيقا لمسدأ شرعية الخرائم 
والعقويات 7 
وذهب القضاء الادارى إلى الاحد مدا رقابة القضاء لدستورية القوانين 
أستتادا الى عدم وجود نص في القانون اللصري ينم القضاء من ذلك . 
١‏ ر ي تملع 
أما المحاكى الحادية فليس فا أنجاء وام فى هذا الشأن . فقد ناقشت عكمة 
: اصح قل 
التفض المصرية دستورية القوانين في بعضى الاحوال وامتنعت عن ذلك في احوال 
قليلة . حى صدر القانون رقم م لدنة 1458 الذى انشا المحكمة العليا وعهد 
اليها الفصل دون غيرها و دستورية القوانين وبذلك حسم الخلاف" . 
اما نى العراق/ 


فمن المعلوم انه نص لاول مرة على مدأ قانونية الجراسم والعقوبات في 


. انظر الدكتور سمير الجنزوري ء المرجع السابق ص۲۷‎ )١( 
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الدستور المؤقت للجمهورية العرافية الصادر عام 4 ححيث لم يكن لهذا المبدأ 
من وجود فبل ذلك و فى الدستور أو قانور( ن العقوبات ١‏ ولذلك لا بد لا غناء الموض وم 
سنا من تناول احاکمه قبل عام 194564 و عله . 


قبل سدور الدستور المؤقت لعام 4 : وححيث لم يكن ليدأ الشرعية سس 
وجوة فی نصوص الدستور أو نصوص قانون العقوبات فأنه يمكن القول بانه لم 
يكن لمحاكم الجزاء في تلك الحقبة من الزمن الحق في فرص رقابتها القضائية على 
دستورية القرانين وقانونية الانظمة . 

اسا بعد صدور دستور عام 1954 . سيت ثبت المشرع الدسشوري مدا 


شر عة إا ترائم والعقوبات في الاد ( ۲۲ ) ) ففي رأينا أله لم يكن ما ينع اکم 
الخزاء من ممارسة رقانتها القضائية عل دستورية القوانين بمقدار ما يتعلق الاسر 

خصو ص تخالفتها بدا الشرعية ة والامتنام عن تطبيقها . كل ذلك حت عام 1554 
حيث انشا المشرع المحكمة الدستؤرية العليا بالقانوت رقم (169 ¢ لسنة 14٦4‏ 
وإناط پا النظلر ف دستررية الغوانين والانظمة .و يذلك ل لم يعلد د ثمة حمق للرغابة 
القضائية لمحاكم الخزاء على دستورية القوانين او النظر في قانونية الانظمة . واا 


على القاشي في حالة تقدم أحد التصوم يدقع تعلق فى الدعوى العامة بعدم 


ممم 


دستورية القانوت او قالونية النظام أن يوقف أجراءات الدعرى مؤ قتا و يس رص 
الاسر على محكسة الميز للفصل تي ف الدع عن طر يق عر كه على المحكمسة 
الدستورية اللي 


و 1 صدر الدستور للوق النافذ دون أن يشر 





f 


الحكمة الدستورية العلا التي اشار اليها دستور عام 1۹1۸ ي مادته (۸۷). لهذا 


الف الفته ف ار هذه الحكمة . 





فيرى البعضن أن الغاه دستور عام 1957 وعدم انطواء دستور عام :14¥ 
على نص مائل بشأن المحكمة الدستورية العليا » ادى الى سقوط السند القانوني 
للمحكمة”' وهو دستور عام ۹۹4۸ . 


ريرى البعض الاخر انه ليست للمحاكم العادية سلطة مناقشة دستورية 
القوانين والانظمة وذلك لوجود المحكمة العليا الدستورية وقيامها » حيث إن 
قانون تشكيلها لا يرال نافذا استنادا الى المادة ( 55 ) من الدستور المؤقت الصادر 
عام ۱۹۷۰ ) الخال ) حيث جاءت تقول/ ١‏ تبقى جميع القوانين وقرارات مجلس 
فيادة الثورة المعمول بها قبل صدور هذا الذستور سارية الفعول ءلا تجوز تعديلها 
أو الغائها الا بالطريقة المبينة في هذا الدستور؛ . وان قانون تشكيل المحكمة لم 


بلغ ولم بعدل 


ويرق فريق تألم أنه ينبني الشرفة بين وجود هذه المحكمة من حهة وتعدر 
تمارستها لاختصا ختصاصها من جهة اخرى . ذلك ان عدم النص صراحة في الدستور 
المؤقت الم سادر عام 1910١‏ على المحكمة وجمارستها لاختصاصها لا يعسي انتضاء 
وجودها ذلك الوجود الذي تحفق بالقانون رقم ١84‏ لسنة 14548 الذي لا يزال 
سأري المفعول لعدم الغا ثه او تعديله واستنادا للمادة ( 55 ) من الدستور المؤقت 
مارة الذكر . غير أن ممارسة المحكمة لاختصاصها اصبح متعذرا بعد صدور دستور 
عام ١91/٠١‏ لان هذا الدستور حص علس قيادة الثورة بحن الغاء او تعديل او 
تشريع بما في ذلك الدستور نفسه . 

وعندنا . أن المحكمة العلا الدست ورية لا لا تزا قائمد من الناحية القانونية 8 
سيك أن قانوب تشكيلها لا يزال ساري المفعول اذ لم يلغ ولم يعدل . وهي لذلك 


(1) ابطر الدكتور مالك دوهات اخسن . المدحل لدراسة القانون . الحزء الأول م145 الاستاد عبد 
ماق اک تري» المدخل لدم راسة القانون ص oY,‏ 





اندکترر ر ميد السعدي i.‏ 





تستطيم إن تمارس اختصاصاتها المنصوص عليها في قانونها الأ ما تعارض مع نص 
في الدستور . وحيث أن دستور عام ۱۹۷۰ والذي لا يزال نافذا قد حص مجلس 
قيادة الثورة بح الغاء او تعديل أي تشريع بما في ذلك الدستور نفسه لذلك فان 
صدار الملحكمة قرار بعدم دستورية قانون مالا يؤدي الى الغائه كما نصت على ذلك 
اللادة السادسة من فانون المحكمة » انما يتطلب الغاؤه صدور قانون بذلك. 
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الفصل الثاني 
نطاق تطبيق قانون العقوبات 


قانون العقوبات 2 وهو تشر یج بالخ الخطورة والاهمية 20 لما يترتب عليه مر 

تقييد لنشاط الافراد وتحديد لتصرفاتهم ضسن الحدود المعينة فيه » لا بد من ديد 
0 

نطاق تطبيقه وبيان مدى مرماه كي يعلم ل شخص مدى خضوعه لاحکامه . 
والنص الحنائي > كبقية النصوص القانونية . ليس له سلطان مطلق انما يتحصدد 
سلطانه بحدود زمنية ومكانية بل ود شخصية » ومن ثم کان - حضو الفعل له يقتضي 
دحوله فى حدود ذلك السلطان . مما يعني أنه اذا كان الفعل خارجا عن تلك الحجدود 
فمن غير الخائز ان يوصف بانه غير مشر وغ وفقا لذلك النص وان طابق النموذج 


القانوني المحدد فيه . ومن هنا تظهر اهمية تحديد نطاق قانون العقوبات . كي 


يعلم كل شخص مدى خضرعه لاحكام هذا القانون سواء بالنظر الى زمان وقوع 
الجريمة او بالنظر الى مكان وفوعها او بالنظر الى شخص مرتكبها . ولذلك قيل » 
انه لا يكفي أن يكون هناك نص يحدد الجريمة وعقوبتها » بل يجب ان يكون هذا 
النص ناف المفعول وقت اتيان السلوك الخرمسى وساريا على مكان وقوعه وعل 


شخص مرتكبه . 
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والواقع ان بحث هذا النطاق لا يقتصر على قانون العقوبات فقط الذي هو 
قانون الاحكام المتعلقة با موضوع من المجموعة الزائية » انما يشمل كل ال مجموعة 
الجزائية ما فيها قانون الاجراءات الحزائية » الذي هو قانون الاحكام المتعلقة 
بالشكل أي الاجراءات . ولذلك سترمر للاول منها بأسم القوانين ال موضصوعية 
وللثاني باسم القوانين الشكلية ونجمعها بعضها مع بعض تحت اسم القانون 
الجنائي ونعني به المجموعة الحزائية. لذلك سيكون بحثنا لنطاق تطبيق القانون 
الجنائي ٠‏ أي المجموعة الجزائية: في مباحث ثلاثة نتكلم في الاول منها عن نطاق 
تطبيق القانون الخنائي في الزمان وفي الثاني عن نطاق تطبيقه في المكان وني الثالث 
عن نطاق تطبيقه على الاشخاص ثم نختم هذا الفصل بمبحث رابع نتكلم فيه عن 
تسليم المجرمين وهو ما سنتناوله تباعا . 


ا مبعصث الأول 


تطبيق القانون الحنائى من سحيث الزمان 


ان القانون الحنائي » كغيره من القوانين الاخرى يتطلب تطبيقه ان يكون 
نافذا . ويعتبر القانون نافذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية الا اذا نص على 
حلاف ذلك في القانون*© . ويكون العمل بالقانون واجبا من يوم نفاذه ويستمر 
حتى يلغى بقانون جديد . وقد يكون الغاء القانون بنص صريح » وقد يكون 


(1) وني ذلك نفول المادة ٩۷‏ من الدستور المؤقت للجمهورية العراقية الصادر عام 01407١‏ تنشر القوانين 
في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تار يح نشرها الا اذا نص فيها على خلاف ذلك » . 
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ضمنيا > وذلك بصدور قانون جديد شمر على نص يتعارضص مع نهر 5 القانود 


القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق ان نظمه به القانون السايق . وفك 
يبطل العمل بالقانون من غبر حاجة الى الغائه وذلك فيا اد ذا كان هذا القانو ن مؤ قتا 
بحالة معيئة وقد انقضت تلك الخحالة أو محددا لنفاذه مدة معيئة وقد انتهت تلك 
دة" . 

فأن صدر قانون جنائي فانه لا عالة يبسط سلطانه على الوقائع اللاحقة 
لتفاده , غير ان المسألة موضوع الببحث في هذا المجال هي معرفة ما اذا كان القانون 
الحنائي » سواء اکان موضوعيا او شكليا . يحكم ايضا الوقائع التي وقعت قبل 
لفاذه والتي لم يحكم بها بعد ام هو لا يحكمها ؟ 


الغالب أن الخريمة تكتشف بعد ر من ارتكاءها » ويتطلب التحقيق فيها ثم 


نظرها فترة من الزمن فهل تخضع الجريمة فى هده الحالة للقانون الذي كان نافذا 


إن الاحابة عن هذ! السؤال أ امر ضر وري لان احكام القانون قد تتغير في هذه 
الفترة من الزمن تبعا لتخير الاحوال الاجباعية والاقتصادية . فقد تخفض او تشدد 
عقوبة جرية ما بتشريع جديد . وقد يعد فعلا ما اليوم جريمة وقد كان بالامس 
مباحا . وقد بباح اليوم فعل كان بالامس يعتبر جريمة يعاقب عليها القاثون . 
هكذا تظهر اهمية تحديد نطاق تطبيق القانون الجنائي في الزمان الامر الذي 
سنبحثه في مطلبين/ نتكلم في الاول منهما عن المبدأ العام في هذه المسألة وق , الثاني 
عن نطاق تطبيق هذا ميدأ في قوانين المجموعة الحزائية المختلفة . 


(1) انظر جارو , المرجم السابق ج ١ن 1١14‏ ص ۳۰۷ . 


- 55 - 


المطلب الاول 


المبدأ العام في تطبيق القانون الجنائي في الزمان 
ميدأ عدم رجعية القانون المبنائي على الماضي 


Principe de non retroactivite des lois crimimeles 


الاصل ان القانون الجنائي . عقوبات او اجراءاتءلا يسري على لاض 


يي ۰ 


وهذا ما سياه رجال الثأنون و مدا عدم رجعية القانون الحنائي على الماضي » . 


ومضمونه . إن أثر القانون الجنائي لا يمتد انى الماضي فيحكم الوقائم التي 
كانت قد حدثت قبل نفاذه . بل محكم منها فقط تلك الوقائم التي حدثت بعد 
نفاذه . مما يترتب عليه > حسب هذا المبدأ . أن القانون واجب التطبيق على 
الخرية هو القانون المعمول به والنافذ وقت ارتكاءها لا وقت محاكمة مرتكبها . وي 
ذلك تقول محكمة تمييز العراق/ ان القوانين العقابية ليست ها صفة رجعية ولا 
تسري على ما سبق من وقائع7"". 

ويكون تاريخ نقاذ القانود هو الفيصل في تحديد نطاق تطبيقه من الناحية 
الزمنية > فا كان من الوقائع , الجرائم ) سابقا على هذا التاريخ للا مخضم لحكم 
القانون » وبعكس ذلك ماكان منها لاحقاً له فانه خاضع لسلطانه . 





)١(‏ انظر حارو ا مرجم الاق اء ساك 1817 ص 714 في 


5 


اليرل ح ۴ ن ۸٩٩‏ ص ۱۳۹۲ , 





تہ ۳٣ت ١986‏ عادر ف 11285 1562 . جلة انقضاء عدن ماللة 
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وقد حدد الدستور المؤ قت للجمهورية العراقية الصادر عام 1١‏ تاريخ 
نفاذ القانون في المادة ٩۷‏ بتاريخ نشره في الريدة الرسمية الا اذا نص على حلاف 
ذلك . 


ومعرفة كون الجريمة قد وقعت قبل نفاذ القانون الحديد ام بعده امر سهل لا 
يثير اية صعوبة بالنسبة «للجرائم الوقتية) 8265 أمفاكطا sانا06‏ » وأعني مهأ 
الجراثم التي تتىكون الواحدة منها من عسل أو تصرف يقح وتنتهي بوقوصه 
الجريمة . كجريمة القتل او الضرب او السرقة . ففي هذه الجرائم يكون وقست 
ارتكاب الجريمة هو وقت اقتراف العمل التنفيذي المكون ها ولا اهمية في ذلك 
لوقت حصول النتيجة الحرمية . مما يترتب عليه أنه اذا وقع العمل التنفيذي المكون 
للجرية . اي السلوك الحرمي . كاطلاق الرصاصة مثلا في ظل القانون القديم 
فالجريمة تخضم له تطبيقا لمبدأ عدم رجعية القانون الحنائي على الماضي . حتى ولو 
كانت النتيجة الحرمية »> وهي الوفاة مشلا . لم تحصل الا بعد نفاذ القانون 
الجديد9 . 


ومع ذلك فالامر ليس بنفس السهولة بالنسبة « للجرائم المستمرة » كاذاء2 
Continus‏ واعني تلك الخرائم التي تتكون الواحدة منها من حالة تحتمل بطبيعتها 
الاستمرار كجرية احفاء الاموال المسروقة وجريمة سياقة السيارة بدون اجازة . 
حيث تمتد حالة ارتكاب الحرية في كل من هذه الجرائم مدة من الزمن تطول ار 
تقصر حسب الظروف . وهنا قد تبدأ حالة الاستمرار المكونة للجرية قبل تفا 


, ويعرقها بعضهم بأنا ا رة انني نبدأ وتننهي في لخطة ابندائها‎ )١( 

23 دق ذلك تقول المادة (5) فقرة اول من قانون العشوبات العراني ويسري عل أجرائم القانون النافد 
وقت ارتكتابها ٠١‏ ويرجع في تحديد وفت أرتكاب الحريّة إلى الوفث اذى تّمت فيه افعال تنميذها دون 
النظر الى وقت تحقى نتييحتها . 
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القانون الجديد , اي في.ظل القانون القديم » وتستمر قائمة إلى ما بعد تفاذ 
القانون الجديد » وعند ثذ يظهر السؤال . هل الجرية وقعت في ظل القانون القديم 
لانها بدأت 5 ظله وادن هي تخضع له تطبيقا ليدأ عدم رجعية القانون ااي على 
المافي ام هي تخضع للقانون الحديد تطبيقا لنفس المبد| لاا حقت به ووقع جزء 
منها في ظله ؟ 


الحق ان الحريمة المستمرة ء في الفرض المتقدم » ما دامت قد بقيت قائمة 
ومستمرة حتى نفاذ القانون الحديد, وبالتالي فقد وفع جزء منها في ظله . فاا 
تخضع له تطبيقا لمبدأ عدم رجعية القانون الجنائي على المافي » لانما وقعست في 
ظله . ولايؤثر في ذلك انها ابتدأت في ظل القانون القديم » وبالتالي فانه يكفي لان 
يطبق القانون الجديد على الجرية المستمرة ء تطبيقا لمبدأ عدم رجعية القانوت 
الحنائي على الماضبي » إن تمتد الحرية لتدرك بفاذه ولا يلزم ان يكون بدؤها وقع تحت 
سلطانه9 . 


وكذلك الامر بالنسبة « لحرائم الاعتياد » كنا ets 0, hab‏ » » وأعني 
تلك الجرائم التي تتكون الواحدة منها من عمل او تصرف لا بد من تكراره لهام 
الجرية وتحققها . كجرية زنا الزوج في منزل الزوجية في قانون العقوبات 
البغدادي ( مادة ۲٤١‏ ) 7 وجريمة تحريض الشبان على الفسق والفجور في قانون 
العقوبات الفرنسي ( مادة 764 ) وجرية الاقراض بالربا الفاحش في القانونين 
السوري واللبناني » اذ في هذه الجرائم' يشترط لتحقق الجرية ان يرتكب العمل 


)1١(‏ انظر كدلك دونديه دې فایر » امرجم السابق ص 1١۲‏ - جارسون . امرحم السابق مادة ١‏ نه 
ومادة ٤‏ ن 45 جار امرجم السابق رج ITA‏ جندي عبد املك » ا موسوعة الحنائية ج د ص 
كك 0 

(؟)جعل قانون العقوبات العراقي الخالي هذه اخريمة من الحرائم البسيطة . 
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المادي المكون ها لاكثر من مرة . وهنا يظهر السؤال . فقد يقع العمل الاول من 
لاعمال المتكررة المكونة للجرية في ظل القانون القديم » اي قبل نفاذ القانول 
الخديد > بيغا لا يقع العمل الما اني الا بعد نفاذ القانون الجديد وفي ظله فهل تعتبر 
الجرية واقعة في وقت لاح لنفاذ القانون الحديد اي في ظله وبالتالي تخضم له 
تطبيقا بدأ عدم رجعية القانون الجنائي على الماضي ام تعتبر واقعة في وقت سابق 
لنغاذه ٠‏ لوقوع العمل الاول المكون لا في ذلك الوقت ء وبالتالي فهي نخضع 
للقانون القديم تطبيقا لمبدأ عدم الرجعية مار الذكر ؟ 

ذهب رأي الى ان جرية الاعتياد لا تخضع للقانون الحديد » تطبيقا لمبدأ عدم 
الرجعية الا اذا تكرر العمل المادي المكون ها بعد نفاذ ذلك القانون» وعند ئذ فقط 
تعتبرالحريمة قد وقعت في ظله . 

وذهب رأي حر الى انه يكفي أن يرتكب في ظل القانون الحديد العمل الذي 
يفصح عن الاعتياد » واعني العمل بعد الاول حنى تعتبر الجريمة واقعة في ظل 
القانون الجديد وبالتالي تخضم له" . وهو الرأي الذي تفضله . لان القانون في 
الواقع لا يعاقب » في هذه الجرائم » عن العمل المكون ها ذاته انما هو يعاقب على 
حالة الاعتياد عليه » التي تعتبر متحققة عند ارتكاب العمل الذي يفصح عن 
الاعتياد الوافع هنا في ظل القانون الجحديد . وقد رجح القضاء الفرنسي هذا الرأي 
كما استقر عليه القضاء المصري”” . ثم جاء قانون العقوبات العراقي وبت في الامر 
بالنسبة للجرائم المستمرة وجرائم الاعتياد بنص صريح اخذ فيه بنفس الرأي الذي 
فضلناه » حيث جاءت المادة الرابعة منه تقول/ « يسري القانون الجديد على ما 


(1) انظر دونديه دي فابر ١‏ المرجع السابق ص ۱١۳‏ . 

(۲) انظر الدكتور حسر ن عبد الفتاح الباسوس » الاعتياد على الاقراض بالر با الفاحشء > ص 1١١٠١‏ 
قانون العقربات السوري مادة ٤۷‏ ومادة ٩‏ ف۲ . 

(6) انظر مؤلفنا الوسيط ي شرح قانوةن العقوبات » ج١‏ »۰ ص ,1١١‏ 
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وقع قبل نفاذه من اراتم المستمرة او المتتابعة أو جرائم العادة التي يثابر على ارتكابها 
في ظله » واذا عدل القانون الحديد الاحكام الخاصة بالعود او تعدد الحرائم فانه 
يسري عل كل جريمة يصبح بها المتهم في:حالة عود أو تعدد ولو بال سة لخرائم 
وقعت قبل نفاذه » . 
أساس البدأ/ 

يعتبر مبدأ عدم رجعية القانون الجنائي نتيجة حتمية لمبدأ قادونية الحراشم 
والعقوبات . اي مبدأ الشرعية » ما يعني ان القول بتطبيق القانون الجنائي على 
الوقائع السابقة لنفاذه ممالفة صريجة بل وهدم ليدأ الشرعية ما دام هذا يعني امكان 
مؤاتحده الافراد عن تصرفات كانت مباحة هم وقت اتیانہاء اومؤ احذتهم عنها 
بعقوبات اشد مما كان مقررا ها وقت ارتكابها . وهذا هو الذي يفسر لنا السبب 
في أن بعض الدساتير كان قد صاغ ميدأ قانونية ا خرائم والعقوبات ومبداً عدم 
رجعية القانون الجنائي على الماضي معا في نص واحد“ . 


المبدأ في التشر يع / 

لم يكن مبدأ عدم رجعية القانون الجنائي معر وفا في الشرائع القديمة » فقد 
قررته لاول مرة الحمعية الدستورية الفرنسية في المادة الثامنة من اعلان حقوق 
الانسان الصادر في ۲١‏ آب ١189‏ ثم نص عليه بعد ذلك في المادة الرابعة من 
قانون العقوبات الفرنسي الصادر عام ١8٠١‏ ومن هذا القانون دخل المبدأ القوانين 
الحنائية الحديئة حتى اننا نادرا ما نجد اليوم قانونا للعقوبات لا ينص عليه . بل اكثر 


)1١١(‏ انظر المادة ۸ من الدستور المؤقت للجمهورية العربية المتحدة الصادر عام 1584 والمادة ۳۲ من 
الدشتور المصري الصادر عام ٩۵7٩‏ ولنادة الاولى من الدستور السوري والمادة ۲٠١‏ من الدستور 
المؤقت للجمهورية العراقية الصادر عام ١‏ الني تقول / ولا جريمة ولا عقوبة الا بناء على قانوف . 
ولا تجوزالمقوبة الا عل الفعل الذي بعتبره القانون جرية اثناء إقترافه. ولا عبوز تطبيق عقوبة اشد 
من العقوبة اللافذة وقب ارتكاب الحرم . 
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من ذلك نجد ان بعض الدول قد نصت على هذا المبدأ في دساتيرها اضافة الى 
نصها عليه في قانون العقوبات أمعانا منها في تأكيدها احترامها له. مما يدل على 
عظم اهميته وجلال قدره. 


والحق ان وجود ميدأ عدم الرجعية في قانون العقوبات فقط مجعل منه مبدأ 
وااحب الاحترام على القاضي فقط عند تطبيقه لقانون العقوبات . اما المشرع فمن 
حقه ان يخالفه متى شاء » اما اذا نص على هذا المبدأ في الدستور فأن ذلك يجعل منه 
مبدأ دستوريا واجب الاحترام على القاضي وهو يطبق القانون وعلى المشرع وهو 
یشرع القانون ويسنه . مما يترتب عليه أنه اذا نص على مبدأ عدم رجعية القانون 
الحنائي على الماضي في الدستور فانه لا يجوز للمشرع عندما يصدر قانونا ان يامر 
برجعيته على الماهي . اي أن يامر عن طريق النص فيه بتطبيقه على وقائم وقمت 
قبل نفاذه > وكذلك لا يجوز للقاضي عندما يطبق القانون ان يطبقه على وقائع 
وحوادث وقعت قبل نفاذه . بل له فقط ان يطبقه على الوقائع التي وفعت بعاد 
تفاذه » ومن اجل هذ! ولاجل تقييد المشرع باحترام مبدأ عدم الرجعية وعدم السماح 
له بمخالفته نص عليه في الدستور في بعض البلاد فاصبح مبدأ دستوريا واجب 
الاحترام على المشرع وهو يشرع القانون وعلى القاضي وهو يطبق القانون . وهذ! 
ما فعله المشرع العراقي حيث نص على مبدأ عدم رجعية القانون الجنائي على الماضي 
في الدستور بالاضافة الى نصه عليه في قانون العقوبات . 

فقد نص الدستور المؤقت للجمهورية العراقية الصادر عام 1910١‏ على المبدأ 
المذكور في المادتين ( )1١‏ فقرة ( ب ) و( 14 ) فقرة (1) و( ب ) . حيث جاءت 
المادة ( ۲١‏ ) فقرة ( ب ) تقول / ولا جريمة ولا عقوبة الا بناء على قانون . ولا 
تجوز العقوبة الا عى الفعل الذي يعتبره القانون جرية اثناء اقترافه .34 وجاءت 
المادة ( 54 ) فقرة (1) تقول/ ١‏ تنشر القوانين في الجريدة الرسمية ويعمل بها من 
تاريخ نشرها الا اذا نص فيها على حلاف ذلك » . اما الفقرة ( ب من نفس المادة 
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فتقول « ليس للقوانين اثر رجعي الا اذا نص على حلاف ذلك ولا يشمل هذا 
لاستئناء القوانين. الجزائية وقوانين الضرائب والرسوم المالية » » كيا نص قانوت 
العقوبات على المبدأ المذكور في المادة الثانية فقرة اولى قائلاً / « يسري على الجرائم 
القانون النافذ وقت ارتكابها » ويرجم في تحديد وقت ارتكاب الجريمة الى الوقت 
الذي تمت فيه افعال تنفيذها دون النظر الى وقت تحقق نتييجتهاء». 

من دراسة النصوص المتقدمة يظهر لنا ان هناك اختلافا واضحا بينها » فبينا 
تمنع المادتان ( ۲١‏ ) من الدستور و(؟ ) من قانون العقوبات منعا باتدا رجعية 
القانون على الماضي ء تجيز المادة ( 54 ) من الدستور في الفقرة ( 1 ) بصورة عامة 
وفي الفقرة ( ب ) في غير القوانين المزائية وقوانين فرض الضرائب للمشرع عند 
سنه لقانون ما ان يامر برجغيته على الماضي . ان سبب هذا الاختلاف » في 
الحقيقة » هو ان هذه النصوص جاءت لتعامل مجموعتين مختلفتين من القوانين/ . 

فبيها جاءت المادة ( 54 ) من الدستور في فقرتيها » لتحكم القوانين بصورة 
عامة فيا عدا القوانين الجزائية وقوانين الضرائب بهذا اللخصوص . مبيئة ان الااصل 
هوان ضع القوانين لمبدأ عدم الرجعية وللمشرع اذا شاء احضاعها ليدأ الرجعية 
لحك وقائع وحوادث وقعت قبل نفاذها » وعندشذ عليه ان ينص على ذلك 
صراحة في القانون » جاءت المادتان ۲١‏ من الدستور والثانية من قانون العقوبات 
لتحكم القوانين الجنائية فقط بهذا الخصوص ايضاء مبينة انه لا يمكن ان تخضم 
هذه القوانين باي حال من الاحوال لغير مبدأ عدم الرجعية و بالتالي فانها دائم) اذا ما 
صدرت فهي تحكم الوقائع والحوادث التي تقع بعد نفاذها شاء المشرع ذلك ام ابا ء 
اذ ليس له ان يأمر بخلاف ذلك والا يكون قد خالف الدستور واصبم عند ئذ 
قانونه غير دستوري . 

كذل ذلك يعني أن مبدأ عدم رجعية القانون الحنائي على الماضي عندنا في 
السراق مبدأ دستورى لوروده فى الدستور بالاضافة إلى وروده فى قانوتن 
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العقوبات . وهو لذلك واجب الاحترام على المشرع » فليس له ان يخالفه عند 
تشريعه » وعلى القاضي فليس له ان يخالفه عند تطبيقه للقانون . 

ما يعني انه عندنا في العراق ليس للمشرع اذاما أصدر قانونا جنائيا أن يأمر 
بتطبيقه على وقائع وحوادث وقعت قبل نفاذه وليس للقاضي وهو يطبق القانون 
الجنائي ان يطبقه على حوادث ووقائم وقعت قبل نفاده . 

المطلب الثاني 
نطاق تطبيق مبدأ عدم الرجعية فى القوانين المنائية 

ان القوانين الحنائية على انواع ثلاثة هي/ اما قوانين موضوعية 06 019[ 
۵ او قوانين شكلية Lis. de Forme‏ أو قوانين خاصة بالتقادم. lois de‏ 
مه 1م1081 وبحث نطاق تطبيق مبدأ عدم رجعية القوانين الحنائية على الماضي » 
انما يتناول بيان ما اذا كان هذا المبدأ يحكم جميع انواع القوانين الحنائية» فيا اذا كان 
قد نص عليه في قانون الدولة. ام ان هناك من بين هذه الانواع ما لا يخضع للمبداً 
المذكور؟ 

ان الاجابة عن هذا السؤال تتطلب منا بحث كل نوع من انواع القوانين 


اولا ‏ القوانين ا موضوعية 


ويقصد بها القوانين التي تحدد الجرائم والعقوبات » وتبين عناصر المسؤولية 
الحنائية وما يخفف من هذه المسؤولية او يشددها » واسباب الاباحة وموانع العقاب 
( اي الاسباب المعفية من العقاب ) . كقانون العقوبات . ومن المتفق غليه ان 
القوانين الموضوعية تخفضع بصورة عامة الى مبدأ عدم رجعية القانون الجنائي على 


5 


الماضي » وذلك لاتصاها الوثيق والمباشر بمبدأ قانونية الجرائم والعقوبات » مما 
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يترتب عليه أن لا يكون الفرد معرضا للعقاب على امرلم يكن جريمة وقت ارتكابه 
وان لا يكون المجرم معرصا لعقاب أشذ مما كان مقررا لجريمته وقت ارتكابها . وال 
ذلك اشارت المادة ۲ من قانون العقوبات ني فقرتها الاولى قائلة قيسرى على 
اسلترائم القانون النافذ رقت ارتکاہا 3 ويرجم في محديد وقت ارتكاب الجريمة الى 
الوقت الذي تمت فيه افعال تنفيذها دون النظر الى وقت تحقق نتيحتها » © . ومع 
ذلك فهناك قوانين موضوعية لا تخضع للمبدأ عدم الرجعية بل هي تخضع بدأ رجعية 
القانون الحنائي على الماضي وهي ٠‏ القوانين المفسرة والقوانين الاصلح للمتهم . 
| القوانين المفسرة/ 


يراد بالقانون المفسر 101612761211076 0 ¿ هو ذلك القانون الذى صدر 
لغرض تفسير قانون سابق له وايضاح معناه في ناحية غامضة مختلف عليها . 
والقانون المفسر لا مخضع بدا عدم الرجعية فيطبق على الحوادث التي تلي نفاذه» 
فقط . ذلك لانه عند صدوره يتحد مع القانون الاصل الذي جاء لاجل ال يفسره 
ويصبح جزءا منه د ومس ثم يصبح له نفس النطاق من حيث الزمان اذ يعتبر وكأنه 
نفذ معه وفي نفس يوم نفاذه ء ولذلك تد اثره من الناحية الواقعية الى تاريخ سابق 
لتارييخ صدوره ونفاذه الحقيقي » وهو کا قلنا تاريخ نفاذ القانون الاصل ٠‏ مما قد 
يجعله يسري على وقائع سابقةلتاريخ نفاذه 8 وهكذا يبدو وكانه خضع لبدأ رجعية 
القانون الحنائي على الماضي لا لمبدأ عدم الرجعية . 

كل ذلك بشرط ان لا يتضمن القانون المفسر أحكاما سديدة لا وجود لحافي 
القانون الاصل . اما اذا تضمن احكاما جديدة » فانه يخضع بدأ عدم الرجعية . 
وفي ذلك تقول محكمة تمييز العراق/ « ان القواعد القانونية المفسرة والموضحة تسري 


(1) انظر فيدال ومائيول . المرجع السابق ج ؟ ان ۸۹٩‏ ص ۱۳۸۲ . 


- 64 - 





على ما سبق من الوقائع بدون ان ينص صراحة على سريانها على المافي ۾ . 
والراجح ان العبرة بوصف القانون بأنه تفسيري هي بحقيقة ما تقر ره نصوصه 
لا بالوصف الذي يخلعه عليه الشارع . 
ب - القوانين الاصلح للمتهم/ 
وضعا يكون اصلح له من القانون القديم . ويتحقق هذا اذا كان القانون يلغي 
جرية او يضيف ركنا ها أو يلغي عقوبة او يقرر وجها للاعفاء من المسؤولية أو سيا 
للاباحة او لامتناع العقاب دون ان يلغي الجرعة ذاتها او يخفف العقوبة 9 . 
والقانون الاصلح للمتهم لا يخضعم للبدأ عدم رجعية القانون الحنائي على 
الماضي » لان ذلك من مقتضيات مبدأ قانونية االجرائم والعقوبات » ذلك المبدأ 
الذي كان هو السبب في خضوع القوانين الموضوعية لمبدأ عدم الرجعية حيث يؤدي 
الامر في الحالتين الى نفس النتيجة . وهي حماية حقوق الافراد وضمان حرياتهم . 
الشارع بعدم فائدتها أو بزيادتها عن الحجد اللازم . م ليس من حى الماعة أن 
توقع عقوبة ظهر ان توقيعها ليس من مصلحتها . اذ ان العقوبة تقدر بالقدر اللازم 


)١(‏ انظر بیز عراقي ١‏ قرار رقم |۵٩۰‏ ت/ ١9464‏ صادر ئي 1966/1/8 مجلة القضاء المدد الاول 

. 1٤١ نة ه168 ص‎ ١ 

(۲) انظر الدكتور محمود مود مصطفى » شرح قانون العقوبات القسم العام ۰ ۵ ۳۸ ص ١غ‏ وانظر 
حلاف هذا الرأي » جارسون » الرحم السابق » مادة ع ن ١ه‏ , 

(۳) انظر تقض مصري؟١‏ اکتوبر 19487 جموعة احكام النقض س ٩‏ ن ۱۲۳ ص ۳۹ و۲۱ نوفمیر ۹۹٩٩‏ 
س ۷ ت ۷۳ ص ۲٢۳۴‏ - تمبيزعرافي القرار رقم الاضبارة ٨١۷۹‏ / جنايات/ 1414 وامؤرخ في 
8 ر( النشرة القضائية السنة الاولى العدد الاول سنة 181/٠‏ »ص1۹4) , والغرار رقم 
الاضبارة /١41‏ جنایات / ۱۸۷۰/ والمؤرخ في t/t‏ +93 ( النشرة القضائية » السنة الاولى 
العدد الثاني سنة ١‏ ص 556 . 
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لتسفيق هله الصلبحة . 


تابط في معرفة القانو ن الاصلح للمتهم/ 

ان مسألة تقدير ما اذاكان القانون اصلح للمتهم ام لا ليست مسألة شخصية 
تر قف على مقدار اثر اكام القانو ن في شخص المتهم بحسب ما يراه هو . بل هي 
مسألة تقوم على اساس موضوعي مستمد من القانون . ذاته . فالقانون هو الذي 
يحدد ما اذا كان القانون موضوع التقدير اصلح للمتهم ام لا 

والقانون الاصلح للمتهم» كما قدمناء هو الذي يلغي جر ية قائمة بان يبيج 
فعلا كان يعاقب عليه قانون سابق له. او يستلزم للعقاب شرطا لم يكن لازما في 
القانون السابق » او يلغي عقوبة كان ينص عليها القانون السابق » او يقرر وجها 
لعدم المسؤولية او للاعفاء من العقاب لم يكن مقررا من قبل . او يقرر عقوبة 
احف من العقوبة المقررة في القانون السابق . 

ومعرفة المعايير المتقدمة التي تحدد الفانون الاصلح للمستهم لا صعوبة فيه 
الا بالنسبة للمعيار الاخمير » واعني به حالة القانون الذي يخفف العقوية . فمعرفة 
ما اذا كان القانون الحديد يقرر عقوبة اخف من تلك التي يقررها القانون القديم 
أم لا مسألة تعتريها بعض الصعوبات . وقد يذلل المشرع هذه الصعوبات » بان 
بصوغ لنا ضابطا لغرض معرفة مدى جسامة الحرائم والعقؤبات عند موازنتها 
بعضها بالبعض الآخمر » وبالتالي معرفة ما اذا كانت العقوبة التي يقررها القانون 
الجديد اخحف ام اشد من تلك التي كان يقررها القانون القديم» ومن ثم معرفة ما 
اذا كان هذا القانون الجديد يعتبر اصلح للمتهم » ام لا . وهذا الضابط ظاهر 
عندنا في العراق في المواد ( ۲۴۳ و 58 و5؟ و ۲۷ و88 ) من قانون العقوبات . 

فقد قسم هذا القانون في المادة ( ۲۳ ) الحرائم من ححيث جسامتها الى ثلاثة 
انواع » هي الحنايات والجنح والمخالفات > ثم عرف هذه ا حرائم وبين عقوباتها في 
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المواد١‏ ۲۵ و5؟ و۲۷ ) واخيرا أوضح في المادة ( ۸١‏ ) العقويات حسب تدرج 
شدتها الاشد فالاخفءفلمعرفةما اذا كانت العقوبة المخصوص عليها في القانون 
الجديد هي اخحف ام اشد من العقوبة المتصوص عليها في القانون القنديم مسب 
الرجوع الى/ 
اولا - نوع الجر يمة/ 

حسب الترتيب القانوني لها . حيث قسم قانون العقوبات العراقي الجرائم 
من حيث جسامتها الى ثلاثة انواع هي الجحنايات والجنح والمخالفات. فيها الحنايات 
اشد عقوبة من الجمنح وهذه اشد عقوبة من المخالفات ( مادة ۲۳ ) . وتطبيقا 
لذلك تكون عقوبة « المخالفة » اخحف من عقوبة « الحنحة » وهذه اخف من 
عقوبة « الجناية » كل ذلك بصرف النظرعن درجة العقوبة أو مدتها أو مقدارها او 
اثرها في نفس المتهم . فعقوبة الغرامة وهي جنحة تعتبر امف من عقوبة السجن 
وهي جناية 22 7 


ثانيا ‏ درجة العقوبة 


حسب الترتيب القانوني لها » وذلك فها اذا كانت العقوبة مما هو مقرر لنوع 
واحد من الجرائم » كأن تكون كلها جنايات او كلها جنح . وفي هذه الحالة تكون 
العقوبة الاحف هي الادنى والاوطأ درجة حسب الترتيب القانوني ها بين زميلاتها 
من عقوبات النوع الواحد من الجرائم . وقد بين قانون العقوبات العراقي سلم 
التدرج للعقوبات حسب الترتيب القانوني ها في المادة (ه4) حيث قال / 
«العقوبات الاصلية هي الاعدام؛ السجن المؤ بدء السجن المؤّقت » ابس 


(1) أنظرتمييز العراق . القرار رقم الاضبارة ۱۹۲۹ / جنايات/ 1417١‏ والمؤرخ في 4190/5/8 ( النشرة 
القضائية » السنة الارلى ٠‏ العدد الثالث ص .)٠۲١‏ 
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الشديد» الحبس البسيط ء الغرامة , الحجز في مدرسة الفتيان اللنانحين » الحجز 
في مدرسة اصلاحية» . وتطبيقا لذلك تكون عقوبة بلحس البسيط اخف من عقوية 
الحبس الشديد وهذه احف من عقوبة السجن المؤقت التي بذورها اخف من 
عقوبة السجن الم بد وهذه الاخيرة احف من عقوبة الاعدام. كل ذلك بصرف 
النظر عن مدة العقوبة طالت ام قصرت”" . 


ثالنا ‏ مدة العقوبة او مقدارها/ 


وذلك فيا اذا اتحدت الجرائم في النوعية والعقوبات في الدرجة بان كانت 
كلها من نوع واحد ودرجة واحدة . کان تكون كلها سجن او كلها حبس . فان 
العقوبة الاخف هي التي تكون مدتها اقصر بالنسبة للعقوبات المقيدة للحرية 
ومقدارها أقل بالنسبة للعقوبات بالغرامة . 

فعقوبة الحبس شهرا واحدا احف من عقوبة الحبس شهرين » وعقوبة 
الغرامة عشرة دنانير حف من عقوبة الغرامة ثلاثين دينارا » فأن تساوت العقوبات 
السالبة للحرية في المدة فالاشد منها هي التي اضيف اليها مبلغ من المال كغرامة أو 
اضيفت ها عقوبة تبعية أو تكميلية . فعقوبة اعبس شهرا مع الغرامة اشد من 
عقوبة الحبس شهرا فقط » وعقوبة الحبس سنة مع مراقبة الشرطة اشد من عقوبة 
ا حبس سنة فقط 9 . كل ذلك فوا اذا لم تكن العقوبات محصورة بين حدين اعلى 


(1) انظر تمييز العراق القرار رقم الأضبارة ۲۳۹۲ / جنايات/ 1954 والمؤرخ 'في 4/ ١07١/4‏ (النشرة 
القضائية » السنة الاولى > العدد الاول) ص 1958 

وم انظر جار » المرجم السايق ج ۳ن ۹۹۸ ص 5١6‏ - جارسون » المرجع السابق ١١50 ٤‏ الدكتور 
علي حسين الخلف . الوسيط »> ص 17 وتعدد الجرائم واثره في العقاب صن ۲۰۹ - تمييز العراق 
القرار رقم الاضبارة ٩۷۹۸‏ / جنايات/ 1954 في ٠١‏ ۷ (التشرة القضائية السنة الآولى ٠‏ 
الندد الاول'» ص ١98‏ والقرار رقم الاضبارة مه/ا/ حنايات/ ۱۹۷۰ في 17/ ۷/ ۷ ( النشرة 
القضائيةء السنة الاولى + العدد الثالك » ص ١ . ) 5١5‏ 
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وادنى . فأن كانت كذلك فالعقوبة الاخف هي / 

1 العقوبة التي حداها الاعلى والادنى هنا الاحفض . فعقوبة السجن من همس 
سنوات الى ثان سنوات احص من عقوبة السجن من ضت سئوات الى عشر 
سنوات . 

ب والعقوبة التي حدها الادنى هو الاخفض » اذا تساوي الحد الاعلى في 
العقوبات . فعقوبة السجن من ست سنوات الى عشر سنوات اخحف من 
عقوبة السجن من ثهان سنوات الى عشر سنوات . وذلك لان ممال النزول 
بالعقوبة. الى القلة اكثر في العقوبة الاولى منه في الثانية . 

ح ‏ والعقوبة التي حدها الاعلى هو الاخفض اذا تساوي الحد الادنى في 
العقوبات . فعقوبة السجن من مس سضوات الى ثمان سنوات اخف من 
عقوبة السجن من حمس سنوات الى عشر سنوات لان جال الارتفاع بالثانية 
أوسع . 

د والعقوبة التي حدها الاعلى هو الاحفض اذا اختلف الحدان الاعلى والادنى بين 
العقوبات . فعقوبة السجسن من حمس سدوات الى ثمان سشوات اخف من 
عقوبة السجن من ست سنوات الى عشر سنوات . 

وما هو جدير بالذكر ان قانون العقوبات العراقي » كغيره من غالبية القوانين 
الجنائية الحديثة » كان قد حدد العقوبات بتعيين حدها الاعلى فقط دون تحديد 


(1) وقد ذهبت الى ذلك محكمة تمبيز العراق بقرارها رقم الاضبارة 6 #// جنایات ۱۹۷۰ في 17/4/ ۹۷۰ 
( النشرة القضائية » السنة الاولى » العدد الثاني » ص )۲۷١‏ حيث قالت/ « . ٠‏ . انه وجد ان الرأي 
الراجح لدى علما ء القانون انه اذا صدر قانونان في وقنين متلفين وتبين أن القانون الجديد خحفض الحد 
الاقصى ورفع اليد الادنى بالنسبة للقانون القديم » فان الاصلم في التطبيق هو القانون الحديّد وعليه 
تعتبر الفقرة الثاتية من المادة 987 من القانون رقم ١‏ لسنة 1954 هي الاصلح بموجب المادة الثانية 
منه في التطبيق من المادة ۲۳۴ من قانون العقوبات البغدادي . 
وعلى هذا الاساس تعتبر احكام المادة الا من القانون رفم ١١١‏ لسنة 1534 هي الاصلم في الحكم 
من المادة ۲۴ من قانون الاحداث ). 
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الحد الادنى . وبذلك يكون قد جنينا كثيرا من الصعوبات التي قد تثور في 
مال تحديد العقوبةالاخف.واذا كان القانون الجديديتضمن احكاما في صالح 
امتهم واخرى ليست في صالحه فيطبق عليه الاصلح منها دون غيره » الا اذا 
كان يبدو ان القانون يريد من هذه الاحكام جميعا وحدة لا تتجزأ » ففي هذه 
الحالة لا يسوغ ان يطبق بعضها دون البعض الآخر لعدم قابليتها للتجزئة . 
وقد تعرض مسألة البحث في القانون الاصلح للمتهم بين اكثر من قانونين 
بان يرتكب الحاني جريمته في ظل قانون ثم يصدر قانون اخر وقبل ان يحاكم 
يصدر قانون ثالث . في هذه الحالة » ان الرأي الغالب بين الشراح هو ان يطبق 
عليه اصلح القوانين الثلاثة 9" , 
المبدأ في التشر يع العراقي/ 


لقد احذ قانون العقوبات العراقي صراحة بمبدأ رجعية القانون الجنائي 
الاصلم للمتهم على الماضي . أذ نص في الفقرة الثانية من المادة الثانية منه بانه 
/ « اذا صدر قانون اواكثر يعد ارتكاب الحريمة وقبل ان يصبح الحكم الصادر 
فيها نهائيا فيطبق القانون الاصلح للمتهم». 

من نص هذه الفقرة يظهر ان قانون العقوبات العراقي اذ مدأ رجعية 
القانون الجنائي الاصلح للمتهم على الماضي غير انه لم يمبعل الاخذ به امرأ 
مطلقا بل قيد ذلك بقيد اساسي هو ان يكون هذا القانون الاصلح للمتهم قد 
صدر قبل الحكم نهائيا في الجريمة التي وقعت في ظل القانون القديم . مما 
يترتب عليه ان القانون الحديدعلى فرض أنه كان الاصلح للمتهم فانه لا يسري 





٠١۹۲۳ ص ۳۲۳ ۔ دونديه دي فابر » امرجم السابق ن‎ ١68 ن‎ ١ انظر جارو » المرجع السابق . جح‎ )١( 
. 3١4 ص 509 .. الدكتور السعيد مصطفى السعيذ ء امرجم السايق ص؛‎ 
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على الماضي ليحكم الجرية ( الواقعة ) التي حصلت في ظل القانون القديم اذا 
جاء صدوره بعد صدور الحكم النهائي على المتهم . 

ويراد بالحكم النهائي » هو الحكم الذي اذ درجته القطعية . بأن اصبح 
غير قابل لان يطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن في الاحكام (الاستئناف أو 
التمييز ) » كا لو استنفذت هذه الطرق جميعها او فاتت مواعيدها . والمهم 
هنا هو تاريخ صدور القانون لا تاريخ نفاذه . فقد جاءت المادة تقول/ « . 
على انه اذا صدر قانون اواكثر . . . » . ما يترتب عليه ان محرد صدور القانون 
الاصلح للمتهم قبل صدور الحكم النهائي في الفعل المرتكب ( الخريمة ) يجعل 
مفعول هذا القانون ساريا على الماضي وحاكما للفعل المرتكب ( الجريمة ) حتى 
ولو لم يكن تاريخ نفاذه قد حل بعد . وقد أيد الفقه والقضساء في مصر 
ذلك9 . 

والحكمة من تقييد مبدأ رجعية القانون الاصلح للمتهم على الماضي بالقيد 
المتقدم هي احترام القوة المقررة للاحكام النهائية » وهو ما يسمى بمبدا قوة 
الشيء المحكوم فيه La Chose Jugee‏ « الذي يعتبر من مبادىء القانون 
الجنائي الاساسية . 

ومع ذلك فقد وجد المشرع العراقي أن التمشي مع القيد المتقدم » واعني به 
كون القانون الاصلح للمتهم قد صدر قبل الحكم نهائيا في الفعل » قد يؤدي 
احيانا الى ما يجاق العدالة » كحالة ما اذا كان القانون الحديد الصادر بعد 
الحكم نهائيا في الفعل يجعل هذا الفعل غير معاقب عليه او يجعله معاقبا عليه 
ولكن بعقوبة اخحف. فان عدم تطبيق القانون الجديد بحجة وجوب احترام 


(1) انظر الدكتور محمود نجيب حسني 2 شرح قانون العقوبات القسم العام ص ٠٠١‏ ن ٩٩4‏ . وقد انیل 
بخلاف ذلك قانون العقويات السوري - انظر الدكتور محمد الفاضل . المرجع السابق ص ١56‏ 
وكذلك الفقرة الاولى من المادة الثانية من قانون العقوبات السورى . 
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مبدأ قوة الشيء المحكوم فيه في هاتين الحالتين يؤ دي الى الظلم وعدم العدالة 
وذلك لمعاقبته الحاني عن فعل ابيح او معاقبته بعقوبة اشد مما قرر له من 
عقاب . ولذلك استثنى هاتين الحالتين بنص صريح في القانون هو نص 
الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة الثانية مارة الذكر. بان نادى فيهما بتطبيق 
القانون الحديد الاصلح للمتهم رغم صدوره بعد صدور الحكم النهائيء 
مالفا مبدأ قوة الشيء المحكوم فيه -استثناء بحكم النص» تطمينا للعدالة 
وحماية لمصلحة المتهم . ققد جاءت الفقرة الثالثة ناصة على حالة ما اذا كان 
القانون الحديد الذي صدر بعد الحكم النهائي يجعل الفعل غير معاقب عليه 
قائلة/ «واذا صدر بعد صيرورة الحكم نهائيا قانون يجعل الفعل او الامتناع 
الذي حكم على المتهم من اجله غير معاقب عليه يوقف تنفيذ الحكم وتنتهي 
آثاره الجزائية » ولا يمس هذا باي حال ما سبق تنفيذه من العقوبات ما لم 
ينص القانون على حلاف ذلك . وعلى المحكمة التي اصدرت الحكم ابتداءا 
ان تقرر وقف تتفيذ الحكم بناء على طلب من المحكوم عليه او الادعاء 
العام . وقد جاءت الفقرة الرابعة ناصة على حالة ما اذا كان القانون الجديد 
يخفف العقوبة المنصوص عليها في القانون القديم فقطدون أن يلغيها قائلة / 
« اما اذا جاء القانون الحديد محففا للعقوبة فحسب جاز للمحكمة التي 
اصدرت الحكم ابتداء اعادة النظر في العقوبة المحكوم بها على ضوء احكام 
القانون الجديد » وذلك بناء على طلب المحكوم عليه او الادعاء العام ». فقي 
الفقرة الثالثة مارة الذكر هناك اسعناء على مبدأ اساس من مبادىء القانون 
الجنائي» واعني به مبدأ قوة الشيء المحكوم فيه. وممقتضى هذا الاستثناء 
يحكم القانون الحديد الواقعة التي حصلت في ظل القانون القديم حتى ولو 
کان صدوره جاء بعد اكتساب الحكم الدرجة النهائية (القطيعة) . فيا اذا كان 
هذا القانون الحديد يجعل الفعل الذي حكم على الحاني من اجله غير معاقب 
عليه » سواء في ذلك ان يكون قد حذف نص التجريم او اضاف سبب اباحة 
او مانع مسؤ ولية او مانع عقاب يستفيد منه المتهم الذي صدر ضده الحكم 
النهائي . جما يترتب عليه تطبيقا للقانون الجديد الاصلح للمتهم / (اولا) 
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وقف تنفيذ الحكم بالنسبة لما تبقى من العقويات التي لم تنفذ بعد دولك 
المساس بما سبي تنفيذه منها من عقوبات سالبة للحرية او عمّورات بالغرامة أو 
المصادرة الا أذا نص القانون على خلاف ذلك .(وثانيا) انتهاء اثار الحكم أي 
صيرورته كان لم يكن بجميع آثاره فلا يحتسب مثلا سابقة في العودء ويكون 
هذا كله بناء على طلب يقدمه المحكوم عليه او الادعاء العام الى المحكمة التي 
اصدرت الحكم ابتداء» وهذه هي التي تقرر بدورها وقف نتفيذ الحكم مار 
الذكر وانتهاء آثاره الجنائية تطبيقا للقانون الحديد الاصلح للمتهم . 
وف الفقرة الرابعة » مارة الذكر هناك استثناء آخر ( جوازي ) على مبدأ قوة 
النيء المحكوم فيه . بمقنضاه يجوز ان يحكم القانون الجديد الواقعة التي 
حصلت في ظل القانون القديم حتى ولوكان صدوره جاء بعد اكتساب الحكم 
الدرجة النهائية ( القطعية ) فيا اذا كان هذا القانون الجديد جاء خففا 
للعقوبة . وعند ثذ تطبيقا للقانون الجديد الاصلح للمتهم تخفف العقوبة 
وذلك فيا اذا ارتأت المحكمة التي اصدرت الحكم ابتداء فاعادت النظر في 
العقوبة المحكوم بها في ضوء احكام القانون الحديد . وذلك بناء على طلسب 
مقدم اليها بذلك من المحكوم عليه او من الادعاء السام" . واذا لم تعد 
المحكمة التي اصدرت الحكم قائمة عند صدور القانون الحديد فان ذلك 
يكون من اختصاص المحكمة التي يعينها القانون والا فمن اختصاص 
المحكمة الماثلة للمحكمة التي اصدرت الحكم . 


(1) لم بصهر هذا الاستثناء في كثير من قوانين العقوبات الحديثة كفانون العقوبات المصري ٠‏ وقانون 
العفوبات البغدادي , 
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وهكذا نرى في الصورتين المتقدمتين المذكورتين في الفقرتين" و ٤‏ من المادة 
الثانية من قائون العقوبات العراقي كيف ان المشرع الجنائي العراقي يرجح 
اعتبارات العدالة وازالة الظلم على التمسك بمبدأ قانوني اساس كمبدا قوة 
الشيء المحكوم فيه" . 1 


القوانين محددة الفترة/ 


يراد بالقوانين محددة الفترة » او القوانين المؤقنة » كما يسميها البعض » هي 
القوانين التي يحدد المشرع نفاذها بأجل معين . فقد تستدعي ظروف خاصة 
كحالة الحرب مثلا » سن بعض القوانين وتنفيذها فترة معينة هي فترة الحرب ١‏ 
وقد يكون هذا القانون المؤقت اشد من القانون السابق له » اما لتشديده 
العقوبة او لاعتباره الفعل المباح سابقا سجريمة يعاقب عليهاء وهنا يظهسر 
السؤال » اذا انقضى الاجل المحدد لنفاذ القانون المؤقت وعاد سلطان القانون 
السابق له الاخحف وبقيت جرائم ارتكبت في ظل القانون المؤقت الاشد دون 
ان تقام الدعوى الجزائية فيها او اقيمت دون ان تنتهي المحاكمة» فهل. يطبق 
فيها القانون الاشذ (المؤقت) الملغي الذي حدثت في ظلف. ام يطبق فيها 
القانون الاخف الذي إستعاد سلطانه بعد انتهاء فترة نفاذ القانون المؤ قت 
الاشد تطبيقا لمبدأ رجعية القانون الجنائي الاصلح للمتهم على المامي . 


)١(‏ ومع ذلك فقد صدر لمحكمة تميبز العراق قرار يبدو فيه انها لم تلتزم بهذا الاتجاه الذي تضمنته المادة 
الثانية في فقرتها الثالئة » حيث رفضت النظر ف طلب تقدم به محكوم عليه في ظل قانون العقوبات 
البغدادي عند صدور قانون العقوبات الحالي لاعادة النظر في امر عكوميته في ضوء ما جاء في الفقرة 
(۳) من المادة الثانية من قانون العقوبات وقد جاء في القرار / « بان قرار حاكم جزاء الكرخ صودق 
عليه تمييزا بتاريخ 8/ /٠١‏ 44 أي قبل تاريخ تنفيذ قانون العقوبات رقم ١١١‏ لسنة ٩14‏ الذي لا 
يسرى حكمه على القرارات السابقة المكتسية درجتها القطعية . . . » ١‏ انظر النشرة القضائية » السنة 
الأولى » العددالارل » سنة ۱۹۷۰ ص ۲٠۴۳‏ . 
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في فرنسا/ 

على الرغم من عدم وجود نص خاص بهذه القوانين في قانون العقوبات » 
فان محكمة التمييز الفرنسية اقرت وضعا خاصا لهذه القوانين » فرقت فيه اول 
الامر بين الغاء القانون ذي الفترة المحددة ومجرد تخفيف العقاب المنصوص عليه 
فيه » وقالت باستفادة المنهم في الحالة الاولى دون الثانية . ثم عدلت محكمة 
التمييز الفرنسية بعد ذلك عن هذه التفرقة وقالت بعدم استفادة المتهم في 
الحالتين9” . 

ولكن حلا هذه المسألة عا يتفق مع عدم تفويت الغرض من القوانين المؤقتة 
نصت بعض قوانين العقوبات الحديثة "' ومنها قانون العقوبات العراقي على 
ستثناء هذه الحالة » واعني حالة القوانين محددة الفترة من مبدأ رجعية القانون 
الجنائي الاصلح للمتهم على الماضي . حيث نص في المادة الثالثة منه بانه/ 
« اذا صدر قانون بتتجريم فعل او بتشديد العقوبة المقررة له وكان ذلك في فترة 
محددة فان انتهاء هذه الفترة لا يحول دون تنفيذ العقوبة المحكوم بها ولا يمنع من 
قامة الدعوى على ما وقع من جرائم في خلاها » . 

وعلة هذا النص هو أن لا يستفيد المتهم او المحكوم عليه من مضي المدة التي 
ينهي فيها القانون عن فعل او يأمر به والا ضاع الغرض المقصود من 
القانون . ذلك ان القانون محدد الفترة يصدرلمواجهة ظروف خحاصة > وغالبا 
ما تكون استثنائية » فاذا ما انقضت هذه الظروف لم يعد للقانون ما يبرره » 
ولكن من ارتكب فعلا حالف به القانون اثناء فترة العمل به قد اعتدى بغير 


)١ )‏ انظر احكام المحكمة المذكورة في يجملة العلوم اللحنائية لسنة 3 صن ۳۰ وة ۱۹٤۸‏ صر ۷۳۷ 
تعليق الاستاذ مانيول > وكذلك جارسون » المرجع السابق مادة 4 ن 1١۳۷‏ . 
(۲) ومنها قانون العقوبات المصري ( مادة ه/ 4) ومشروع تعديل قانون العقوبات الفرنسي لعام 198 
( مادة 5/ ) والقانون الايطالي لعام 193١‏ ( مادة ۲ ) والقانون الكريتي ( مادة 15) . 
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شك على المجتمع وهو يجتاز هذه الظلروف . فهو لذلك يظل جديرا بالعقاب 
ولو انقضت بعد فعله هذه الظروف وزال القانون نفسه . اذ ان ذلك لا يعني 
أن فعله لم يعد جديرا بالعقاب وانما يعني ان من يرتكب مثل هذا الفعل بعد 
تغيير الظروف ليس جديرا بالعقاب . فاذا صدر قانون يحظر على سكان منطقة 
مغادرتها لانتشار وباء فيها » وحدد الشارع فترة العمل بهذا القانون بثلاثة 
اشهر مثلا » وهي المدة التي قدر القضاء على الوباء خلالها . فمن يخالف هذا 
القانون يضر دون شك بالمجتمع » وهذا الضرر لا ينتفي بانقضاء المدة السابقة 
وزوال خطر الوباء» بالاضافة الى أن القول بعدم العقاب بعد انقضاء فترة 
العمل بالقانون يشجع على مخالفة احكامه قبيل انتهاء مدته". 

وهكذا يظهر انتفاء العلة التي يقوم عليها مبدأ رجعية القانون الاصلسح 
للمتهم على الماضي في القوانين محددة الفترة » تلك العلة التي اساسها هو 
اعتراف الشارع بان العقوبة السابقة » أي في القانون السابق » غير ضرورية 
ولا محدية وبالتالي فلا محل للاصرار عليها . 


وهذا الحكم يشمل حالتين هما/ حالة ما اذا ارتكب الفعل المحرم في ظل 
القانون المؤقت (الاشد ) ثم انتهت مدة نفاذه قبل اقامة الدعوى العامة عن 
الجريمة . ففي هذه الحالة انتهاء فترة نفاذ القانون ( الاشد ) لا تحول دون 
امكان اقامة الدعوى العامة تطبيقا للقانون المذكور اسشناء من مبدأ رجعية 
القانون الجنائي الاصلح للمتهم على الماضي . وحالة ما اذا ارتكب الفعل 
المحرم في ظل القانون المؤقت (الاشد) واقيمت الدعوى العامة في ظل نفس 
القانون وحكم على الجاني ثم انتهت مدة نفاذ القانون قبل تنفيذ. العقوبة 





)١(‏ انظر دونديه دي فابر » المرجع السابق ن ٤‏ ص 14١0‏ الدكتور محمود تجيب حسني » المرجع 
السابق ن 1١‏ ص 115 الدكتور السعيد مصطفى السعيد ٠‏ المرجع السابق ص ٠١9‏ 
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المحكوم ببا. ففي هذه الحالة, انتهاء فترة نفاذ القانون الاشد قبل اكتشاب 
الحكم الدرجة القطعية لا حول دون تنفيذ العقوسة المحكوم بها تطبيقا 
للقاتون الاشد مار الذكر استثناء ايضا من مبدأ رجعية القانون الجناي 


الاصلح للمتهم على الماضي . 


أوحكم الادة الثالثة من قانون العقربات العراقي » مارة الذكر » قاصر على 
القوانين المؤقتة » وهي التي تصدر لتنفذ في فترة حددة 2 وبالتالى فهو لا يشما 
القوانين الاستثنائية التي تصدر في حالات الطواريء رلا يكون منصوصا فيها 
على مدة معينة لسر يأنها انما تحتاج لبطلانها الى صدور قانون جديد بذلك . 
التدابير الاحترازية/ 

أو كما يسميها البعض . التدابير الوقائية الصرف » نوع من الاجرائانت 
تتخلد صد الاشخاص الذين تنبيء حالتهم الخطرة عن احجال إقد امهم على 
الاجرام 3 کا ف حالة الشواذ من الناحية العقلية والمتشردين ومدمني المخديرات 
والمسكرات ومتهني الاجرام . . 

' وتكونهذه التدابير اما سالبة للحرية او مقيدة لها مثل الحجز في مأوى علاجبي 
١‏ مادة ه١٠‏ عقوبات عراقي ) أو سالبة للحقوق مثل اسقاط الولاية والوصاية 
والقوامة ( مادة 11١١‏ عقوبات عراقي ) او مادية مثل التعهد بحسن السلوك 
(مادة ۱٩۸‏ عقوبات عراقي ) . 


وقد نص قانون العقوبات العراقي على خضوع التدابير الاحترازية » الى 


جيم الاحكام التي تحكم الغقوبة . 


. علا باك فانون العقوبات البندادي لم يعرف القوانين محددة الفترة ولم ينص عليها‎ )١( 
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فنص في المادة الاولى بانه . « لا يجوز توقيع تدابير احترازية لم ينص عليها 
القأنون » . ونص ف المادة ٠١‏ فقرة اولى وثانية بأنه / ١‏ لا يجوز ان يوقع تدبير 
من التدابير الاحترازية.التي نص عليها القانون في حق شخص دون ان يكون 
قد ثبت ارتكابه فعلا يعده القانون جريمة وان حالته تعتبر خطرة على سلامة 
المجتمع » ٠‏ « ولا يجوز توقيع تدسير احترازي الا في الاحوال وبالشروط 
المخصوص عليها في القانون » . كا نص ف المادة الخامسة بانه / « لا يفرض 
تدبير استرازي الا في الاحوال وبالشروط المنصوص عليها في القانون . وتسري 
على التدابير الاحترازية الاحكام المتعلقة بالعقوبات من حيث عدم رجعيتها 
وسريان القانون الاصلح للمتهم » . 

نما يعني انه لا تدبير احترازي الا بقانون وان التدابير تخضع لنفس القواعد 
التي مخضم ها العقوبات من حيث خضوعها لبدأ عدم الرجعية ومبدأ رجعية 
القانون الاصلح للمتهم على الماضي . 


نانيا ‏ القوانين الشكلية/ 


يقد بالقوائين الشكلية » او كا يسميها البعض قوانين الاجراءات ‏ تلك 
القوانين التي تتضمن القواعد الشكلية التي تنظم اجراءات التقاضي » 
ويدخحل فيها نتيجة لذلك القوانين الخاصة بتشكيل المحاكم وتحديد اختصاصها 
وطرق الطعن فيها وتلفيذ العقوبات . ويتضمن هذه القواعد القانونية قانون 
الاحراءات الخنائية والسمى عندنا ف العراق بقانوك اصول المحصاكات 


الجزائية . 





واليدا العام ان لقوانين الاجراءات» بصورة عامة » اثرا رجعيا . فهي 
1 ( : 
تسري على الماضي 2 وبالتالي تطبق من تاريخ نفاذها على جميع الدعاوي 
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والتحقيقات التي لم يفصل فيها بعد , حتى تلك الني تعلق بوقائع سايقة عل 
نفاذ هذه القوانين » مما يعني أن ١‏ بدأ العام في فى القوانين الشكلية هو خمضوعها 
لمبدأ رجعية القانون الحنائي على الماضى 

وهذا الامر مستفاد من الغرض المقصود من القوانين الشكلية » وهو تنظيم 
سير العدالة تنظها من شانه إن يؤدي الى الوصول الى الحقيقة . مما يقود الى 
حماية مصلحة الاتهام ومصلحة الدفاع على السواء . فك انه لا يصح اث 
يفرجان من العقاب »> كذلك لا يجوز ان يمع بريء تحت طائله . للك يس 
للمتهم > والحالة هذه ان يتضرر منها » لان اعتراضه يكون حجة عليه » 
اذقد يفسر على اعتبار انه يريد تعطيل اظهار الحقيقة التي تساعد القوانين 
الحديدة على ثبياما . فاذا حدث تعديل في ترتيب السلطات المزائية اق 
اختصاصها او اجراءاتها . فان هذا انتغيير مفروض فيه أله يؤدي الى تطبيق 
العقاب تطبيقا أدعى الى العدل والاندساف, لذلك ليس للمتهم أن يدعي بان 
له حقا مكتسبا فى التمسك بالاجراءات المقررة لمصلحته في القانون المعاصر 
لوقوع اللرية لان حقه پنحصر فی تمكينه من اثبات براءته . وللمشرع دون 
غيره الحق في تعيين السلطات التي يبدي امامها وسائل دفاعه والسير الذي يتبع 
في هذا السبيل“ . 

نطاق المبدا/ 


ان تبرير مبدأ رجعية قوانين الاجراءات على الوجه المتقدم يصدق بصفة 
مطلقة على القوانين التي تبين الاجراءات واجبة الاتباع في التحقيق والمحاكمة 
والتنفيذ . وهي ما تسمى « بالقوانين الشكلية المحضة » . اذ الغرض أن هذه 
القوانين تقرر اسلم الوساشل والاجراءات للاهتداء الى الحقيقة وتحقيق 


.15 انظر جارو. المرجع السابق » ج 1ن‎ )١( 
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العدالة » او لتنفيذ العقوبات بما فيه صالح المتهم وصالح الجاعة على 
السواء . ولهذا لا يستطيع امتهم ان يدعي تضرره من تطبيق قانون جديد منها 
على اجراءات محاكمته او أجراءات تنفيذ عقوبة فيه من جريمة وقعت في زمان 
سابق على تاريخ نفاذه » وقد استقر القضاء سواء في فرنسا ام في مصر على هذا 
لرأي كما اتبع هذا الرأي في العراق ايضا” . 

اما بالنسبة الى قوانين الاختصاص .» -فالاصل فيها ايضا ان تطبى على 
المامي ٠‏ أذ هي تطبق دائ) من تاريخ نفاذها على جميع القضايا المعروضة حتى تلك 
التي وقعت قبل نفاذ هذه القوانين» ولكن مع ذلك قيل ان الحكمة التي تقتضي 
تطبيق قوانين الاجراءات على الماضي قد لا تتحقق بالنسبة هذه القوانين في جميع 
الخالات , اذ قد تعرض بمناسبة صدور قانون جديد منها حالة يبدو فيها إن 
للمتهم حقا مكتسبا من نوع ماء وان تطبيق القانون الجديد على الماضي يمس هذا 
الحق . وقد انصبت هذه المناقشة بصورة خاصة على حالة ما اذا صدر قانون 
جديد يعدل من اختصاص سلطة قضائية قائمة بنقل بعض ما كانت مختصة بنظره 
من القضايا طبقا للقانون القديم الى سلطة قضائية الحرى قائمة فعلا او منشأة 
لاول مر:”". فقد يبدو انه ما دامت الساطة القضائية التي تعدل اختصاصها 
قائمة » لم ينص القانون الجديد على الخائهاء فان للمتهم ان يدعي نوما من الحق 
المكتسب في أن تنظر قضيته امام هذه الساطة دون' أن يصطدم في ذلك بالاعتبار 


(1) انظر جارو المرجع السابق ج ١‏ ن 171 جندي عبد الملك , المرجع السايق ج ون ۲۱۲ ص 081 
الدكتور مصطفى كامل ياسين › مذكرات فق القسم العام من فانون العقونات » ص 4غ » وقد 
قضت محكمة تمييز العراق ان القوانين المتعلقة بااجراءات المحاكمة والمرافعات تسري تلقائيا على الماضي 
حتى مع عدم النص على ذلك لاما لا تضر بحقوق المتهم المكتسبة بل هي على التقيض في صاله اذ 
تؤمن له سحربة الدفاع عن نفسه . القرار رقم الاضبارة /4١‏ جنايات/ 558 لي 1538/4/14 
( الفقه الجنائي في قرارات محكمة التمييز الجزء الرابع ص۹۲۹ - 115١‏ ) . 

(؟ع أما اذا كان القانون الجديد يلخي سلطة فضائية قائمة وينقل اختصاصها الى سلطة انحرى فلا نزاع في 
تطبيقه على الماضى » اى على الدعاوى التى كانت منظورة فعلا أمام السلطة اللغاة . 
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المستمد من ضرورة تغليب المصلحة العامة في مسائل الاجراءات وعدم جواز 
الاح حتجاج بالحقوق | 9 لمكتسية على حساب هذه المصلحة. وقد تعددت الآراء سوام 
ف فرنسا ام في مر بصدد هذه الخالة . 

فرى بعض الكتاب ؛ أن القوانين المعدلة للاختصاص تطبق دائا عل 
الماضي . وبالتالي فان القضايا الحزائية يجب ان تنظر أو يستمر في نظرها امام 
المحكمة المختصة طبقا للقانون الحديد, ذلك لان الاختصاص يس النظام العام 
وبالتال فلا وجود حى مكتسب في مسألة الاختصاص . 

ويرى اخروت > ان القوانين المعدلة للاحتصاص لا تطبق على الماضي . لان 
للمتهم الح ف ان يحاكم أمام قضاته ابطبيعيين ٠‏ وئضاته الطبيعيون هم الذين 
يعملون في وقت ارتكاب الجريمة . 

ويرى فر یق تالش انه ادا رفست الدعوي امام فكمة ختصة م در قانون 
معدل للاشتصاص فيجب ال تستير الدعوى فق .سيرها أمام المحكمة التي بدات 
فيها ولا يطبق القانون الجديد . 

یری فريق رأيماء ال قوانين الا حتصاصس تلبق من وقست نفاذها عل 
الدعاوي التي نشأت والتي ستدشا . ويبب تطبيقها على الخرائم التي سبق رفم 
الدعوى من جلها فى اية حالة كانت عليها هذه الدعوى بشرط أن لا يكون قد 
صدر في الموضوع حكم موضوعي ١‏ أي حكم غير نبائي او غير قطعي كيا يسميه 
البعض ويكون عادة حكما بالادانة أو البراءة . اي ان مبدأ تطبيق قوانسين 
الاختصاص عل الماضي يجب إن بتلاشی عندما يصعلدم بحكم صلار في مرضرع 
الدعوى . ويؤيد هذا الرأي معظم الشراح في فرنسا وكذلك اغلب المحاكم فيها كما 
أذ به وأيده بعض الككتاب العرب" . 


نحن فرصم الراي الثالث القائل بان الاختصاص ابيد يسري على 


(0) انظر جارر: المرجع الاين ج 1ن 105ل أحمد صفرة شرح القانون اناي (القسم العام ) صن 
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الدعاوي التي لم ترفع بعد طبقا لاحكام الاختصاص في القانون القديم . وذلك 
لأن الدعاوى التي رفعت فعلا قد اكسبت المتهم حقا في أن يستمر نظر قضيته امام 
المحكمة التي رفعت ها هذه الدعوى بالاضافة الى ان الاخذ بهذا الرأي له فائدة 
عملية هي انه يؤدي الى تجنب الاضطراب الذي يقع بغير شك فيا لو قيل بتطبيق 
القانون الجديد مباشرة على الدعاوى المنظورة فعلا مما يتطلب اعادة الاجراءات 
بشانها. کا يمتاز هذا الرأي ببساطته وبعدم ابقائه الاختصاص القديم مدة طويلة 
مع وجود اختصاص اصلح منه . وهذا الرأي هو السائد في مصر وهو الذي نرجح 
الاخل به في العراق" . 

واما بالنسبة الى القوانين المتعلقة بتشكيل المحاكم ٠‏ فان مبدأ رجعية القانون 
على الماضبي هو المتبع بالنسبة ها بصورة مطردة » مما يترتب عليه انه اذا صدر قانون 
يديد يعدل في عدد القضاة الذين تتكون منهم المحكمة, فان هذا القانون نجب 
ان ينفذ على جميع الدعاوي المرفوعة امام المحاكم حتى تلك التي وقست قبل 
نفاذه . 


واما بالنسبة الى القوائين الخاصة برق الطعن في الاحكام ومواعيدها » 
فأنها ككل قوانين الاجراءات تكون بصورة عامة ذات اثر رجعي ١‏ اي انها تطبق 
على الماضي فتحكم حتى الدعاوي التي تكون منظورة وقت نفاذها على رغم تعلقها 
بوقائم سابقة على هذا التاريخ . الا اذا نص القانون على حلاف ذلك" . 









ر مصطمی كامل ياسن المرجع السابق ص 195 . 
ء الاسعكام العامة في القانون الجناتي > اء الأول > ص ١47“‏ وقد سنك المشرخ 
ده 5844 / س من قانون اللاصول الزاثية سيث قال / و تميل ممكمة الجراء 
والميزة لدا قبل العمل بهذا التانون الى عكمة التمييز 





العمل بدا القانون . و أنظر ,نفس العتى تقض سصري , ؟ اكتوير 1459 جمموعة الحكام النقضشس 


س ۱۳ رقم ۱٤۸‏ التضية ٠١١١‏ م ٩۹‏ , 





ويستثنى من ذلك حالة ما اذا كان يؤدي تطبيق القانون الجديد على الماضي . اي 
رجعيته ؛ الى المساس بحق مكتسب للمتهم . ففي هذه الحالة لا يطبق القانون 
الجديد على الماضي . ويس القانون الجديد حقا مكتسبا فما لو الغى طريقا من طرق 
الطعن كان القاتون القديم ينص عليه او قصر من ميعاده . ففي هذه الحالة لا يطبق 
القانون الحديد على الماضي بل يجب اتباع القواعد المنصوص عليها في القانون 
القديم » ولكن متى يكتسب المتهم هذا الحسق ؟ السرأي الراجسح ان هذا احق 
يكتسب من يوم صدور الحكم الذي يصبح من الممكن الطعن فيه . ما يترتب عليه 
أنه اذا كان الحكم قد صدر قبل صدور القانون الحديد الذي يلغي طريق الطعن او 
يقصر من ميعاده فان هذا القانون الجديد لا يطبق وبالتالي لا بضع الحكم المتقدم 
لاحكامه بل يخضع لاحكام القانون القديم "© 
ثاثا .. قوانين التقادم 

يقصد بقوانين التقادم ٠‏ تلك القوانين التي تبين المدة اللازمة لانقضاء 
الدعرى العامة او لسقوط العقوبة وعدم تنفيذها . فقد يصدر قانون جديد يغير 
المدة اللازمة لسقوط الحق في اقامة الدعوى العامة او لسقوط العقوبة سواء بالتقصير 
ام التطويل فهل يطبق هذا القانون على الافعال والاحكام السابقة لصمدوره وبالتالي 
يخضع لبد رجعية القانون على الماضي كالقوانين الشكلية ام انه يخضع يدا عدم 
الرجعية ؟ 

ما لا شك فيه انه اذاكان المتهم قد اتم المدة المسقطة للدعوى العامة او 
العقوبة قبل صدور القانون الحديد » فان هذا القانون لا يطبق عليها , > لان المتهم 
في هذه الخالة قد اكتسب حقا لا يجوز المساس به . غير ان المسألة موضوع البحث 


)١(‏ انظر علي بدوي ٠‏ امرجم السابق ص ١47‏ . الدكتور محسود مود مصطم ى ء شرح قانوت 
الاحراء عات اخنائبة حى ۲۷ الدكتو رو و وف عبيد » مبادیء الاجراءات الجنائية . من ٩‏ ل عر 
السعيد رمصان مبادي» الاجرا عات الخحنائية ص ۲۹ . 
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هي سسالة ان يصدر قانون جديد قبل تمام المدة امسقطة لندعوي العامةاو المسقطة 
للعقوية يغير من هذه المدة حسيما جاءت في القاضون القديم سواء بالتقصير أم 
بالتطويل فهل يطبق القانو ن الحديد اخخذا بدا رجعية القانون الخاص بالتقادم على 
الماضي ام يطبق القانون القديم اذا بمبدأ عدم الرجحعية ؟ 

لد اختلف الكتات بصدد الاجابة عن هذا السؤال . بسبب عدم اتفاقهم ف 
تكييف طبيعة قوانين التقادم ما اذا كانت موضوعية ام شكلية/ 

فذعب بعض الكتاب الى وجوت تطبيق القانون الذي كان سائيدا وقت 


رتكاب اسر ية فيأ يتعلق بانقضاء الدعوي العامة أو وقست الحكم فيا يتعذشق 








العقوبة . وحجتهم هي أن هذا الغا نون هو الذي عولت عليه النيابة العامة 
j‏ الأدشاء المام ۴ استاس المدة المقررة اتاد الاجراءات او تنفيذ العقوية 0 کا 
أنه هر الذي قدر لوم عل استاس قرفن اباد الا راء ات هذه ویو مدعل شلا 
الرأي ان اساسه غير سليم لان التقادم » في الامور الجزائية » لم يقدرر لمصلحة 
المتهسمين اغا للمصلسة العامة . ونالتا مان قواعده تتعلق بالنظام العام 


وشي ادروت إلى وستوبف العمل بالقانونسين معنا ٠‏ القديم والصديد بان 





ينقص. من امذة المقررة بسب القانوت الحديد بنسبة ما أنقضى عن المدة بحسب 
7 1 فاذا کان قد مضی مثلا نصف الدة وفقا اللقانوت القديم اسقط من 


نه لا يطب 


ر 





لقانون اللحديد مقدار نصفها . ويؤعذ على هذا الرأي 
ای من القانونين انما يخلق قانونا ثاثا ويطيقه . . 
انين الوضوعية . وشو أن يعصسل 





کیب دالنسيك فا لامد ينس ادا المع 5 | 
ون الا لاصاح للمتهم . وبالتالىي لا يطبق القائون الخديد الا إذا کان املس 
لتمتهم .هم نعل عله أنه بكر أن سكا التقادم مقر رة للمصلحة العامة 
هم فش 2 ير 8 ل 
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وذهب فريق رابع أن قوانين التقادم انما قررت للمصلسة العامة ولذلك 
هي كالقوائين الشكلية يجب ان تفضع ليدأ رجعية القانون على الماضي ليحكم 
جميع الجرائم والاحکام حتى ما وقع او اصدر منها قبل نفاذه بشرط ان لا تكون مدة 
التقادم قد تمت قبل صدور القانون الجديك. 


وقداحذت هذا الرأي عكمة التمييز الفرنسية كا ايده جانب من الفقه 
السوفييتي وجانب من الفقه العراقي والمصري" . وهو الرأي الذي نرجحه. 
وما لا بد من ذكره » ان قانون العقوبات العراقي لا يعرف نظام التقادم » 
ولذلك لا محل لتطبيق هذه الاحكام عندنا في العراق . 


المبحث الثاني 
تطبيق القانون الجنائي من حيث المكان 


يعتبر حق الدولة في العقاب > وبالتالي حقها في اصدار القوانين اجخزائية من 
اجلى مظاهر سيادتها . وما كانت سيادة الدولة لا تتعدى اقليمها » فقد ظهر ميدأ 
ر اقليمية القانوئية الجنائي » كمبدا عام يحكم مسألة تطبيق القانون الجناشي في 
المكان . غير ان هذا المبدا لا بسكم تلك المسألة بصورة مطلقة خالية من كل 
استشناءء فقد استثنى المشرع الجنائي الحديث بعض االات من الخفسوع بدا 


فق انظر في تفصيل ذلك مؤلفنا الوسيط ص 144 وما يعدها. درمانوف »> دراسة فى قانود العقوبات 
السوفييتي » الحزء الاول ص ٠‏ 74 الاستاذ عبد الامير الكيلٍ ٠‏ اصول الاجراءات الحنائية في 
أصول المحاكمات الجزائية. الجر الاول وص ۲۷ السيد محمود ابراهيم اساعيل شرح الاحكام 
العامة ؤ, قانون العقوبات » ص ۱۷4 - بينا يرى الدكتور سامي النصراوي والدكتور عمر السعيد 
رمضان والدكتور رمسيس بينام ان القواعد التي تنظم التقادم هي قواعد موضوعية تخضع للغواعد 
العامة من حيث عدم رجعيتها على ا ماي الا اذا كانت اصلح للمتهم ۽ انظر الدكسور ساصي 
اتنصراوي ٠‏ المرجع السابق مس 51 الدكتور رمسيس بهنام امرجم السابن س 794 - الدكتور 
شمر السعيد رمضان » مبادىء الأسراءات الحنائية من 1١١‏ . 
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الاقليمية . لذلك ستكون دراستنا لمسألة تطبيق القانون الجنائي من -حيث المكان في 
مطلبين نتكلم في الاول منهما عن مبدأ اقليخيةالقانون الجنائي باعتباره المبدأ العام 
الذي يحكم هذه المسألة ونتكلم في الثاني عن الاستثناءات على هذا المبدأ . 


المطلب الاول 
المبدأ العام في تطبيق القانون الجنائي من حيث المكان 
« ميدأ اقليمية القانون الحتائي » 


Principe De Territorialite De Lois Penales 


ان الميدأ العام الذي يحكم تطبيق القانون الحنائي في المكان » هو مبداً 
« اقليمية القانون الجنائي » » والمقصود بهذا المبدأ هو إن القانون الحنائي للدولة 
يحكم جميع ما يقع على اقليمها من الحرائم ايا كانت جنسية مرتكبها » سواء اكان 
وطنيا ام اجنبيا » وأته على العكس لا سلطان للقانون الحنائي للدولة على مايقع من 
الجرائم خارج اقليم تلك الدولة مها كانت صفة مرتكبها او جنسيته . مما يترتب 
عليه » ان القانون الحنائي للدولة » تطبيقا لبد اقليمية القانون الجنائي يطبق على 
جميع المقيمين على ارض تلك الدولة »مها كانت جنسيتهم وبخلاف ذلك لا يخضع 
له احد من هم حارج اقليم الدولة مهما كانت جنسيتهم . 


(0) ومن المتفق عليه في مسائل قانون العقوبات تلازم الاختصاصين القانوني والقضائي ٠‏ قاسوت 
الاختصاص لقانون العقوبات العراقي » معناه ثبوت الاختصاص لمحاكم الجزاء العراقية » ولذلك 
فالممحاكم لا تستوحي الا استثناء » قانون عقوبات أجنبي » انظر جارو المرجع السابق ج ١‏ 0 154 

دونديه دی فابر » ا مرجع السابق ن 15١4‏ - فيدال ومانيول ٠»‏ المرجع السابق ج ؟ نع . 
Bouza{ , Traite theorique et Pratique De Droit Penal. N. 1539,‏ 
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واول ما ظهر هذا المبد! في قوانين الثورة الفرنسية » ومنها دصل التشريع 
الحديث ء اما قبل ذلك التاريخ فقد كان مبدأ و شخصية القانون الحنائي ؛ 
Principe De Personnalite Des Lois Penales‏ هو ابع والمعمول به في 
القوانين الحنائية » ومفتضى هذا المبدأ الاخيرء ان القانون الجنائي للدولة بتع 
رعاياها ويحكمهم أيها وجدوا » اي سواء كانوا في اقليم دولتهم او خارجه » وعلى 
العكس لا بطبق القانون الجنائي للدولة على الاجانب حتى وان ارتكبوا جرائمهم 
على اقليم الدولة صاحبة القانون . 
تبرير المبدأ/ 

ن الاخذ بمبدأ اقليمية القانون الحنائي بالاضافة الى انه من مقتضيات سيادة 
الدولة » فانه الاضمن لمصلحة المجتمع والاقدر على تحقيق العدالة ورعاية مصلحة 
الفرد وضمان حريته . 

فهو من مقتضيات سيادة الدولة لان تطبيق القانون يعتبر مظهرا من مظاهر 
السيادة للدولة 2 ولا جور للدولة أن تباشر مظاهر سيادتها على غير اقليمها وألا 
تكون قد اعتدت على سلطان الدولة الاخرى . 

وهو الاضمن لمصلحة المجتمع » لان الجريمة انما تقلق المجتمع الذي تقع 
فيه » ولذلك يكون الا ضمن هذا المجتمع ان تجري محاكمة الجاني والحكم عليه 
بالعقوبة التي يستحقها في المحل الذي ارتكبت فيه الجريمة فذلك ادعى لتطمين 
النفوس المضطربة بسبب الجريمة واجدى ردعاً عن الاجرام. 

وهو الاقدر على تحقيق العدالة ء لان وسائل اثبات اللخريمة تتيسر عادة حيث 
ارتكبت الجريمة وقامت آثارها . 


وهو الاقدر على رعاية مصلحة الفرد وضمان حريته ء لان الذي يحدد حرية 
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لخم في بلد انما هو قانونها المستمد من تقاليدها واعرافها . مما يقتضي ان يحاكم 
كل من مخالقه احتراما لتلك التقاليد والاعراف : 
المبدأ في التشر يع العراقي 

لقد اذ قانون العقوبات العراقي » كبقية قوانين العقوبات الحديئة » مدا 
اقليمية القائون الكنائي ٠‏ كمبدأ عام يحكم تطبيق القانون الجنائي في المكان ١‏ 
حيث نصت عليه المادة السادسة منه بقوها/ « تسري احكام هذا القانون على جيم 
الجرائم التي ترتكب في العراق 2.٠٠.‏ . 

ومن دراسة هذا المبدأ يظهر انه ينطوي في التطبيق على شقين > ايجابي 
وسلبي/ اما الاتهابي فمضمونه ان كافة الخرائم التي تفع على افليم الدولة تخضع 
لقانونها الحنائي بخص النظر عن جدسية مرتكبيها او صفتهم وسواء كانوا يقيمون في 
قلي الدولة اصلا أو وجدوا فيه عرضا. واما السلبي بمضمونه إن القانون اخنائي 
جنسية مرتكبيها او صفتهم . کا يظهر ان تطبيقه يتطلب تحديد امرين ها / 
سنبيله تباعا . 
اولا ‏ اقليم الدولة/ 

ويقصد بأقليم الدولة » كل مكان تجارس فيه الدولة سيادتها وسلطانها . 
وهو يشمل اقليمها الارضي في حدوده السياسة وبحارها الاقليمية والفضاء الذي 
بعلو اقليمها 3 والسفن والطائرات التي تتبعها 2 وفي ذلك تقول المادة السابعة من 
قانون العقوبات العراقي/ « ويشسل الاختصاص الاقليمي للعراق اراضي 
الجمهررية العراقية وكل هكان يخضع لسيادتها ما فى ذلك الياء الاقليمية والفضاء 
الحوي الذي يعلوها وكذلك الاراضي الاجنبية التي يحتلها اليش العراقي بالنسبة 


1١ 
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1 فى الجرائم التي تمس سلامة ۾ سيس ل + إو مصالصه. . وتفضع السفن والطائر 
العراقية لاختصاصن الجمهورية العراقية الاقليمي اينا وجدت»'" شه اد إضاف 
المشرع. العراقي في هذا النص للاختصاص الاقليمي للقانون العراقي بالاضافة الى . 
ما يتكوث منه اقليم الجمهورية العراقية» الاراضي الاجنبية التي يحتلها اليش 
العراقي بالنسبة للجرائم التي تمس سلامة اليش او مصاطه وهو في ذلك انم 
يقصد حاية سلامة القوات العراقية السلحة ومصالحها من عبث العاشين“ 
بالاضافة الى ان هذه الخرائم تعتبر ماسة بسيادة الدولة » لان الحيش انما يمثل سيادة 
الدولة ولذلك اخضعها لقانون الدولة . 

آ الاقليم الارضي 

ويشمل ما يقع ضمن حدود الدولة من ارض با تضم من انار وبحيرات 
وما ني باطنها الى مالا نهاية . 

سا. البحر الاقليمي 

او كا يسميه البعض الاقليم الماثي » ويشمل ذلك الجزء من البحر الذي 

يتصل بشاطيء الدولة . وقد استقر العرف الدولي على أن يخضم هذا الجزء لسيادة 
الدولة حتى تستطيع الدفاع عن شواطتها » ومن اجل ذلك حدد البحر الاقليمي 
بالمسافة التي يمكن للدولة ان تحميها من الشاطيء بجعلها مسافة مرمى المدفع . وقد 
حدد هذا في حينه بثلاثة اميال بحرية » غندما كانت هذه المسافة هي أبعد مأ 
تصله قذيفة المدفع . وقد استقر العرف الدولي على هذا البعد كا نصت عليه بعض 





(1) انظر دوندیه دي فابر » امرجم السابق ن ١‏ الدكتور حامد سلطان والدكتور عبد الله العريان » 
اصول القاتون الدولى العلم ن ۲۹٤‏ ص 44١‏ . 
م 3. Corsa De Droit 2 ened , P76 - Loguz , Commentaire Du Code .Penal Suisse . Art‏ ,لوهم 1 
MH.‏ 
(؟) انظرجارو » المرجع السابق ج ١‏ ن ٠۷١‏ ص ٠١۷‏ وانظر في نفس للعنى » قانون العقو بات السوري 
المادتين 15 و١١‏ . 
(3 ) ويساوي اليل البحري ۱۸١۲‏ مثرا , 
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المعاهدات . غيران المتبع الان في القوانين الحديثة هو أن يحدد المشرع نفسه بنص 
صريح في القانون المسافة التي تقدر بها المياه الاقليمية » وهذا ما فعله المشرع 
العراقي فقد حدد المياه الاقليمية للجمهورية العراقية في المادة الثانية من القانون 
رقم ۷١‏ لسنة ١488‏ بمسافة اثني عشر ميلا بحريا باتجاه اعالي البحر مقاسا من ادى 
حد لانحسار ماء البحر من الساحل العراقي حيث قال ويمتد البحر الاقليمي 
العراقي مسافة اثني عشر ميلا بحريا باتجاه اعالي البحر مقاسا من ادنى حد لانحسار . 
ماء البحر عن الساحل العراقي » . ان هذا الجزء من البحر يعد امتدادا لاقليم 
الدولة وخاضعا لسيادتها وبالتالي فان الحرائم التي تقع فيه تخضم لقانون تلك 
الدولة . 

وتحديد الاختصاص فيا يتعلق بالبحر الاقليمي يثار عادة في حالة ما اذا 
وقعت الحرائم على السفن الاجنبية التي تكون فيه . وني هذه الحالة يجب ان يميز 
بين نوعين من السفن . 
١‏ السفن العامة 

وتشمل السفن الحربية وسفن الدولة المخصصة لخدمة عامة كمستشفى او 
ختبر للبحوث العلمية » وبالتالي فهي لا تشمل سفن الدولة المخصصة لاغراض 
تجارية . 

وتعتبر السفن العامة مثابة قلاع عائمة تمثل سيادة الدولة التابعة ها . ولذلك 
تعد -جزءا متمها لها ايها تكون مما يترتب عليه ان ما يقع في السفن العامة من جرائم 
تخضع لقانون الدولة التي تتبعها السفينة وترفع علمها سواء كانت السفينة العامة 
هذه في البحر العام ام في المياه الاقليمية لدولة اجنبية . 
؟ ‏ السفن الخاصة . 

وتشمل السفن التجارية وسفن الصيد واليخوت » وهي تخضع لقانون 
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الدولة التي تتبعها وترفع علمها ولللحاكمها الجزائية بالنسبة للجرائم التي ترتكب على 
ظهرها فما اذا كان قد وقع ذلك والسفيئة في بحرعام . لان البحر العام ٠‏ اي عرض 
البحر » غير واقع في سيادة دولة . اما اذا كانت السفينة الخاصة في مياه اقليمية 
لدولة اجنبية » فمن المتفق عليه في اغلب قوانين العقوبات الحديثة ان الجرائم التي 
تقع على ظهر السفينة » وهي في المياه الاقليمية لدولة اجنبية تخضع لقانون دولة 
لسفينة » ولا تخضع لقانون الدولة صاحبة المياه الاقليمية الا اذا مست الجريمة امن 
الدولة صاحبة الميأه الاقليمية او كان الجاني أو المجني عليه من جنسيتهاو او طلبت 
لسفينة او ممثل دولتها المعونة من سلطاتها . وقد سلك قانون العقوبات العراقي 
نفس هذا المسلك فنص ف المادة الثامنة بأنه/ « لا يسري هذا القانون على الحرائم 
لني ترتكب على متن سفينة اجنبية في ميناء عراقي او في المياه الاقليمية الا اذا مست 
لخريمة امن الاقليم أو كان الجاني او المجني عليه عراقيا او طلبت المعولة من 
لسلطات العراقية؛. 
ج ‏ الاقليم اتوي ' 

او كا يسميه البعض الاقليم المهوائي او الفضاء . ويشمل الطبقات الهوائية 
التي تعلوا اقليم الدولة الارضي والمائي بغير تحديد بارتفاع معين» والاقليم 
الجوي» وهو جزء من اقليم الدولة» ما هو مدى خضوع الحرائم التي ترتكب في 
اجوائه الى قانون الدولة صاحبته؟ 

ان الاجابة عن هذا السؤال تتطلب البحث في تحديد الاختصاص القانوني 
والقضائي الاقليمي بالنسبة للجرائم التي ترتكب في الطائرات الاجنبية » وهي 
تحلق في الفضاء الاقليمي للدولة . 

ومن المتفق عليه انه بصورة عامة » تطبق بالنسبة للطائرات . تقريبا نفس 
الاحكام التي تطبق بالنسبة للسفن سواء كانت عامة ام خاصة 





. 31578 انظرء دونديه دي فابر» ا مرجع السابق ن‎ »١( 
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فأن ارتكبت جرية في طائرة عامة » ستربية مثلا > وهي تطير في الاجواء 
العراقية فان الخريمة تخضم لقانون الدولة صاحبة الطائرة العامة » بشرط أن تكو 
مأذونة بالطيران في اجواء الدولة صاحبة الاقليم » وهي الجمهورية العراقية ٠‏ 
وكذلك نفس الامر اذا كانت الطائرة في الاجواء العامة , 

اما الطائرة الخاصة » كطائرات النقل او الشحن » فان كانت في الإجواء 
العامة » فحكمها حكم الباخرة الخاصة في البحر العام » تخضع الجرائم التي 
ترتكب فيها لقانون دولتها . اما اذا كانت في الاجواء الاقليمية لدولة اجنبية عندما 
ارتكبت فيها الجريمة . كأن تكون طائرة خاصة اجنبية في الاجواء العراقية » فقد 
نص قانون العقوبات العراقي » متبعا ما سارعليه التشريم الحنائي الحديث » بان 
الجريمة تخضع لقانون العقوبات للدولة صاحبة الطائرة الا اذا حطت الطائرة في 
الميناء العراقي بعد ارتكاب الحرية او مست الحريمة امن العراق او كان الجاني أو 
المجني عليه عراقيا او طلبت الطائرة المعونة من السلطات العراقية وني ذلك تقول 
المادة الثامنة من القانون المذكور/ « ... وكذلك لا يسري هذا القانون عل 
الجرائم التي ترتكب في طائرة اجنبية في اقليم العراق الجوي الا اذاءحطت الطائرة 
في العراق بعد ارتكاب الجريمة او مست امنه او كان الجاني أو المجني عليه عراقيا او 
طلبت المعونة من السلطات العرافية». 

'والحق.ان المشّع الجنائي الحديث » ومعه المشرع العراقي » كما يبدو من 
نص المادة الثامنة من قانون العقوبات مارة الذكر» ما كان يريد أن يتدخل القانوك 
الاقليني في جرية لا تمس امن الدولة صاحبة الاقليم او احد رعاياها اومصلحة ها 
في عقاب الجاني الا اذا طلب منها إلتدخل في ذلك . 

ولا يفوتنا ان'نذكر انه بسبب انضهام العراق الى اتفاقية لاهاي لسنة 1410١‏ 
الخاصة بقمع الاستيلاء غير القانوني على الطائرات » وصدور قانون الطيران 
المدني رقم ۱٤۸‏ لسنة ١91/4‏ الذي ينص في المادة م1 منه بان تطيق كام 
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م انين المرعية والمعاهدات وا الاتفاقات الدولية المنظمة اليها الدولة فما يتعلق 

2 أثم التي تر ترتكب ضد امن وسلامة الطيران المدني » » أصبح شرط وجود الطائرة 
يجيي الي ارتكيت علي اجرهة في الم اعرا الجوي لا موجب له لاجل 
مضوعها للقانون والقضاء العراقي » لدم ذكره كشرط في المادة الرابعة من 
الاتفاقية . وبذلك يعتبر نص هذه المادة معدلا لنص الادة الثامنة من قانون 
العقوبات العراقي الخاصة بهذا الشأن والتي تشترط وجود الطائرة في الاجواء 
العراقية . 


3 اسفن والطائرات 


وتلحق باقليم الدولة حكى| السفن والطائرات التابعة لها والخاملة لعلمها ع 
وني ذلك تقول الادة السابعة من قانون العقوبات العراقي » وهي تتكلم عن 
الاختصاص الاقليمي للعراق/ « وتخضع السفن والطائرات لعرائية لختصاص 0 
الجمهورية العراقية الاقليمي ايها وجدت »© . 2 : 

وتشمل السفن والطائرات في هذا النص ما كان منها ملوكا للدولة او ملوكا 
للشركات والافراد من المواطنين( ١‏ ) » والحقيقة » أن القول مبذا الحكم وان كان 
من مستلزمات سيادة الدولة على اقليمها لاعتبار السفن والطائرات جزءا من 
الاقليم ٠‏ فانه قد يؤدي الى تنازع بين قانونين واختصاصين هها قانون واتصاص 
الدولة صاحبة السفينة أو الطائرة وقانون واحتصاص الدولة صاحبة الاقليم 2 
ولذلك فسرت في انكلترا النصوص التي تقدم هذا الحكم بانها لا تمنح المحاكم 
الانكليزية اختصاصا الزاميا بنظر هذه الجرائم بل اختصاصا احتياطيا » في حالة 


را انظر المذكرة الايضاسية [لادة السابعة مارة الذكر وكذلك المادتين 11 و ١/‏ من قانون العقوبات 


السو ا . 
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عدم فصل عاكم دولة الاقليم في هذه الجرائمء وقد قبل الشراح المصريون هذا 
التفسير » وهو ما نرئ وجوب الاح به عندنا في العراق'. ومع ذلك فقد تلافت 
بعض قواتين العقوبات هذا الامر» بان نصت عليه صراحة في القانون كا فعل 
قانون العقوبات الليبي حيث نص في المادة الرابعة «. . . ويعد في حكم الاراضي 
الليبية الطائرات والسفن الليبية حيثا وجدت» اذا لم تكن خاضعة لقانون اجنبي 
حسب القانون الدولي. 


ٹانیا ۔ مكان ارتكاب ال مر ية 

متى تعتبر الحر يمة واقعة على اقليم الدولة» حتى تخضع لقانونها تطبيقا ليدأ 
اقليمية القانون الجنائي. 

من المتفق عليه ان العبرة في سريان القانون الجناثي » تطبيقا لمبد! الاقليمية 
هي بوقوع العمل التنفيذي المكون للجريمة (السلوك الاجرامي) فوق اقليم تلك 
الدولة بصورة كلية او جزئية » ذلك ان العمل المكون للجريمة واعني به السلوك 
الاجرامي المكون طهاء قد يتكون من فعل واحد وقد يتكون من عدة أفعال » 
وهذا هو نفس ما اخذ به قانون العقوبات العراقي حيث نصت المادة السادسة منه 
بأنه/ « وتعتبر الحرية مرتكبة في العسراق اذا وقسم فيه فعسل من الافعال المكونة 
ها . . . ٠‏ . اما الاعمال التحضيرية » واعني بها الاعمال التي ترتكب تمهيدا 
لارتكاب الجرية » كشراء السلاح او التمرن على استعماله » فلا عبرة في مكان 
ارتكاما لغرض تعبين مكان ارتكاب ال حر ية . وتطبيقا لذلك لا تعتبر جريمة القتل 
مرتكبة في العراق فيا اذا تم أرتكاءها في بلد أخر حتى ولوثبت ان القاتل كان قد اعد 
السلاح وجهزه وجربه في العراق . كذلك لا اهمية للاعمال اللاحقة لتام الخرمة فها 


(1) انظر الدكتور محمد حاف غانم » اصول القانون الدوني العام ص ٠١‏ ونعلاف هذا الرأي الدكتو 
السعيد مصطفى السعيد . المرجع السابن ص ١44‏ , 
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اذا وقعت في اقليم دولة غير الدولة التي وقعت فيها الجريمة . فاذا تمت جرية السرقة 
في اقليم دولة ثم اتحفيت الاموال المسروقة في اقليم دولة اخرى » فان جرية السرقة 
تعتبر مرتكبة في اقليم الدولة الاولى . هذا في حالة ما اذا كان العمل التنفيذي » اي 
الركن المادي , المكون للجرية يتكون من فعل واحد وقتي' . 

وقد يتكون العمل التنفيذيوه نامع 8” Act‏ للجريمة » اي السلوك 
الاجرامي من فعل واحد ولكن ليس وقتيا بل « مستمرا » »> أو بعبارة ادق , ما 
يحتمل بطبيعته الاستمرار » كما هي الحالة في الجرائم المستمرة » كجريمة اخخفاء 
الاموال المسروقة وجرية سياقة السيارة بدون اجازة. فى هذه الحالة » تعتبر أ حرية 
المستمرة واقعة في اقليم كل كل دولة وقع جزء من حالة الاستمرار فوق اقليمها وبالتاي 
تخضع لاختصاصها القانوني والقضائي , لان كل جزء من حالة الاستمرار مهما 
صغر فهو قابل لان يحقق العمل التنفيذي للجريمة. فاذا تنقل خضي الاموال 
المسروقة في اقاليم متعددة سعيا وراء بيعها فان جريته تعتبر مرتكبة في كل دولة من 
الدول المذكورة . 

قد يتكون العمل التنفيذي للجرية من عدة افعال » كا هو الحال في جرية 
النصب (الاحتيال ) وجرائم الاعتياد 9 , ولا ترتكب جيع الافعال المكونة للعمل 
التنفيذي للجرية في أقليم دولة واحدة بل توزع على اقليم دولتين او أكثر ء كما لو 
ارتكب الحاني في جرية النصب الاعمالى الاحتيالية في اقليم دولة وتسلم الاموال » 
موضوع الجريمة من المجني عليه في اقليم دولة ثانية » وكا لو ارتكب الجاني» في 


13159 ص 754 دونديه دي فابر المرجيع السابق. ن‎ ١9/1 ن‎ ١ انظر جارو المرجع السابق ج‎ )١( 
ا مرجع‎ ٠ الدكتور علي حسين الف‎ _- ٠ الرجع السابق ص ۸۳ ن‎ ٠ الدكتور علي امد راشد‎ 
1۷١ السابق‎ 

(5) ومثال جريمة زنا الزوج في منزل الزوجية في قارن العقونات البندادي ( الملغي ) » وتعرف بانها 
الجر ية التي يتكون ركنها المادي من عدة افعال متائلة كل واحد لو ارتكب لوحده لكان عملا مباحا 
ولكن تكراره هو الذي يحقق الجريمة المعاقب عليها. 
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جريمة الاعتياد > العمل أنادي المكون للجريمة مرة في في اقليم دولة ومرة اخصرى في 

اقليم دولة ثانية » ففي اقليم أي من من الدولتين تعتبر الجريمة قد ارتكبت ؟ هناك آراء 

ف المسألة/ 

17 يرى البعض ان الجر ية لا تعتبر مرتكبة على اقليم الدولة » وبالتالي لا تخضع 
لاختصاصها القانوني والقضائي الا اذا وقعت تامة بجميع الافعال المكونة ها 
و في اقليم تلك الدولة . وهو راي تعجيزي يترئب عليه عدم تحقق أي من هذه 
الجرائم على اقليم الدرلة فيا اذا وقع فعل من الافعال المكونة ها عليها . 

ب - وكيز آنحرون بين جربة النصب وجرة الاعتياد في الأمر . فيقولوا بالنسبة 
للاولى انبا تعتبر واقعة في اقليم الدولة فيا اذا وقع منها ولو فصل واحند من 
الافعال المكونة لما على اقليمها اما بالنسبة للثانية فاا لا تعتبر مرتكبة على اقليم 
الدولة الا اذا وقع من الافعال المكونة ها ما يكفي لتحقق الاعتياد » اي اكثرمن 
فعل واحد» على اقليفها , 

2 - ديرق جماعة ثالثة ان الحرية تعتبر مرتكبة على اقليم الدولة اذا كان ماوقع منها 

ل أقليمها هو العمل التنفيذي او حتى جزء منه » اي ېجرد ان يقع منها ولو 

فعل راعد من الافعان المكونة لها ولو لم يكن ذلك الفعل ععققا للعمسل 

التتفيذي المكون لا ( الحانب المادي في الركن المادي ) . 


0 


e. 


أن هذا الزأي ( الاخير ) هو المفضل عندنا » لانه يحقق في رأينا تطبيقا عادلا 
ومقبولا لبد اقليمية القانون اناي . وقد احذ به القضاء الفرنسي بالنسية الجريعة 
الاحتيال». كبا واخذ به قانون العقوبات العراقي حيث نص في المادة السادسة 
(1) انظر ف تفصيل ذلك مؤلفنا الوسيط ص ۱۷۲ وما بعدها , 
Bouzat , Traite Theorique Et Pratıque De Droit Denal (¥;‏ 


N.1547.P. 1049 
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بأنه / « ... وتعتبر الجرية مرتكبة في العراق اذا وقع فيه فعل من الافعال المكونة 
ا Ogres‏ 

كل ذلك فيا اذا كانت الافعال الكونة للجرية واثرها المباشر ونتيجتها قد 
وقعت جميعا في اقليم دولة واحدة . 

ولكن قد يقع اثر الجريمة او تحصل نتيجتها في اقليم دولة اخرى » غير الدولة 
التي كان فيها المجرم عندما قام بالعمل التنفيذي المكون للجريمة.كان يطلق شخص 
وهو في داخل العراق عيارا ناريا قاصدا به قتل شخص موجود داحل الحدود التركية 
فيصيبه فيلجأ المجني عليه الى قرية ايرانية مجاورة فيموت فيها . في هذه الحالة في 
اقليم اية دولة تعتبر الجريمة قد وقعت ؟ 

لم يستقر القضاء الفرسي وكذلك السويسري على وجهة واحدة بل شل 
جميع الامكنة التي كانت مسرحا للجريمة وهذا هونفس ما نادى به الفقه الفرنسي 
حيث قال » بان المحاكم الفرنسية تختص بنظر القضية كلا وقع العمل التنفيذي 
للجريمة او اثره المباشر او نتيجته على اقليم فرنسي "" . 

اما في العراق » فقد عالج قانون العقوبات العراقي هذه المسألة في المادة 
السادسة حيث قال/ ؛ وتعتبر الجرية مرتكبة في العراق اذا وقع فيه فعل من الافعال 
الكونة لها أو اذا تحققت فيه نتيجتها او كان يراد إن تتحقق فيه ٠‏ > . مما يترتيه 
عليه ان الجريمة تعتبر واقعة في العراق » وبالتالي خاضعة للاختصاص القانوني 


(1) والقول بخضوع ججريمة للاختصياص القانوني والفضاشي لدولة تطبيقاً لبد الاقليمية له 
يعني حقا وني كل الاحوال عدم حضوع تلك الجرة للاختصاص القانوني والقضائي لدولة اخرى . 
فقد بتفق أن تعتبر الجريمة واقعة تطبيقا لمبدأ الاقليمية » في اقليم دول مت متعددة وعند ثذ تكون امام 


صورة من صور تنازع الاختصاص بين الدول وهي من مواضيع القانون الجنائي الدولي , 

(۲) وخعلاف هلا الرأي قال الاستاذ دونديه دي فابر» بان الاختصاص يجب ان يكون لممحكمة محل وقوع 
العمل التنفيذي فقطدون الالتمات الى مكان الأثر المباشر أو النتيجة » انظر دونديه دي فابر» اشر جم 
السابق, ن ۱۹1۸ , 
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والقضائي العراقي فيا اذا وقع العمل التنفيذي المكون لها او جزء منه او فعل من 
الافعال ا مكونة له في العراق او اذا تحققت نتيجة الحريمة في العراق » كما لو اصابت 
الاطلاقة المجني عليه وهي آنية من حارج العراق وبعد اصابته توفي في العراق » او 
اذاكان يراد ان تنحقق تلك النتيجة في العراق » كما لو ارسل شخص طرداً به 
متفجرات من خارج العراق الى آحر موجود في العراق بقصد قتله وقد ضبط هذا 
الطرد قبل دخوله العراق ٠‏ . ۰ 

واخميرا ما ا لمکم فيا لو اشترك شخص مقيم في الخارج مع آخر. يقيم في 
اقليم. الدولة في ارتكاب جريمة داخل اقليم الدولة ؟ كما لو حرض شخص وهو 
مقيم خخارج العراق شخصا آحر مقيم في العراق على قتل شخص ثالث في مدينة 
لبصرة وقد وقعت جرية القتل بناء على هذا التحريض ؟ 

لقد عالج قانون العقوبات العراقي هذه الحالة في امادة السادسة آنفية الذكر 
حيث قال/ « وني جميع الإجوال يسري القانون على كل من ساهم في جرية وقعت 
كلها او بعضها في العراق ولو كانت مساهمته في الخمارج سواء كان فاعلا أو 
شريكا » . مما يعني ان من يساهم في جرية تفع كلها او بعض افعاما في العراق 
يخضع للقانون العراقي وإلى تحاكم ا زاء العراقية حتى ولو كان عند مساهمته في 
'رتكاب الجريمة > سواء باعتباره فاعلا او شريكا فيها » موجودا خارج العراق .. 


والحق ان هذا الحكم وان نصت عليه المادة السادسة مارة الذكر فانه ليس من 
خلقها انما هو من نتائج مبدأ اقليمية القانون الجنائي ذلك المبدا الذي يقول 
له علاقة بالجرهة لقأثون الدولة المذكورة وهكذا يخضع المساهمون فيها من فاعلين 
وشركاء لقانوثة الدولة التي وقعت على اقليمها 8 اما نص المادة السادسة فقد جاء 
مؤكدا ومقررا لهذا الحكم ورفع الشك او اللبس الذي قد يعتري القاضي عند 
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التطبيق . في مسالة دقيقة كهذه. وهو اجراء كثيرا ما يلجا اليه المشرع الحديث دفعا 
لاحر ' 


المطلب الثاني 
الاستثناءات على مبدأ الاقليمية 


من المعلوم ان من نتائج مدأ اقليمية القانون الجنائي » ان لا يسرى قانون 
الدولة عل الخرائم التي ترتكب تكب خارج اقليمها . غير أن هذا قد يؤدي احيانا الى 
نتائج غير مقبولة » الام ر الذي تطلب تدحل الشارع للحيلولة دون حصول هذه 
النتائج وتحققها > عن طريق الاستثناء في القانون من المبدأ العام 

فقد وحد المشرع أن من الخرائم مأ قد يكون من شأنه المساسى بسيادة اندولة 
وكيانها أو تهديد أمنها او الاخلال بسمعتها المالية الأمر الذي يتصل وثيقا بسيادتها 
السياسية او المالية . ما يجعل هذه الحرائم مشدودة الى مصلحة تلك الدولة » وهذا 
يتطلب أن مخضم هذه الخرائم جميعا لقانون الدولة بالرغم من ارتكايبا خارج 
اقليمها . وبذلك تصبيح الدولة مختصة عينا هذه الجرائم وهذا ما يسمى بالاستثناء 


القائم على « الاختصاص العيني : 


(1) انظر بخلاف هذا الرأي الدكتور مصطفى كامل ياسين : المرجع السابق ؛ ص ۱۷۲ حيث ير أن 

هذا الحكم هو من انشاء النص الخاص ه وليس من ابشاء دا الاقليمية بل هو استثناء عليه . انطر 
كذلك المادة ٠١‏ فقرة نولي عقوبات لينا ني و ١0‏ ففرة ثائبه سقودات سوري . التي حاءتنا بحكم اوسم 
هذه الحالة حيث اعتبرت ابخريمة مرتكبة في لبان او سورية فيا اذا وفع فع اللمساهمة الفرعي ١‏ أي 
الاشتراك ) ففط ف نبان او سورب ولولم يقم العمل التنمبدي الجرية فيها . وهر مالا نؤيده ز. هذا 


لوسم . 
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كا وجد المشرع أن السير مع مبدأ اقليمية القانون الجنائي بصورة مطلقة قد 
يؤدي إلى أفلات المجرمين وتخلصهم من العقاب » وذلك عن طريق هربهسم من 
اقليم الدولة التي وقعت فيها الجريمة الى اقليم دولة اخرى قبل اتخاذ الاجراءات 
القانونية أو قبل تنفيذ العقوبة فيهم . الامر الذي حمله مدفوعا بدافع التعاون بين 
الدول في مكافحة الاجرام > على التفكير بنظام ٠‏ تسليم المجرمين » . غير ان من 
مبادىء هذا النظام عدم جواز تسليم الدولة رعاياها الى الدولة طالبة التسليم ١‏ 
مما يحقق افلات المجرم من العقاب اذا ما هرب من الدولة التي ارتكب 
الحرية على اقليمها الى دولته » الامر الذي حدى بالمشرع الى استثناء هذه الحالة من 
مبدأ الاقليمية » وذلك باخضاع الشخص الذي يرتكب جريمة حارج وطنه الى 
قانون دولته ولاختصاصها القضائي بالنسبة لتلك الجريهة فها اذا جاء لدولته قبل 
الحكم عليه يسبب تلك الجرعة او تنفيد عقوبتها فيه . وهذ! يعني النص استكناء في 
القانون على اختصاص الدولة بجرائم رعاياها المرتكبة في الخارج وحقها في 
معاقبتهم عنها »> وهذا ما يسمى « بالاختصاص الشخصي » . 

كذلك وجد المشرع إن هناك من الجرائم ما اتخذت خطورتها مظهرا دوليا ؛ 
ما يوسب تضامن الدول في مكافستها » الأمر الذي حدى به إلى ان ينص قي 
القانون » استشناء من مبدأ الاقليمية » على ضوع هذه الحرائم الى قانون الدولة 
التي نقبض على المجرم في اقليمها بالرغم من ارتكابه الحرية في اقليم دولة اخرى . 
مما يعني النص استثناء بي القانون على اختصاصه في ان يمكم بعض الجرائم المعينة 
مادام قد فبض على مرتكبها في اقليم الدولة ( دولة القانون ) بالرغم من ارتكابها لي 
اقليم دولة اخصرى . وهذ! ما يسمى « بالاختصاص الشامل او الاختصاص 
العالمي » . 

وقد تبنى قانون العقوبات العراقي هذه الاستغثناءات الثلائة على ميدأ اقليمية 
القانون الجنائي فنص عليها في المواد 4 و١١‏ وبر و۱۴ . حيث جاءت المادة 
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التاسعة تتكلم عن الاستثناء القائسم على الامتصاص العيشي وجاءت المادتان 
العاشرة والشانية عشرة تتكلمان عن الاستثناء القائم على و الاختصياص 
الشخصي » ١‏ ثم جاعت أخبيرا المادة الثالثة عشرة تتكلم عن الاستثناء القائم على 
الاختصاص الشامسل؛. وهو ما سنفصله تباعا . 
١‏ الاختصاص العيني / 

ويسميه البعض الاختصاص الوقائي”" » او مبدأ عينية القانون الجنائي او 
صلاحيته الذاتية"؛ . ويراد به تطبيق. القانون ال حنائي للدولة على كل جرية تمسر 
مصلحة اساسية لتلك الدولة » أيا كان مكان ارتكاسا أو جنسية مرتكبها" . 

ولا جدال في اهمية هذا المبسدأء اذ تحرص كل دولة على مصالحها 
الاساسية ٠‏ وتهتم باخضاع الحرائم التي تمسها الى تشريعها وقضائها » لأا لا تثق 
ني اهام الدول الاخرى بالعقاب عليها . ولذلك قالوا ان ميدأ عينية القانون 
الجنائي هو مبدأ المصلحة في صورتها المجردة . ولا تعتسد التشريعات الحسائية 
الحديشة ء عادة » على مبداأ عينية القانون الجنائي كأساس لتحديد سلطانه 
المكاني » انما تلجأ اليه لتكملة مبدأ الاقليمية او الشخصية . أي لأعطاء القانون 
الجنائي سلطانا لا يسمح به احد هذين المدأين او كلاهما . 

وقد احذ قانون العقوبات العراقي بمبدأ عينية القانون الحنائي في المادة 
التاسعة » متتبعا بذلك خطى المشرع الحنائي الحديث » حيث عين في هذه المادة 
بعض الجرائم بالذات واخحضعها لسلطائه بالرغم من ارتكابها خارج العراق بعد ان 
وجد اما تمس مصلحة اساسية للدولة عحيث قال/ « يسرى هذا القانون على كل من 


)1١(‏ انظر الدكتور زهير جويعد عطية » الاختصاص الجنائي للدولة في القانون الدولي صن ۳۷۹ وما 
بعذها . 

(؟) انظر المادة 15 من قانون العقربات السوري وقانون العقوبات اللبناني . 

(7) انظر الدكتور محمود نجيب حسني » شرح قانون العقوبات ( القسم العام ) ص 1٤۴‏ . 
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ارتكب حار ج العراق/ 

١‏ جريمة ماسة بأمن الدولة الخارجي أو الداحلي او ضد نظامها الجمهوري اي 
سنداتها المالية المأذون باصدارها قانونا او طوابعها او جريمة تزوير في اوراقها 
الرسمية . اا 

؟ ‏ جريمة تزوير أوتقليد او تز ييف عملة ورقية اومسكوكات معدنية متداولة قانونا 
او عرفا في العراق أو الخارج 4 . 

وتطبيقا لهذا النص يخضع لقانون العقوبات العراقي ولاختصاص محاكم 

الحزاء العراقية كل من يرتكب خار ج العراق جرية من الخرائم التالية » استغناء من 
مبدأ الاقليمية »> وهي الجرائم الماسة بان الدولة المخارجي » كجرية التجسس 
وجريمة الخيانة وجرية تسهيل دول قوات العدو الى ارض الوطن وغيرها من 
الجرائم المخصوص عليها في الباب الاول من الكتاب الثاني من قانون العقوبات 
العراقي » والجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي » كجرية التمرد والعصيان وغيرها 
من الجرائم المنصوص عليها في الباب الثاني من الكتاب الثاني من نفس القانون ۽ 
والحرائم المرتكبة ضد النظام الحمهوري » كجرية الشروع بالقوة او العنف في قلب 
نظام اکم الجمهوري المقرر بالدستور المنصوص عليها في المادة )١40(‏ من نفس 
القانون » وجرائم تزوير السندات المالية المأذون بأصدارها قانونا كسندات القرض 
العراقي » وجرائم تزوير الطوابع العراقية سواء كانت بريدية او مالية » وجرائم 
تزوير الاوراق الرسمية » كجرائم تزوير جوازات السفر او دفاتر النفوس أو 
الهويات الصادرة من السلطات الرسمية اواية ورقة او مستمسك صادر من جهة 
حكومية رسمية أو شبه رسمية . وجرائم تزوير العملة الورقية او تقليد أو تزييف 
العملة المعدنية الغراقية أو الاجنبية المتداولة عرفا في العراق او المتداولة قانونا او عرفا 

في الخارج . 
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وقد كان المشرع العراقي بي انحضاعه هذه الجرائم لسلطان القانرن والقضاء 
العراقيين بالرغم من ارتكاها خارج العراق منطفيا مع مقتضيات مصلحة الدولة ٠‏ 
ذلك لاتصال هذه الحرائم بصميم المصلحة الاساسية ها لعلاقتها القوية بسيادتها 
واستقلالها او بأمنها ووحدتها وسلامة نظام الحكم الجمهوري فيها أو لاتصاها 
كيانها المالي او الاقتصادي او الاخلال بسمعتها المألية او بسلامة وثائقها 
وحوراتها" . 


ولا اهمية الجنسية مرتكب الجريمة من هذه الجرائم ولا لمحل ارتكامها . فهو 
بخضع للقانون العراقي سواء كان عراقيا ام اجنبيا » وني اي مكان في العالم ارتكب 
الجريمة . كما لا اهمية لرأي قانون الدولة التي ارتكبت الجريمة على اقليمها في تلك 
الجريمة . فمرتكبها مخضم للقانون العراقي ولاختصاص عاكم الحزاء العراقية سواء 
كان قانون الدولة الاجنبية التي ارتكبت ال حرية على اقليمها يعاقب غلى هذه الجريمة 
أو لا يعاقب . وني ذلك تقول المادة )١14(‏ من قانون العقوبات في فقرتها الثانية/ 
« واذا كانت العقوبة المحكوم بها لم تنفذ كاملة او كان الحكم بالبراءة")صادرا في 
جريمة ما ذكر في المادتين ٩‏ و١٠‏ وكان مبنياً على ان قانون ذلك البلد لا يعاقب عليها 
جاز اجراء التعقيبات القانونية ضد المتهم امام محاكم العراق » . واخيرا أن ورود 
هذه الجرائم في القانون معينة بالذات وعلى سبيل الحصر يمنع القافي من ان يضيف 
اليها جريمة اخرى وان بدا له اضرارها يمصلحة اساسية للدولة . 


(1) لقد ساوى المشرع العراقي في العقاب بين جرائم تزوير وتزهيف وتقليد العملة السراقية والعملة 
الاجنبية بعد اتضمامه الى اتفاقية جنيف الدولية للكافحة تزييف العملة وذلك بالقانون رقم 44 لسنة 
5 رغبة منه في دعم العملة العراقية والمحافظة على متانتها عن طريق مكافحة تزييفها الواقع في 
الخارج . 

(؟) ويراد به الحكم بالبراءة الصادر من محكمة الدولة الاجنبية التي ارتكيت الجريمة على اقليمها . 
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؟ ‏ الاختصاص الشخصي / 

ويسميه البعض ١‏ مبدأ شخصية القانون الخنائي » او صلاحيته 
الشخصية”" . ويراد به تطبيق القانون الحنائي للدولة على كل من يحمل جنسيتها 
ولو ارتكب جعريمته خارج اقليمها . 

وقد كان هذا المبدأ قديا هو الاصل في تطبيق القانون الجنائي في المكان في 
القرانين كافة" . ثم تحولت عنه الى مبدأ الاقليمية وبالرغم من ذلك لم يفقد 
وجوده انما اصبح دوره تكميليا لا اساسيا كما کان يقتصر على بعض المالات 
المعينة » وهي الحالات التي يؤدي تطبيق مبدا الاقليمية عليها الى ان يفلت المجرم 
من العقاب, كحالة من يرتكب جريمة حارج اقليم دولته ثم يعود اليها قبل الحكم 
عليه بسبب جريته هذه. ففي هذه ال حالة لا يخضم الحاني لقانون دولته بسبب 
جر يمتهء لآنه لم يرتكب الجريمة على اقليمهاء كما لا تستطيع الدولة التي ارتكب 
الجريمة على اقليمها طلبه من دولته» بل ولا تستطيع دولته تسليمه ها. لان من 
الاسس التي تقوم عليها احكام تسليم المجرمين المتفق عليها بين اغلب الدول هو 
عدم تسليم الدولة لرعاياها. مما يجعله في مأمن »من الملاحقة والعقاب . وهي 
نتيجة خطرة تلافاها المشرع الجنائي الحسديث بتطبيقه مبدأ شخصية القانون 
الجنائي في هذه الحالة . وذلك باخضاع هذا الشسخص المارب إلى دولته بعد 
ارتكابه الجريمة في الخارج » الى قانون دولته ولاختصاص محاكمها بالنسبة لتلك 
الجريمة . كما ويتيح مبدأ شخصية القانون الجنائي معاقبة الموظفين أو المكلفين 
بمخدمة عامة الذين يعملون في الخارج عن جرائمهم التي يرتكبونها اثناء مباشرتهم 
عملهم الوظيفي» اذ قد يتخلص هؤ لاء من العقاب في الدولة التي ارتكبوا 
جرائمهم فيها لتمتعهم بحصانة دبلوماسية أو قنصلية أو لاحجام هذه الدولة عن 





ر( انظر المادة ۲۰ من قانون العقوبات السوري وقانون العقوبات اللبناني . 
(؟) انظر دوندية دي فابر » ا مرجع السابق ن ۱۹۸۷ ص 4434 . 
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ملاحقتهم خشية ان تتهم بالتدخل في شو ون الدولة التي يتبعؤتها. 


وقد اذ قانون العقوبات العراقي بمبدأ شخصية القانون الحنائي في المادتين 
٠١‏ و؟1١)‏ متبعا بذلك خحطى المشرع الجنائي الحديث . حيث اخضع في المادة 
العاشرة لسلطانه ولاختصاص محاكم الحراء العراقية كل عراقي يرنكب خارج 
العراق عملا يعد جرية اذا كانت هذه الجريمة تعد بمقتضى القانون العراقي جناية أو . 
جنحة فقال/ « كل عراقي ارتكب وهو في الخارج فعلا يجعله فاعلا او شريكا في 
جريمة تعد جناية او جنحة بمقتضى هذا القانون يعاقب طبقا لأحكامه اذا وجد في 
الجمهورية وكان ما ارتكبه معاقبا عليه بمقتضى قانون البلد الذي وفع فيه » . كا 
واخحضع في المادة الثانية عشرة فقرة اولى لسلطانه ولاختصاص المحاكم العراقية كل 
من يرتكب في خارج الجمهورية العراقية من موظفي الجمهورية أو المكلفين بخدمة 
عامة لها اثناء تأديتهم اعمالهم أو بسيبها جناية او جنحة ما نص عليه في هذا القانون 
فقال/ « يسرى هذا القانون على كل من ارتكب في الخارج من موظفي الجمهورية 
أو المكلفين ببخدمة عامة لما اثناء تأدية اعا لهم أو بسببها جناية أو جنحة ما نص عليه 
في هذا القانرن » . واخيرا أخمضع في الفقرة الثانية من نفس هذه المادة لاخمتصاصه 
ولاختصاص محاكم الخزاء العراقية موظفي السلك الدبلوماسي العراقي بالنسبسة 
المجرائم التي يرتكبونها في الخارج ما تمتعوا بالحصانة الدبلوماسية اذا كانت الجريمة 
المرتكبة تعد طبقا للقانون العراقي جناية او جنحة فقال/ « ويسري كذلك على من 
ارتكب في الخارج من موظفي السلك الدبلوماسي العراقي جناية او جنحة نما نص 
عليه في هذا القانون ما تمتعوا بالحصانة التي يخولهم اياها القانون الدولي العام » . 

ما يترتب عليه أنه نطبيقا للمادتين المتقدمتين بخضع لسلطان قانون العقوبات 
العراقي ولاختصاص محاكم الحراء العراقية ثلاث فئات من الاشخاص الذين 
يرتكبون جرائم حارج العراق تطبيقا ليدأ شخصية القانون الحنائي وهم/ 
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1 العراقي الذي يرتكبا خارج العراق جناية او جنحة : 


حيث يخضع لقانون العقوبات العراقي كل عراقي ارتكب خارج العراق 

جرية سواء كان فاعلا اصليا ها اوشريكا فيها ء تعد » طبقا للقانون العراقي جناية 

أو جنحة » فيا اذا كان فعله هذا يعد جرية في قانون الدولة التي وقع فيها والقي 

عليه القبض في العراق . 

يشترط لتحقق هذه الجالة :ذن/ 

كولا ان يكون مرتكب الخريمة عراقيا وقث ارتکاہا 8 ويرجع فى ذلك الل احكام 
قانون الجنسية العراقي . وعلة هذا الشرط أنه اذا لم يكن مرتكب الجريمة 
عراقيا لما قامست اخاجة الى توقيع العقاب عليه ء حيث يكون متيسرا 
تسليمه. ويعتبر في حكم العراقي وقت ارتكابه الجريمة وبالدالي يخضع 
لحكم هذه الخال من كان وقت ارتكاب الجر ية اجنبيا ثم اكتسب اللنسية 
العراقية بعد ارتكاماء لعدم استطاعة تسليمه للدولة التي وقعت فيها 
الجرية . وكذلك نفس الامر فها لو كان الجاني متمتعا بالجنسية العسراقية 


وقت ارتكاب الجربمة وفقدها بعد ذلك" , 


وثانيا ان تكون الجرية المرتكبة جناية او جنحة طبقا لاحكام قانون العقوبات 
العراقي . وهذا يعني استثناء المخالفة من المحاكمة في العراق اذا ارتكبت 
من قبل العراقيين في الخارج لبساطتها وعدم خطورتها. ومن باب اولي 
الافعال التي لا تعتبر في العراق من قبيل الخرائم . 

وثالثا ‏ ان تكون الجرية ما يعاقب عليها قانون الدولة التي ارتكبت فيها . سواء 
كان يعتبرها من الحنايات او الجن او حتى المخالفات . وعلة هذا الشرط ان 





ر انظر المادة ٠١‏ من قانون العقوبات العرافي/ < . . ويسري هذا الحكم سواء اكتسب اللحائي الخنسية 
العراقية بعد ارتكاب الحرية إو کان متمتعا هذه الخنسية وقت ارتكايها وفقدها بعد ذلك . 
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المواطن في الخارج يتقيد سلوكه بقانون البلد الذي يقيم فيه . 

ورابعا- ان يعود العراقي مرتكب الجحرية الى العراق بعد ارتكابه ها . فأن بقي في 
الخارج فلا يخضع لسلطان القانون العراقي ونالتالي فلا تجوز محاكته غيابيا كما 
لا يجوز طلب تسليمه . 

ب الموظف او المكلف بخدمة عامة الذي يرتكب خارج العراق جناية او جنيحة 
يخضع لقانون العقوبات العراقي كل موظف او قائم بخدمة عامة في 

الجمهورية العراقية » ارتكب خارج العراق جريمة تعد طبقا لاحكام قانون 

العقوبات العراقي جناية او جنحة وذلك الناء تأديته عمله الرسمي أو بسبيه . 

فيشترط لتحقق هذه الحالة اذن/ 

أولا ‏ ان يكون مرتكب الجريمة في الخارج موظفا في الجمهورية العراقية او قائها 
بخدمة عامة فيها . ويرجع طبعا في ذلك الى احكام القانون العراقي . ولا 
اهمية لحنسيته سواء كان عراقيا ام اجنبيا ما دامت قد تحققت فيه صفة الموظف 
او القائم بخدمة عامة » ولا لصفة وجوده في الخارج سواء كان من العاملين 
هناك في الاصل أو تمن يعملون في داحل العراق وارسلوا بمهمة رسمية الى 
الخارج . 

وثانيا - ان تكون الجريمة : طبقا لأحكام قانون العقوبات العراقي » اما جناية او 
جنحة . ولا اهمية لما اذا كان قانون الدولة الاجنبية التي وقعت فيها اللدريمة 
يعاقب عليها ام لا يعاقب , 

وثالثا ‏ ان تكون الخريمة قد ارتكيت اثناء تأدية العمل الرسمي او بسبب ذلك . 
وتعني الخالة الاولى ٠‏ ان تكون الجريمة صورة من الانحراف في مباشرة 
الوظيفة كالرشوة أو الاختلاس أو تزوير الاوراق المختص بتدوينها. اما 
الخالة الثانية فتعني كو ن اختصاصات الوظيفة هي التي اتاحست الفرصة 
لارتكاب الجريمة كالاستيلاء دون حق على مال لم ي تمن عليه مستغلا 


-107 - 


الظروف او النفوذ الذي اتاحته الوظيفة . ولا يشترط عردة الموظف او القائم 

٠‏ بخدمة عامة الى العراق لأجل خضوعه للقانون العراقي . مما يعني استطاعة 

طلب تسليمه اذا بقي حارج العراق من الدولة التي بقي فيها. وعلة هذه 

الخالة هي نفس علة الحالة السابقة» وهي الا يقلت مجرم من العقاب 
بالاضافة الى المحافظة على سمعة الدولة وكرامة الوظيفة التي يمثلها. 

ج . موظف السلك الدبلوماسي العراقي الذي يرتكب خارج العراق جناية او 


جنه 
يخضع لقانون العقوبات العراقي موظف السلك الدبلوماسي العراقي الذي 

ارتكب حارج العسراق جريمة تعد طبقا لأحكام قانون العقوبات العراقي جناية أو 

جحة ما متع ف الخارج بالحصانة الدبلوماسية التي حوها له القانون الدولي . 

فيشترط لتحقق هذه الحالة اذن/ , 

اولا ۔ ان يكؤن مرتكب ال مرية ف الخسارج من موظفضي السلك الدبلومساسي 
العراقي » وقد ارتكب جريته في ظروف يتمتع فيها با لحصانة الدبلوماسية 
التي يقررها له القانون الدولي على نحو لا يمكن معه طبقا بدأ اقليمه القانون 
الحنائي أن تتخذ ده أجراءات الملاحقة من اجلها 5 

وثانيا ان تكون الجريمة » طبقا لأحكام قانون العقوبات العراقي اما جشاية أو 
جاحة . وعلة هذه الحالة هي نفس علة الحالات السابقة وهي الا يفلت جرم 
من العقاب : 

: الامختصاص الشامل‎ - ٠ 

ويراد به تطبيق القائون الجنائي للدولة على كل جريمة يقبض على مرتكبها في اقليم 

الدولة ابا كان الاقليم الذي ارتكبت فيه وايا كانت جنسية مرتكبها . 
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ويمتاز هذا المبدأ بأنه يقرر للقانون الجنائي نطاقا متسعا يكاد يمتد الى العالم 
بأسره . اذ لا يجعل لكان ارتكاب الجرية او لحنسية مرتكبها اعتبارا » ولا يشترط 
سوى ان يقبض على الحاني في اقليم الدولة حتى يخضع لقانونها . وقد اتبعته قوانين 
العقوبات الحديثة بالنسبة لبعض الخرائم ذات الصفة العالمية في خطورتها . 
كجرائم الاتجار بالمخدرات او اللسرقيق او بالاطفال » وجرائم تعطيل خطوط 
المواصللات السلكية واللاسلكية اونشر المطبوعات المخلة بألحياء 3 وذلك تعاونا من 
الدول فيا بينها في مكافحة هذه الجرائم . ش 

وقد اخحذ قانون العقوبات العراقي بدأ و شمول القانون الجنائي أو عالمتيه » 
ف المادة )١(‏ متتبعا بذلك خحطى المشرع الجنائي الحديث » حيث احضح لسلطانه 
ولاختصاص محاكم الحزاء العراقية كل من وجد في العراق بعد ان ارتكب في الخارج 
بوصفه فاعلا او شريكا جرية تخريب او تعطيل وسائل المخابرات والمواصلات 
الدولية والاتجار بالنساء او بالصغار او بالرقيق او بالمخدرات فقال/ « في غير 
الاحوال المنصوص عليها في المواد 4 و ٠١‏ و١١‏ تسري احكام هذا القانون على كل 
من وجد في العراق بعد ان ارتكب في الخارج بوصفه فاعلا او شريكا جريمة من 
الحرائم التالية/ تخريب او تعطيل وسائل المخابرات والمواصلات الدولية والاتجار 
بالنساء او بالصغار او بالرقيق أو بالمىخدرات» . 

وتطبيقا هذا النص مخضع لقانون العقوبات العراقي ولاختصاص المحاكم 
العراقية كل من يرتكب خارج العراق جرية من جرائم تخريب وسائل المخابرات 
والمواصلات الدولية وجريمة تعطيلها وجريمة الاتجار بالنساء او بالصغار او بالرقيق 
او بالمخدرات وذلك فا اذا القي القبض عليه في العراق سواء كان عند ارتكابه 
للجرية فاعلا لها او شريكا في ارتكابها . 
قيود المحاكمة عن الحرائم التي ترتكب خارج العراق 

لم يجعل المشرع العراقي المحاكمة في العراق » لمن اركب جريمة خارج 
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العراق » مطلقة انما قيدها بقيدين ذكره) في المادتين (14 و )٠١‏ من قانون 

العقوبات . وهذان القيدان هما 

1- عدم اجراء التعقيبات القانونية بحق مرتكب الجريمة في الخارج الا بأذن من 
وزير العدل . 

۲ عدم جواز محاكمة مرتكب الجرية في الخارج اذا كان قد صدر حكم نمائي من 
سقطت عنه قائونا . 


القيد الاول - 


اشتراط اذن وزير العدل لاجراء التعقيبات القانونية/ الاصل ان طلب 
اقامة الدعوى العامة واجراء المحاكمة يكون عادة من اختصاص الادعاء العام 
وكذلك لمن اصابه ضرر من الجر ية وهو من يسمى «بالمدعي بالحق المدني» 
استشناء أن يرفم دعواه مباشرة أمام تحاكم الحزاء. ما يترتب عليه تحريك الدعوى 
العامة في الحرية . غير ان قانون العقوبات العراقي استثنى من ذلك حالة من 
يرتكب جر ية خارج العراق وتخضع لقانون العقوبات العراقي» تطبيقا 
للاختصاص العيني او الاختصاص الشخصي او الاختصاص الشامل » بأن جعل 
التعقيبات القانونية. اي اقامة الدعوى العامة والسير فيهاء موقرفة » زيادة على 
ذلك. على اذن يصدر بذلك من وزير العدل؛ وبدونه ليس للادعاء العام او غيره 
اتخاذ اي اجراء في القضية. وفي ذلك تقول المادة (14) من قانون العقوبات 
العراقي فقرة اول ولا تجري التعقيبات القانونية على من ارتكب جريمة حارج 
الجمهورية الا باذن من وزير العدل. . .». والحكمة من وضع هذا القيد في رأينا 
هي زيادة الحيطة في وزن الظروف والملابسات للانتهاء الى رأي حصيف في 
وجوب المحاكمة من عدمه. 
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القيد الثاني - 


اشتراط عدم صدور حكم سابق نهائي نافذ في الخارج او سقوط الدعوى أو 
العقوبة قانونا/ وعلة هذا القيد وجوب احترام مبدأ « قوة الشيء المحكوم فيه » . اذ 
لا يجوز ان يحاكم شخص مرتين من اجل جريمة واحدة وهذا القيد في الواقع يتكون 
من شقين او جزئين ها / 
ايلا ان يحاكمة الحاني في العراق عن جريته التي ارتكبها حارج اقليم الجمهورية 

العراقية غير جائزة فا اذا سبق ان صدر عليه فيها حكم خارج العراق » أن 

من محكمة أجنبية , وقد نفذ فيه ذلك الحكم . ويشترط في الحكم هذا أن 

يكون حکا مائيا أي قطعياء ويرجع في تقدير ما اذا كان الحكم الصادر من 

المحاكم الاجنبية خبائيا أم غير نهائي الى قانون البلد الاجنبي الذي صدر فيه 
یکم . 

والحكم النهائي هذا يكون اما قد صدر بالبراءة أو بالادانة . ففي حالة 
صدوره بالبراءة . يجب أن يكون قد حكم عل امتهم في محاكم الدولة الاجنبية 
بالبراءة فعلا كي يمنم من اقامة الدعوى العامة في العراق عن الحرية . وتطبيقا 
لذلك اذا كان المتهم لم يحكم عليه بالبراءة فعلا وانما حصل على ما يساويها تقريبا . 
كا لو امر بحفظ القضية من قبل سلطة التحقيق الاجنبية لعدم توفر الادلة اللازمة 
لسوق المتهم للمحاكمة » سواء كان هذا الحفظ مؤقتا ام نهائيا » فان ذلك لا يمنم 
من حاكمة المتهم امام القضاء العراقي . ذلك لأن الحفظ ليس حكما بالبراءة » ولا 


(1) انظر المادة ١4‏ عقوبات عرائمي فى فقرتها الاولى حبك تقول/ ولا تبر ي التعقيبات القانوبية على من 
ارتككب جرية حارج الجمهورية الا باذن من وزير العدل ولا تجوز محاكمته اذا كان قد صدر حكم 
نبائي من حکمة اجنبية ببراءته او بأداته واسئوق عقوبته كاملة او كانت الدعوى إو العقوبة المحكوم 
بها قد سقطت عه قانوناه وير جع في تقرير نهائية الحكم وسقوط الدعوى ار العقوبة الى قانون البلد 
الذي صدر فيه الحكمة. 
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بد هنا من صدور حكم من محكمة بالبراءة . كذلك لا يعتبر العفو الصصادر من 
السلطة التنفيذية » ولا سقوط الدعوى العامة مضي المدة ولا عدم قبول الدعوى 
لسبب شكلي . كرفعها من قبل غير ذي صفة . من قبيل صدور حكم بالبراءة . 
ومع ذلك فانه يستثني ما تقدم حالة صدور حكم بالبراءة في جرية تماذكر في المادتين 
٩‏ و ١‏ من قانون العقوبات العراقي فا اذا كان حكم البراءة الصادر هذا مينيا 
على اساس ان قانون ذلك البلد » أي الدولة الاجنبية التي اصدرت الحكم ١‏ لا 
يعاقب على تلك الحرية . كيا لو كان قانون الدولة الاجئبية لا يعاقب على تزوير 
العملة الاجنبية او السندات أو الطوابع الاجنبية وقد انصبت الحريمة على تزوير 
السندات او الطوابع العراقية . ففي هذه الحالة ان صدور الحكم بالسراءة على 
مرتكب الجريمة بسبب عدم معاقبة القانون المحلي عليها لا ينع من محاكمة هذا 
الشخص في العراق رغم الحكم بالبراءة المنوه عنه . وبخلاف ذلك اذا كان الحكم 
بالبراءة مبنيا على اساس عدم صححة الواقعة او عدم كفاية الادلة على نسبتها الى 
المتهم » فأنه يمنع من اعادة محاكمته في العراق عن الجريمة الواقعة . والعلة في 
ذلك ان قانون العقوبات العراقي لا يشترط في المادتين 4 و ٠١‏ لجحواز المحاكمة في 
العراق عن الجرائم المذكورة فيها والمرتكبة في الخارج أن تكون معاقبا عليها بمقتضهى 
قانون البا. الاجنبي الذي ارتكبت فيه . 

وفي حالة صدور الحكم بالادانة ‏ يجب أن يكون الحكم الصادر من المحاكم 
الاجنسبية بالادانة قد نفذ بقامه في الجاني كي ينع من اجراء التعقيبات القانونية 
بحقه وعحاكمته في العراق » ولو كانت العقوبة المقررة للجريمة في القانون الاجنبي 
ادنى في المرتبة او الشدة من العقوبة المقررة ها في القانون العراقي . فان هرب 
المحكوم عليه في الخارج قبل تنفيذ العقوبة فيه او بعد ان نفذ فيه جزء منها , فأنه لآ 


)١(‏ المادة ١4‏ عقوبات عراقي فقرة ؟/ ر . . واذا كانت العقوبة المحكوم بها لم تنفذ كاملة او كأن الحكم 
بالبراءة صادرا في جرية جما ذكر في المادتين ٩‏ و ٠١‏ وكان مبنيا على أن قانون ذلك البلد لا يعاقب 
عليها . جاز اجراء التعقبات القانونية ضد المتهم امام حاكم العراق » . 
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يتمتع بالاغفاء من المحاكمة . وعندئذ لا بد في هذه الحالة من محاكمته في العراق 
تحن جر يته التي ارتكبها في الخارج والحكم عليه بعقوبتها طبقا لاحكام قانون 
ا العراقي" . على أن تسب للمحكوم عليه عند تنفيذ العقوبة التي 
بأ عليه و ى العراق المدة الت بي قضاها في الحجز أو التوقيف او الحيس فى في الخارج 
عن نفس ابر ية . 
بالبرامة أو بالادانة » والتى تلم من جواز اقامة الد عوى العامة فى العراق طبقا تليادة 
ا 2 
5 مارة الذكر س الاحکام التي تتعلق بجرائم وقعت 35 الخارج . أما الا.حكام 
النهائية التي تصدرها المحاكم الا جبية في جرائم ارتكبت في العراق ٠‏ كما في حالة 
ما اذا کان مرتكبها قد فر بعد ارتكابه ها الى الخارج فمن المفهوم بداهة انها لا عنم 
من أعادة اة أجاني في العراق حتى ولو كان قد استوق العقوبة التي حكم 
عليها پا في المتارج . لان ذلك من مقتضى هبدأ أقليمية القانون اخنائي > وهو 
المبدأ العام «الاصل» الذي يحكم تطبيق القانون الحناثي في المكان . غير انه تنفيذا 
لليادة ه١‏ من قانون العقوبات يجب ان محتسب للمحكوم عليه عند تنفيذ العقوبة 
التي يقشي عليه بها المد : التي قضاها ز في الجر أو التوقيف أو الحبس فى في الخارج عن 
الجر ية التي حكم عليه من اجلها , 


ثانيا. أن محاكمة أخاني ي في العراق عن جر يته التي ارتكبها حارج اقليم الجمهورية 
الع لعرافية غير جائزة فيا اذا سقطت عنه | الدعرى العامة إو العقوبة المحكوم بأ 





ذ العقوبة التي يقضي عا 
3 أو الس ي الخارج من الجبرية التي نكم عليه من الها » . انطبر 
كذلك تانون المقويات الايطال وقائر العقوبات البولوني ومشر وج تعديل قانون العقويات الفرسي 
أنظر كذلك جاروء امرجم السابق , ج ١‏ ن 7٠١4‏ صن 41١‏ . 
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عليه ؟ْ في الخارج قانونا , 
وتسقط الدعوى العامة وكذلك العقوبة قانونا مضي المدة أو بصدور العفو 
عنها من قبل السلطة التنفيذية . والح نحق ذلك سواء بالنسبة للدعوى 


ا و RE‏ نعل الا لے الہ 4 
العامة او العقوية هو قانول الدولة الا جنبية التي صا فيها الحكم 


المبحث الثالث 
تطبيق القانون الحنائي على الاأشخاص 
الامسل ٠:‏ تطبيقالمبد اقليمية القانون الجنائي » ان جميع الاشخاص 


عل اقليم الدوثه يخضعون لقانون تلك الدولة ولاختصاصها القضائي ٠‏ 





سداء كانوا من الوطنيين ام من الاجانب المقيمين في اقليم الدولة او الزائرين لها . 


e‏ ذلك هناك أشخاص م خضعصول لقانوك الدولة ولا لاختصاصها 





ي بالرضم من وجودهم على اقليمها ۽ حي ا ل اا 


التشريعم لاحي لدي ول أو و اعرف الدولي والاتفاقات بين ) الدول . وكان اسثداؤهم 


هذا يرجم إلى أعتبارات تتصل بمقتضيات المصلحة العامة أو بالعلاقات المتبادلة.بين 





الدول . وقد سلأك ا مشرع العراقي نفس هذا المسلك » حيث جاءت المادة )١١(‏ 
من قانون العقوبات العراقي تقول ۽ لا يسري هذا القانون على الجرائم التي تقع 
في العراق من الاشخاص التمتعين بحصانة مقررة بمقتضى الاتفاقات الدولية أو 
[ ل » . ما يترتب عليه انه لو ارتكب شخص من 


ا 50 . et‏ 
موز مخائمته لعدم ضوعه للاختساص نانوي 


غ الى م ١‏ ويرسع ف نباية اكم وسقوط العقوية إو الدعوى الى قانوت 
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اولا ‏ اشخاص اسثناهم التشريع الداخل 

فد يعفي التشريع الداحي للدولة 3 لاعتبارات تتصل بالمصلحة العامة » 
بلص صريح فيه بعضى الاشخاص من الخضوع لقانون العقوبات ١‏ وهولاء 
الأششخاص م 

اعضاء مجلس قيادة الثورة 

نص الدستور المؤقت للجمهورية العراقية على تمتع السيد رئيس مجلس قيادة 
أل لدورة ( رئيس الشمهو رية) والسيد نائب ر رئيس لم ى قيادة الثورة والسادة اعضاء 
مجلس قيادة الثورة بالخصانة التامة تجاه قانون العقوبات» وذلك لأعتبارات نتصل 
بأهمية الستطات والواجيات الملفاة على عاتقهم ولخطورة المسؤ وليات المنوطة بهم 
رنكينا هم من عباشرة الاختصاصات التي قر رها الدستوء رهم . وفي ذلك تقول 

دة ( (f‏ من الدسشور المذكور/ اايتمتسع رئيس مجلس قيادة الثورة ونأئبيه 


والأعضاء بحصائة تامة » ولا تجرز ااذ ذ أي اجر راء بحن اي منهم الا بأذن مسبق 





رئيس وأعضاء عل قيادة الثورة امام ا المجلس نفسه. عن خرق الدسئور أو عن 
انث بموجبات أليمين الدستورية أو عن ۽ أي عمل أو تصرف يراه المجلس ملك 
بشرف المسؤ ولية التي يمارسهاء ويكون ذلك طبقا لقراعد يضعها المجلس حول 
تشكيل المحكمة والاجراءات الواجب اتباعها فيها , 





اعضاء المجلس الوطني 


سح الدستو ل موقت اللجمهورية اا لعرافيد د ؟عضاهء : المجلس الوطلى جاه 


شیاه قائر 3 ألعقر بات باللسية للح الناشية دونه من أر راء مقت سا ت اثناء 
راثم عي ر 


j انظر المادة ¥ من‎ )١( 
١7١ اتور جامد لفان ل أصون القاون انول ص‎ 


ت 


نور المؤقت . الا کنو ر سبد صيري مادء القاتون ال ستو رج عن ۷د 
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ممارستهم مهام وظائفهم ' , واساس ذلك ضان اريد به اطلاق حرية أعفساء 
مجلس الامة ف التعبير عن أرائهم واداء واجياتهم النيابية على الوجه الاكمل . 
ولذلك فهي مقيدة بنوع معين من الجرائم وهي المحرائم القولية والكتابية » كالسب 
والقذف والاهانة) وشمكان محين 03 وهو حیث يكو المجلس جتمعا فى جلسة عامة 
أو ف منة من اللمجان9' 2 مما يعني أنه اذا إعتدى إحد اعضاء مجلس الامة على 
عضو اخر بالضرب أو بالايذاء اثناء اتعقاد المجلس أو في احدى جانه لا يسري 
هذا الاعفاء عليه . كذلك اذا كانت الاقوال المكونة الجريمة الشتم او القذف قد 
أرتكبت حار الس او احدی كانه . 

والاعناء هذا يقتهر على اعضاء مجلس الامة وبالتالي هو لا يشمل أعضاء 
امالس المسلية كمسالس الادارة أو المجالس البلدية 8 أو غيرها من أطيئات ألنيانية 
الأخرى , 
“اين يم 3 للقصوم ی الد عاو ی 

اعنفت غالبية قوانين العقوسات أخديتة ١‏ بتخعسوص صر عة الخصوم ف 
الدعاوي من اضوع هما بالنسبة لا قد يبدو مهم » تحريرا أو شفويا » من اقوال 
تكرن جترائم ق الاصل > اثناء اللدافعة عن حتوقهم امام المحاكم ۽ وذلك حماية 
سی الدفاع امام القضاء الذي يتطلب اطلاق حرية الدفاع للمتقاضين بالقدر الذي 
حيت نصت لثادة (”) من قانون العقوبات العراقي في فقرتها الاولى بأنه ولا 


جر بة قيا يده أسحد القتصوم آي مسن ینوب عنم م الى لار شغاها او كتابة من قلف 








١‏ انظ المادة ٠‏ ت س الدستور ارقت للجمهورية العراقية والادة ٠۳١‏ من الدستور المصري الصادر عام 


5 وكذلك اغلب الدساتير اللديثة . 
ر انظر جار ء الرميع اسما ب ١‏ ن 1/5 الدكتور عئيان شليل عات النظام م الدستوري 
امصرى . ص ۱۲ . 
رش 3 
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أو سب اثناء دفاعه عن حقوقه امام المحاكم وسلطات التحقيق أو الميثات الاخرق 
وذلك في حدود ما يقتضيه هذا الدفاع » . والحصانة هذه » كأ بظهر من النص 
مقتصرة على الحرائم القولية التي تفع اثناء المدافعة القضائية ويسبيها . ما يعني انه 
اذا اعتدى احد الخصوم على خصمه بالضرب اثناء المدافعة القضائية اق بالسسب 


الذي ليس من شأنه المدافعة > مخضع لقانون العقوبات لعدم انطباق الل المتقا 





عليه . 
ثانيا ‏ اشخاص استئناهم العرف الدولي 

جرى العرف الدولي والاتفاقيات بين الدول » لاعتباراف سياسية تتصل 
بالعلاقات المتبادلة بين الدول » على اعفاء بعض الاشخاص . بحكم مركزهم ١‏ 
من اضوع لقانون العقوبات للدولة التي يكونوا على اقليمها » بالنسبة لما يرتكبوته 
من جرائم فيها . وهؤلاء الاشخاص هم عادة/ 9 . 

5 رؤساء الدول الاحنبية 

تقضي قواعد القانون الدولي بأن يتمتع رؤساء الدول الاجنبية٠؛‏ ملوكا 
كانوا ام رؤ ساء جمهوريات أم غيرهم بالاعفاء من اضوع لقايون العفوبات 
للدولة التي يكونوا على اقليمها اعفاء كاملا سواء كانوا قد حلوا في. اقليم الدولة 
بصفة رسمية او شخصية او حتى متنكرين نحت أسم مستعار . 

و يرجمع هذا الاعفاء الى ما جب لرؤ سساء 'سدول من الاستصرام لم أركزهم 
السامي بالاضافة الى كونهم يمثلون دولا ذات سيادة وانمضاعهم لقانون الدولة 
الاجنبية ينطوي على مساس بسيادة الدولة التي يلوا . فان ارتكب إحدهم 
جر ية في اقليم الدولة الاجنبية فليس هذه الدولة الا ان تطلب منه مغادرة اقليمها 
حالا او خلال مدة تحددها له. 


)١(‏ وقد نص قانون العقوبات العراق ذلك صراحةى المادة )١1(‏ مارة الذكر. 
3 راحة فى المادة )١١(‏ مار 
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ويشمل هذا الاعماء . عدا شخص رئيس الدولة الاحنبية » جميع من هم 
فى معيته » كز وجته وحدمه وباقي افراد عائلته وحاشيته المرافقين له . وهو لا يشمل 
رئيس الوزراء ابتداء » انما يجوز ان يشمله فيا اذا كان ضمن حاشية رئيس 


الدولة" , 


ب المعتمدون السياسيو ل 


لا بضع المعتمد السياسي لقانون العقوبات للدولة المعتمد هو لديها 
واعفاؤه هذا مطلق سواء اتصل الفعل بعمله الرسمي او لم يكن متصلا به. فان 
ارتكب جرية ما للدولة صاحبة الاقليم ان تطلب من دولته سحبه او هي تأمره 
بمغادرة اقليمها حالا او خلال مدة تعينها له . ولاجسل أن لا يفلت جرم من 
العقاب جرت اغلب الدول» تضامنا منها في مكافحة الاجرام » على النص في 
قانون العقوبات على معاقبة موظف السلك الدبلوماسي الوطني عن الحرائم التي 
يرتكيها في حار ج وطنه ما متم بالحصانة الدبلوماسية . وفي ذلك تقول المادة )١5(‏ 
من قانون العقوبات العراقي في فقرتها الاولى/ «ويسري كذلك (ويقصد قانود 
العقوبات) على ما ارتكب في الخارج من موظفي السسلك الدبلوماسي العراقي 
جناية أو جنحة مما نص عليه في هذا القانؤن ما تمتعوا بالحصانة التي يخوم اياها 
القانون الدولي العام». ما يعني انه اذا ارتكب موظف السلك الدبلوماسي العراقي 
جر ةني الخارج ولم بخضع لقانون الدولة التي ارتكب الجر عة على اقليمها لتمتعه 
بالحصانة الدبلوماسية فانه يخضع لقانون العقوبات العراقي ولاختصاص المحاكم 


(0) انظر جارو » المرجع السابق ج ١‏ ن 174 - الدكتور حامد سلطان . المرجع السابق ن ۷۲ من 
1 علي بدوي » الاحكام العامة في قانون العقوبات ص ١/5‏ . 
. 334 . مل 425„ Rousseat . Drart internatianai Publique . N‏ 
(۴) انطر المادة )١1(‏ عفوبات عراقي وكدلك الغائرن رقم ٠‏ لسئة 1457 الخاص بتصدين اتفافية فينا 
لتعلاقات الدبلوماسية . 
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العراقية : وكأنه ارتكب الجر ية في العراق شرط ان تكون الجر ية المرتكبة في الخارج 
عا يعاقب عليها قانون العقوبات العراقي وان يعتبرها اما جناية أو جنحة . 

وعلة الاعفاء هذا هي ضمان استقلال الممثل الدبلوماسي حتى يستطيع ان 
يؤدي مهمته على الوجه الاكمل فضلا عن انه يمثل دولة اجنبية ليس للسلطات 
المحلية سيادة عليها . ش 

ويتمتع بهذا الاعفاء كل من كانت له صفة التمثيل السيامي لبلاده مها كان 
اللقب المعطى له ويتبعه في التمتع بالاعفاء زوجته واولاده وافراد أسرته القيمون 
معه وخدمه الخصوصيون . كما يتمتع بالاعفاء الموفدون في بعثات خاصة كالأعياد 
الرسمية وحفلات التتويج وتقديم الاوسمة لرئيس الدولة . وكذلك منداويسو 
الدول في الهيئات الدولية الدائمة » كهيئة الامم المتحدة ومحكمة العدل الدولية 
وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي للانشاء والتعمير وجامعة الدول العربية . 
وهو ما تنص عليه الاتفاقات الخاصة بكل منها . والاعفاء مقصور على مندوبسي 
الدول الاجدية وبالتالي فلا يتمتع به مندوبو الدولة نفسها . 

ويترتب على حصانة الممثل الدبلوماسي حصانة دار الممثلية السياسية بل ودار 
الممثل الدبلوماسي نفسه . اما القناصل فحيث انهم لا يثلون دوهم في الشؤون 
السياسية انما يقومون عادة بحماية المصالح التجارية والصناعية لدرمم اضافة الى 
رعاية مصالح رعاياها في الدولة الاجنبية » لذلك جرى العرف الدولي على ان لا 
يتمتع القناصل بنفس ما يتمتع به المعتمد الدبلوماسي من حصانة مطلقة انما تكرن 
حصانتهم مقيدة وذلك بعدم خضوعهم لقانون العقوبات بالنسبة للجرائم التي 
يرتكبونها اثناء تأديتهم وظيفتهم الرسمية او بسببها فقط . ويتمتم بنفس هذا 
الاعفاء موظفو الممثلية الدبلوماسية الاداريون والفنيون9؟ . 


, انظر القانون رقم ۲۰ لسنة ۱۹۹۲ مار الذكر‎ )١( 
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ج . القوات اير بية الاسجنبية 

لا تخضم القوات الخربية الاجنبية برية كانت او بحرية او جوية لقانون 
العقوبات للدولة التي هي في اقليمها , ذلك لأا تمثل سيادة الدولة التي تتبعها 
بالاضافة الى ما يقتضيه النظام العسكري من خضوع افراد القوات المسلحة 
لرؤ سائهم . كل ذلك شرط ان تكون تلك القوات قد دخحلت اقليم الدولة 
بتصريح واذن منها. وليس هذا الاعفاء للقوات المسلحة الاجدبية مطلقا , انما هو 
مقيد بحالات ثلاث هي حائة وقوع الجرية اثناء قيامهم بعملهم الرسمي او اثناء 
وجودهم في الصفوف او داحل المناطق المحددة لهم . مما يترتب عليه انه اذا ارتكب 
احدهم جريمة في غير الحالات الثلاث فانه لا يتمتع بالاعفاء وبالتالي يخضم 
للقانون والقضاء الجنائي الاقليمي. 


اللبعحصث الرابع 


تسليم المجرمين 805201]108 نظام في علاقات الدول من مقتضاه ان تتخق 
دولة عن شخص موجود على اقليمها لدولة الحرى بناء على طلبها لتتولى عاكمته 
عن جريمة منسوب اليه ارتكامها او لتنفذ فيه حكيا صادرا من محاكمها وذلك. 
باعتبار ان هذه الدولة الآخيرة هي صاحبة الاختصاص الطبيعي او الافضل في 
تلك المحاكمة أو ذلك التنفيذ. 

والغرض من تسليم المجرمين تفادي هرب المذنب من القصاص اذا ما لجأ الى 
دولة غير التي ارتكب الحرية في اقليمها وكان من غير المستطاع حاكمته فيها . ذلك 
ان كثيرا ما يحدث أن يرتكب شخص جرية في دولة ويفر الى اخصرى هربا من 
العقاب . ولا كانت سلطة الدولة » في الاصل » لا تتعدى حدودها فلا تمتد اليه ما 
دام هو في ارض دولة اخرى . واذا كانت قوانين الدولة التي لحأ اليها الجاني لا 
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تسمح بمحاكمته عن جريته » فان ذلك يؤدي الى تخلصه من العقاب . ولذلك 
جعل نظام تسليم المجرمين وسيلة لتفادي هذه النتيجة » وهكذا اصبح مظهرا من 
مظاهر تعاون الدول فيا بينها على مكافحة الجرية , 
مصادر احكام التسليم 

ان نظام تسليم المجرمين من حيث هو كأجراء يقتضيه تنظيم ناحية معينة من 
علاقات الدول » بالرغم من كونه من المبادىء المسلم مها عند كافة الدول المديثة . 
فأنه ما زال من حيث احكامه وقواعده وآثاره لا يجمعه قانون موحد عام تقبله الدول 
جميعا وتلتزم به ٠‏ بل هو يخضع بصفة اصلية الى ما تقضي به المعاهدات المعقودة في 
هذا الشأن بين الدول . وقد عقدت الجمهورية العراقية معاهدات في هذا 
الخصوص مع دول كثيرة كجمهورية مصر العربية والجمهورية العربية السورية 
والمملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية وتركيا وانكلترا والولايات المتحدة 
الامريكية وغيرها . بل قد نضمت الجامعة العربية عام 1468 اتفاقية لتسليم 
المجرمين ودعت الدول العربية للانضام اليها . وقد اقرها العراق وانضم اليها 
بالمصادقة عليها بالقانون رقم ٥۳‏ لسنة ١455‏ . 

وقد تنظم بعض الدول مسألة تسليم المجرمين بتشريع داخلي تسده لهذا 
الغرض . وقد سلكت هذا الطريق. كل من فرنسا وايطاليا وسويسرا وبلجيكا 
وهولند! وانكلترا وكذلك العراق > حيث صدر عام 14377 القانون رقم ۲١‏ لسنة 
۳ المسمى بقانون و اعادة المجرمين » . إحتوى على الاحكام واجبة الاتباع 
بشأن هذه المسألة في العراق . 


وعند انعدام المعاهدات ین الدول 2 وانعدام التشريع الداخلي المنظم فده 
السالة كثيرا ما تقبل الدول العمل بنظام التسليم طبقا لما استقر عليه العرف الدولي 
في هذا الشأن مع اشتراط المعاملة بالثل . بل قد تقبل بعض الدول ذلك دون هذا 


-121- 


الشرط . والراجح ان التسليم لا يكون واجبا على الدولة الا اذا ارتبطت مع الدولة 
طالبة التسليم بمعاهدة توحب ذلك . 


احكام التسليم 

تتضمن احكام التسليم دراسة موانع التسليم واجراءاته ثم آثاره » وهو ما 
سنبينه تباعا/ 
0 موائع التسليم 1 

الاصل أن الت لتسليم جائز ما لم يقم مانم يحول دونه . وقد يكون مرد المانع 
ذات الحرية المراد التسليم من اجلها وقد يكون مرده ذات الشخص المراد تسليمه . 
اولا ‏ الحرائم التي لا يجوز التسليم من اجلها 

هناك من الجرائم ما لا يجوز تسليم مرتكبها فيا اذا طلب تسليمه من الدولة 

التي هرب اليها بعد ارتكابه للجرية . وهذه الجرائم هي / 

1 الجرائم السياسية والخرائم العسكرية البحتة/ لا يجوز تسليم مرتكب الخريمة 
السياسية اوالحرية العسكرية البحتة . وعدم التسليم فيها »> وخاصة الحرائم 
السياسية . من المبادىء التي نصت عليها المعاهدات المعقودة بين الدول بهذا 
الشأن بل كثيرا مانصت عليه القوائين الداحلية او الدساتير . فقد نصت المادة 
السادسة من معاهدة تسليم المجرمين المعقودة بين مصر والعراق عام ١9171‏ 
بأنه/ لا يسمح بالتسليم من اجل جرية سياسية او من اجل فعل يعتبر جرعة في 
نظر القوانين العسكرية فقط» . كما نصت الادة الرابعة وللثلاثين من الدستور 
المؤقت للجمهورية العراقية الصادر عام 1917٠١‏ في الفقرة (ب) بأنه « لا يجوز 
تسليم اللاجثين السياسيين » . 
والعلة في ذلك ترجع , فيا يتعلق بالجرائم السياسية ٠‏ إلى بعض الاعتبارات 
التي تحمل على معاملة المجرم السياسي معاملة خاصة ممتازة » فضلا عن ان 
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القول بأمكان التسليم يعطي للدولة المطلوب منها التسليم فرصة للتدخل في 
الشؤون السياسية للدولة طالبة التسليم . كما انها ترجع فيا يتعلق بالحرائسم 
العسكرية البحتة كجرية الغرار من الحندية او جريمة عدم الطاعة > إلى ما 
تلحظه الدولة المطلوب منهاالتسليم عادة في اجابة طلب التسليم من ضرورة 
أن تكون ها مصلحة ما في ذلك . وهذا الاعتبار فيا يبدو لا يصدق على الخرائم 
العسكرية البحتة لاا لا تنم حتا عن نزعة اجرامية لدى مرتكبها . وتقدير 
كون الجريمة سياسية متروك للدولة المطلوب اليها التسليم" . 

ب الحرائم التي لا يكون معاقبا عليها بمقتضى قانون الدولتين/ يشترط لاجل 
تسليم المجرم أن يكون ما اقترفه من ائم معاقبا عليه في أن واحد بمقتضى قانون 
الدولة التي تطلب التسليم وقانون الدولة المطلوب منها التسليم. فأن كان 
هذا الفعل غير معاقب عليه بمقتضى احد هذين القانونين فأنه لا يجوز تسليم 
مرتكبه . وقد نصت المعاهدة العراقية المصرية سالفة الذكر على ذلك فى المادة 
الثانية بقولها/ . 1 


« لا يسمح بالتسليم مالم يكن الشسخص المطلوب تسليمه متها في جريمة او 
مدانا او حكوما عليه بالحبس لدة سنة واحدة أو بعقوبة اشد من ذلك عن جرية 
معاقب عليها بموجب قوانين كلتا الدولتين بالحبس لمدة سنة واحدة أو بعقوبة .اشد 
من ذلك9, 

والعلة هي أنه ليس للدولة المطلوب منها التسليم في الغالب مصلحة مؤكدة 
في اجابة طلب التسليم اذا كانت الخريمة المطلوس التسليم من أجلها لا وجود لها في 


. انظر المادة الرابعة من اتفاقية تسليم المجرمين المعقودة بين دول الجامعة العربية‎ )١( 
. انظر بنفس المعنى المادة السادسة من أتفاقية التامعة مارة الذكر‎ )( 
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ج الجرائم التي لا تبلغ درجة معينة من الجسامة/ يشترط لاجل تسليم المجرم ان 
تكون الجريمة التي ارتكبها على جانب من الحسامة والخطورة يعينها القانون. 
فان لم تبلغها فلا يجوز التسليم فيها . وقد أنعذت المعاهدة العراقية المصرية 
آنفة الذكر هذا الشرط حيث نصت في مادتها الثانية على عدم جواز التسليم في 
الحرائم التي تكون عقوبتها الحبس اقل من سنة في قوانين الدولتين . 

وعلة ذلك هي ان الحرائم التافهة ليس ها من الخطورة ما يبرر الاجراءات 

والنفقات التي يتطلبها التسليم عادة . 

ثانيا ‏ الاشخاص الذين لا يجوز تسليمهم 

هناك بعض الاشخاص » لصفة خاصة بهم ٠‏ لا يجوز تسليمهم ١‏ فيا اذا 

طلبوا من الدولة التي لجأوا اليها . وهؤلاء الاشخاص هم / 

1 رعايا الدولة المطلوب منها التسليم/ لا يبوز للدولة المطلوب منها التسليم أن 
تسلم رعاياها فيا اذا طلب منها تسليمهم . وهذا مبدأ متبع لدى غالبية الدول 
وكثيرا ما ينص عليه في المعاهدات او في التشريعات الداخلية الخاصة بتسليم 
المجرمين. وقد نصت عليه المعاهدة العراقية المصرية في المادة السابعة قائلة 
ولا يجوز التسليم في حالة ما اذا كان الشخص احد رعايا الدولة المطلوب منها 
التسليم»" . 

وعلة ذلك ترجع الى احتفاظ الدولة بكرامتها والى الحذر من عدم عدالة 
القضاء الاجنبي نحو رعاياها . غير ان هناك اتجاها حديثا نحو التخلي عن هذا 
المبدا لأنه لا يقوم الا على عامل الانانية والتشكك في قضاء الدولة التي تطالب 
بالتسليم بالاضافة الى انه لا يجوز للدولة حماية رعاياها المجرمين من القضاء 





(1) انظر بنفس المعنى المادة الثالثة من اتفاقية المجامعة مارة الذكر , 
۲ انظر بنفس المعتى المادة السابعة من اتفاقية الجامعة مارة الذكر . 
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الطبيعي المختص بمحاكمتهم . حيث حدثت الجرهة وحيث توجد معالها ويسهل 

ابات الحقيقة فيها. 
الاجانب الخاضعون بالنسبة للجرية المطلوب التسليم من اجلها لقضساء 
الدولة المطلوب منها التسليم / لا يجوز للدولة المطلوب منها التسليم ان تسلم 
من يخضع من الاجانب» بالنسبة للجرية المطلوب التسليم من اجلهاء 
لقضائها . وقد أقرت المعاهدة العراقية المصرية ذلك في المادة الرابعة قائلة 
«لا يسمح بالتسليم اذا كان الشخص المطلوب تسليمه قد سبقت محاكمته عن 
الجريمة التي طلب تسليمه من اجلها فسرىء أو عوقب او كان باقيا تست 
المحاكمة في القطر الذي قدم اليه طلب التسليم“ 


وعلة ذلك هي ان لا خوف من افلات المجرم من العقاب ما ذام انه سيحاكم 

على كل حال , 

ج المتمتعون بالاعفاء القضائي/ كرؤ ساء الدول والمعتمدون السياسيون ومن 
في حكمهم . فلا يجوز تسليمهم اذا ما ارتكب احدهم جرية في اقليم دولة لا 
مخضم لقضائها ثم لحأ الى دولة احرى فطلبته الدولة الاولى من الثانية . لأن 
محاكمته فيها غير جائزة” , 

د الارقاء الهاربون 


لآ يجوز تسليم الرقيق شارب سواء کان قد هرب استرداداً لحريته أو تخلصا 
من المسؤولية عن جرية ارتكبها بوصفه رقيق للخلاص من الرق . وهو ميدأ 
تقليدي قبرره عوامل الانسانية والجهاية نحو الرقيق ,ا الخرائم الاخرى العادية 
فيجوز تسليمهم من اجلها بشرط أن تضمن هم حريتهم © . 
ر انظر بنفس المعنى المادة اللخامسة من اتفاقية الجامعة مارة الذكر . 
(؟) ومع ذللكي عبوز تسليم الممئل السياسي الى دولته فقط لتتولى ماكمتهوفقا لا تقضي به قوانينها الخاصة . 
رمم انظر جارى : المرجع السابق لج لا 
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ب اجراءات التسليم 
يعتبر التسليم عملا من اعيال السيادة ( الحكم) . وعلى ذلك فالسلطة 
المختصة بطلبه هي السلطة التنفيذية . وتقدم الدولة طالبة التسليم طلبها الى الدولة 
المطلوب منها التسليم بالطريق الدبلوماسي . ويكون هذا الطلب مشفوعا بجميع 
الوثائق والمستندات التي تساعد على البت فيه سواء كان هذا البت بالقبول ام 
الرفض تبما لللتحقق من توفر شروط التسايع أو عدم توفرها . اما السلطة المختصة 
في الفصل بطلب التسليم والبت فيه فاا تختلف بأختلاف الدول . ففي انكلترا 
وفرنسا وايطاليا تفصل في ذلك السلطة القضائية . بينا في جمهورية مصر العربية 
والعراق واسبانيا والبرتغال تفصل فيه السلطةالتنفيذية . اما في بلجيكا فأن هذا 
الامر يعرض على نجهة قضائية غير ان رأيها استشاري يجوز للحكومة ان تأخذ به او 
تعرض عنه . 
وني حالة ما اذا تقدمت طلبات من عدة دول بشأن تسليم احد الممجرمين أو 
المتهمين من اجل نفس الحرية تكون الاولوية في التسليم للدولة التي أضرت 
خريمة بمصالحها ا إل تي أرتكبت أجخرهة في ارضها م لار ا ينتعي 
الاولوية للدولة التي طلبت التسليم قبل غيرها . 
آثار التسليم 
ان المبدأ الذي يحكم نظام تسليم المجرمين من حيث الآثار المترتبة عليه هو 
ميدأ « تخصيص التسليم 0 
ومقتضى هذا ابد . أن اثر التسليم يقتصر على الجرية التي حصصل من 


اجر 








. من اتفائية الجامعة‎ )٠١( انظر الادة‎ 1١ 
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اجلها السليم . ما يعني انه لا يجوز للدولة التي تسلمت المجرم ان تحاكمه او ان 
تنفد فيه عقوبة الا عن الجرية التي سلم من اجلها . اما غيرها من الحرائم الاخرى 
التي ارتكبها قبل تسليمه ولم يشملها طلب التسلهم فانه يعتبر بالنسية ها وكأنه غائبا 
عن اقليم الدولة التي تسلمته . وبالتالي فليس لحا أن تماكمه عنها الا بعد اتفاق 
جديد مع الدولة التي سامته » أو اتاحة الفرصة له بالخروج من ارض الدولة المسلم 
اليها ولم يستفد منها . وقد حددت المادة )١5(‏ من الاتفاقية المعقودة سين دول 
الجامعة العربية هذه المدة بثلاثين يوما . 

والحكمة من قصر اثر التسليم على الحريمة التي حصل من اجلها هي 
الاحتياط لما قد يحدث من التحايل على التسليم في جرعة مما لا يجوز فيها التسليم 
نحت ستار طلب تسليم عن جرية اخرى . وقد اخذ العراق بهذا المبدا حيث نصت 
عليه المعاهدة العراقية المصرية في المادةالثالثة بقوها / « لا يحاكم الشخص الذي تم 
تسليمه الا عن الجريمة التي قدم طلب التسليم من اجلها او عن الافعال التي ها 
علاقة بتلك الجرعة ولم تظهر الا بعد إجراء التسليم » فاذ. حكم ببراءته من تلك 
التهم فيجب ان لا يقبض عليه أو يحاكم عن اية جريمة اخرى الا اذا كان قد ارتكب 
تلك الجريمة بعد التسليم في القطر الذي سلم اليه او اذا كان قد اتيحت له أو لا 
فرصة وتسهيلات معقولة لاجل العودة الى القطر الذي سلمه فلم يستفد منها , 


(1) انظر بنش انع المادة 4 3ع من اتفاقية الجامعة . 
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الباب الثاني 
الجرية 
L , INFRACTION‏ 

الجريمة ظاهرة اجواعية 50011.13 PHENOMENE‏ خطسرة دأبست 
الا عة على مكافحتها والنضال ضدها منذ وجدت . وقد امذت الدولة على 
عاتقها » بعد نشؤها » القيام بهذ المهمة » فسنت لذلك القوانين مبينة فيها الحرائم 
وتحددة الاجراءات والتدابير والعقوبات التي تتخذ لمكافحتها والحد منها وهكذا 
اصبحت الجريمة فكرة قانونية 0111211210101 2107510173 . إن دراستا للجر ية 
انما تتناوها باعتبارها الاخير هذا , واعني فكرة قانونية . 

والمشرع وهو يصوغ نصوص القانون (قانون العقوبات) افا يستهدف 
وضع العلامات الممير ة على كل سلوك انساني ده ماسا بالعلاقنات الاجتاعية 
السائدة في المجتمع ومعرقلا لتطورها وازدهارها ؛ ويعمد مبذ! الشكل على تجنيد ما 
يراه مناسبا من التداسير والاجراءات القسرية وغيرها للوقوف ضده للحد من 
انتشاره , وهكذا يدد المشرع لكل فعل أو سلوك يجده جديرا بالتجريم إحكامه 
العامة , 

ودراسة النظرية العامة للجريمة » في الواقم ١‏ انما تقوم على اظهار ما يجمع 
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ويوحد هذه الاحكام المتعلقة بمفردات الخرائم 3 هيكل أو جسم واحيد متناسق 
للجرية في فصول خسة نبحث في الاول منها مفهوم الجرعة وي الثاني اركانها وفي 
الثالث صور ارتكاها وني الرابع اسباب اباحتها وني الخامس انواعها » وسو ما 


سنتناوله تباعا . 
الفصل الاول 
مفهوم ال لبر يمة 

LA DIFINITION 
: القانون‎ 3 


جاءت غالبية قوانين العقوبات الحديئة خالية من تعريف للجرية » وهو 
مسلك مممود ها .ذلك لأن وضع تعريف عام للجرية في القانون أمر لا فائدة منه 
طالا أن المشرع ٠‏ تطبيقا لمبدأ قانونية الجرائم والعقوبات يضع لكل حرهسة نصا 
خاصا في القانون يحدد اركانها ويبين عقاها . بل أن محاولة وضسع نعريف عام 
للجرية في القانون لا تخلو من ضرر ؛ لأن هذا التعريف مها بذل في صياغته من 
جهد لن يأني جامما لكل المعاني المطلوبة وان جاء كذلك في زمن فقد لا يستمر 
كذلك في آخر. ومن هذه القوانين قانون العقوبات العراقي والمصري والايطالي 
والفرنسي والسوري واللبناني والكويتي والليبي والاردني والسوداني . 


في سین ذهبت قوانين عقو بات إخرى باتجاه احتوائها على تعريف عام للجرية 
كقانون العقوبات الاسباني الصادر عام 1414 والبولوني الصادر عام ١175‏ 
والسويسري الصادر عام ۷ والسوفيتي الصادر عام 1484 
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ف الفقه : 

حرص رجال الفقه الجنائي على أن يكون تعريف الحرية من اول وأهم ما 
تحويه مؤلفاتهم > كي يكون أداةتميبز لها عا تتشابه معها أو تختلط من معاني اخرى 
كا خريمة المدنية والحرية التأديبية وغيرها . ولاختلاف أساليب رجال الفقه بالبحث 
او بالنظرة الى الجريمة في ضوء فكر فلسفي معين وكذلك التشريع جاءت تعريفاتهم 
للجرية محتلفة بعض الشيء . 

ففي ظظل المذهب القردي : - يغلب ا لجان الشكلي على مفهسرم اللحريية 
وتعريفها ما يترتب على ذلك أن يكفي لاعتبار السلوك الانساني جرعة تخصيس 
نص جنائي له . الامر الذي عل مفهرم الجرعة يرتبط بالقانون نفسه بمقدار ما 
يتعلق الامر بتحديد النموذج !رمي للسلوك الانساني الذي يقرره المشرع دون أن 
يستتبع ذلك الخوض في الطبيعة الادية لهذء الظاعرة الاجياعية" . 


ومع ذلك فقد ظهر من الكتاب الغريين من ذهب بخصوصص تعريف ار ية 
باتجاه الافصساح عن المفهوم الادي فا . فقا عرفهسا الفقيه الفسرسي بوزا 
( 80024 باما الفعل او الامتناع عن الفعل الذي يعتدي على النظام والسلام 
والطمانينة الاجتاعية والذي من اجل ذلك يستوجب العقوية" . 


أما ذي ظل المذهب الاشسراكي : » فالخانب المادي هو المعول عليه ف 
تعريف الجرية » فالجرمة ظاهرة اجهاعية تذهر في المجتمع عند بلوغه مرحلة معيئة 


)١(‏ فقد عرف فانون العقوبات السويدي الصادر عام 1554 الجرعة بانها التصرف الذي يستتبعه عقاب 
منصوص عليه ي هذا القانون ای اي قانون آخرة مادة اولى . وانظركذلك جارسون ۰ م01 ١‏ حبٹ 
يعرف الجخريمة بايا « كل فعل يشرض له القائون عقابا» . 

(5) انظر بوزا اخرية السابق ص هلا كذلك سلك نفس هذا المسلك الفقيه الايطالي ء جاروفالوة 
فالخرعة وفقا لفهومه لا يستدل عليها من عقاب خصص لا انما عن طريق ما تسيبه من ضر ر للمجتمع 
او من عدوان على الشعور اللاخلاقي للانسان المتحفم انظر سامي التصراوي المرجع الساسز ص 
كل 
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من التطور وتزول بانعدام الظرو المادية التي ادت الى وجودها . وعند ظهور 
الطبقات المتناحرة يأحذ مفهوم المتريمة طابعا قانونيا طبقيا ولذلك يقولون أن اللتريمة 
ظاهرة اجعاعية ذات طبيعة طبفية“ . ولكي يعتبر السلوك الانساني جريمة في 
المجتمع الاشتراكي ينبني أن يبلغ من الخطورة ما بدد العلاقات الاجاعية 
الاشتراكية مما يستوجب ابقاع العقاب على الشخص الذي يقوم باقترافه . وسهذا 
المعنى عرف المشرف السوفيتي الحريمة في المادة (۷) من اسس التشريع الجنائي لاتحاد 
الحمهوريات الاشتراكية السوفيتية والجمهوريات المتحذة بقوله : « يعتبسر جرمة 
الفعل الخطر اجتاعيا الذي يعاه القانون المنائي » سواء كان فعلا او امتناعا 
منه » الذي يتجاوز على النظام الاجتاعي السوفيتي أو نظام الدولة السوفيتي أو 
النظام الاشتراكي للاقتصاد او الملكبة الاشتراكية أو ششخصية المواطنين او حقرقهم 
السياسية أو المتعلقة بالعمل أو المالية أوغير ذلك من الحقوق . ويستوي أيضا بأي 





فعل أنحر حطر اجاعيا يتجاوز على النظام القانوني الاشتراكي ويعاحه القانون 
الحنائي . ولا يعتبر جريمة الفعل او الامتناع نه الذي وان كاذ من حيث الشكل 
بحتوي على سمات فعل يعالحه القانون الجنائي لكن بناء على قلة اهميته لا يشل 
حطرا اجواعيا ٠‏ . 

مسا يعني أن شرط الخطورة الاجتاعية اي تهديد العلاتسات الاججاعية 
الاشتراكية هو الاساس المعول عليه في تحديد الجريعة . ٠‏ فاذا فقد السلوك الانساني 
خطورته الاجهاعية فلا يعتبر جريمة رغم كونه من حيث الشكل يحتوي على سات 
فعل منصوص عليه في قانو نالعقوبات . فالخطورة الاجواعية اذن هي العلامة المادية 
للجريمة لان من شأنها اسداث ضرر بالعلاقات الاجواعية الاشتراكية . فالخريمة 
اذن يجب أن تكون فعسلا خحطرا اجتاعيا نص عليه قانون العقوبات وقرر له عقوبة . 


. 1١07 انط سامي التصراوي ص‎ )١( 
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ويذهب الرأي السائد في الفقه السوفيتي الى الاعتاد بالدرجة الآولى على 
فيمة الحق المعتدي عليه وكذلك النتائج المترتبة على الفعل بل واعتبارات كشيرة 
اخرى كطريقة ارتكاب الفعل ومقدار الضرر والظروف المحيطة بارتكابه لتحديد 
درجة الخطورة . فاذا عمد اشخاص في رحلة الى قطف بعض الثار من بستان 
لغرض الاكل فان الفعل وان كان يعاقب عليه قانون العقوبات باعتباره سرقة ولكن 
لا يعتبر جريمة لعدم خطورته9© . وني هذه الحالة تنخل تدابير ذات تأثير اججاعي 
بحق مرتكبيها بدلا من العقوبة . 1 

والح اننا لا نجد فارقا كبيرا بين المذهبين في تحديد مفهوم الجريمة ذلك انه 
وان كان المذهب الفردي لا يعتبر الخطورة الاجتاعية عنصرا في تكوين الجريمة عند 
عدم تحققه لا تتحقق الجريمة وان كان قد تحقفت من حيث الشكل سماتها . فان 
المذهب الفردي يعير هذه الخطورة الاجاعية اهنيتها في ديد العقوبة بل ولي 
تنفيذها من عدمه كما سنبينه في حينه . ما يعني أن الخقطورة الاجتاعية في المذهبين 
ها شأا انما هو في ظل المذهب الاشتراكي يؤثر في قيام الجريمة من حيث الوجود من 
عدمه بينا هو في ظل المذهب الفردي لا يصل الى حد نفي تحقق الجريمة انما يؤثر في 
عقاءها من حيث التخفيف او ايقاف التنفيك . 

ولو تتبعنا كتب الفقه الخزائي العربية لوجدناها تميل الى التمسك بالجانب 
الشكلي عند تعريفها للجريمة"؛علما بان هذا التعريف يختلف في كل مؤلف عنه في 
آخر بمقدار توفيق واضعه الجعله مفصحاً وفي عبارة موجزة وواضحة عن العناصر 
المكونة للجريمة وهي ما تسميها بالاركان العامة للجريمة . 


. ٠١4 انظر سامي النصراوي ؛ المرجم السابق ص‎ )١( 

(9) جندي عبد الملك , المرجم السابق ج ۳ ص " - الدكتورمحمود حمود مصطفى . المرجم السابق ص 
6 الدكتور محمد الفاضل المرجع السابق ص ١94‏ الدكتور السعيد مصطفى السعيد. امرجم 
السابق » ص 4١‏ - الدكتور رؤوف عبيد » مبادىء القسم العام من التشريم العقابي ص ١“‏ . 
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والتعريف الذي نراه جامعا لهذه الاركان ويتفق مع روح قانون العقوبات 
العراقي الحالي > هو القائل بأن الحرية هي : « كل سلوك حارجي ايجابيا كان آم 
سلبيا حرمه القانون وقرر له عقابا اذا صدر'عن انسان مسؤول . 
تمييز الجريمة : 

قد تتشابه فكرة الحريمة ظاهريا وتبدو انها تختلط مع غيرها من المعاني الاخرى 
مثل « الجريمة المدنية ‏ 17/11-5© 120114611021 , ا أو کہا يسميها البعض 
و الحنحة المدنية . » 119011 DELI‏ ظله والخريمة التسأديبية ..1» 
FRACTION DISCIPLINAIRE‏ غير أن من يتتبع تعر يف الجريمة ويدقق فيا 
يجد ان الاختلاف كبير جدا ووجه الشبه يكاد يكون معدوما . 

فالجريمة » حسب تعريفها » لا بد من أن ينص عليها قانون العقوبات أو 
احد القوانين ن المكملة له وبالتالي فهي واردة فيه على سبيل الحصر . أما الجرية 
المدنية مكانها القانوني المدني وهي لم ترد فيه على سبيل الحصر » انما احتوى صلبه 
على تعريف ها قائلا ٠‏ هي كل فعل نشأ عنه ضرر للغير واوجب ملزوميه فاعله 
بتعويض الضرر سواء كان معاقبا عليه ام لا . كقتل حيوان الغير عمدا أو اتلاف 
مال له اههالا . ورد الفعل للجريمة هي العقوبة او التدبير الاحترازي التي اساسها 
تحقيق مصلحة عامة عن طريق اصلاح الجاني وردع غيره بيغا رد الفعل للجريمة 
المدنية وما يستتبعها هو اصلاح الضرر تحقيقا لمصلحة فردية . ويترتب على الحرية 
المدنية رفع الدعوى المدنية في حين يترتب على الجريمة الجنائية ( المسزائية) رفع 
الدعوى الجزائية او كما يسميها البعض الدعوى العامة . ولا تلازم بين الجرية 
المدنية والجرية الجزائية . فقد ينشأ عن الفعل جرية مدنية فقط دون أن ينطوي 





)١(‏ ويعرفها البعض بانيأ الفعل او الامتناع عن فعل الذي يتناول الاعنداء على العلاقات الاجواعية 
السائدة في المجتمع انظر الدكتور سامي ال لنصراوي » المرجع السابق ص ١١١‏ . 
(1) لم يعرف القانون الدني العراقي الخرية الدنة بل تكلم رأساعن الضرر ومايستبعه من تعوبض . 
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هذا العمل على جرية جزائية وعكس ذلك صحيح ايضا . وفد ينطوي فعل على 
جريمة جزائية وجرية مدنية معا كفعل القتل او الجرح حيث نشا عن كل منها 
دعويان جزائية ومدنية . 

ويراد بالجريمة التأديبية . كل فعل يعتبر احلالا بواجبات الوظيفة او المهنة او 
الهيئة التي ينتسب اليها فاعلة او مساسا باهيبة والاحترام اللازمين هؤلاء الاعضاء 
بحكم صفتهم هذه والذي يستوجب عقوبات تأديبية" » كاشتغال الموظف 
بالتجارة او اهماله في اداء اعمال وظيفته او ارتكابه عملا يخل بكرامة الوظيفة . ولم 
يحدد القانون الجرائم التأديبية على سبيل الحص » وتعتبر اعتداء على هيئة او طائفة 
معينة » وعقوباتها ادارية (انضباطية) كالانذار وتأخير الترفيع والفصل والعزل 
وغيرها . وتوقم بقصد المحافظة على شرف الطائفة أو الحيئة وعلي حسن اداء 
اعيا ها . ويترتب عليها دعوى انضباطية امام تجالس الانضباط او لحانها . ولا تلازم 
بين الجريمة الحزائية والجريمة التأديبية » غير انه قد يكون الفعل الواحصد جريمة 
جزائية واخرى تأديبية كحالة الموظف الذي يعتدي على رئيسه بالضرب وعندئذ تنشأ 
عنها دعويان جزائية وانضباطية . 


0 ويسمي القانون العراقي هذا النوع من العقوبات بالعقوبات الانضباطية » كا يسميها البعضص 
بالعقوبات إىللكية . انظر الوسيط . المرجع السابق ص ۲٠۲‏ . ويرى البعض في الفقه السوفيتي بان 
الفرق بين الجريمة الجزائية والجريمة التأديبية يكمن في درجة المخطورة الاججاعية للفعل مم الاخذ بنظر 

3 


الاعتبار أن هذا الاختلاف لا ينظر اليه من حيث الكمية فحسب وانما من حيث النوعية ايضا . انظر 
الدكتور سامي النصراوي » امرجع السابق ص ۱۱۲ ر ۲۷ : 
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الفصل الثاني 


أركان الجريمة 


من أجل اعتبار السلوك الانساني جريمة بمعناها القانوني الجزائي يهب أن 
تتوافر فيه شر وط وعناصر معيئة هي الشروط والعناصر اللازمة لتحقق الجريمة وقيامها 
وهي ما تسمى باركان الجريمة . 

واركان الجريمة هذه اما أن تكون عامة تندرج تحت نطاقها جميع الجرائم 
بدون استثناء واما أن تكون خاصة بجرية معينة بذاتها تلازمها دون غيرها , 
وتسمى الاولى بالاركان العامة للجرية وتسمى الثانية بالاركان الخاصة بالجرية , 
وتميز الاولى الجريمة عن الفعل المباح اي غير الجريمة من السلوك الانساني . ويز 
الثانية جريمة ما » كجريمة السرقة » عن غيرها من الحرائم الاخرى » كجرية خيانة 
الامالة . 

وني جال دراستنا هذه التي تختص ببح قانون العقوبات القسم العام او 
كمأ يسميه البعض النظرية العامة في قانون العقوبات > انما تتناول بالبحث الاركان 
العامة للجريمة لاننا هنا بصدد تمييزها عن غيرها من السلوك الذي لا يعتبر جرية . 

ولي هذا المجال » فان الجريمة كفكرة قانونية انما تقوم على ثلاثة اركان » لا بد 
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لقيامها وتحققهسا من تحقق هذه الاركان وهسي السركن المادي ELEMENT‏ 
MA 3151‏ والركن الشرعي 4115 1.80 ELEMENT‏ والركن المعنسوي 
ELEMENT MORAL‏ . ويتجلى الركن المادي بتحقق سلوك (فعل)'سواء 
كان اجابيا» اي ارتکابا » ام سلبيا » اي امتناعا او تركا يمكن لمسه في ايز 
الخارجي . وبالتالي فلا عبرة » كقاعدة عامة » بما يدور في الاذهان او يختمر في 
الضمائرمن افكار وتصمهات. ويتجلى الركن الشرعي بتحقق الصفة غير ا مشر وعة 
للسلوك التي تتأتى من خضوعه لنص في القانون ينهي عن اتيانه او يأمر بالقيام به 
ويرتب على مخالفته ذلك عقوبة او تدبيرا احترازيا (وقائيا) . وثبوت الصفة غير 
المشروعة هذه يفيد بالضرورة عدم وجود سبب من اسباب الاباحة يرفع عن السلوك 
هذه الصفة . ويتجلى الركن النفسي بكون مرتكب السلوك هذا انسانا تحققت لديه 
الملكات التي تؤهله لأن يكون مسؤولا > وذلك بأن يكون مدركا ومختارا عند قيامه 
بالسلوك . 

فالادراك ( التمييز ) والاختيار ( الارادة ) صفتان اذا ما تحقفتا في الانسان 
ساغت مساءلته وبالتالي وصفه بانه محرم اذا ما وجهها اتجاها مالفا للقانون ويكون 
ذلك في احدى صورتين هما القصد الجنائي » وفيه تتجه الارادة الى إحداث 
السلوك ونتيجته . أو الخطأ . وفيه تتجه الارادة الى احداث السلوك دون النتيجة . 


المببحث الاول 
الركن المادي للجريمة 
يقصصد بالركن المادي للجريمة ( الواقعة الاجرامية ) هو السلوك المادي 
الخارجي الذي ينص القانون على تجريمه . اي كل ما يدخل في كيان الجريمة وتكون 


(1) تنص المادة (17) من قانون العقوبات العراقي في فقرتها الرابعة : « الفصل › كل تصرف حرصه 
القانون سواء كان ايجابيا ام سلبيا كالترك والامتناع ما لم يرد نص على حلاف ذلك . 
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له طبيعة مادية فتلمسه الحواس وهو ضروري لقيامها اذ لا يعرف القانون جرائم 
بدون ركن مادي ولذلك سماه البعض باديات الحرية . مما يترتب عليه أن لا يعتبر 
من قبيل الركن المادي ما يدور ف الاذهان من افكار ورغبات وتطلعات طالما لم 
تتخذ سبيلها الى الحيز الخارجي بمظهر ملموس لانعدام الركن المادي فيها . وفي 
ذلك تقول المادة (۲۸) من قانون العقوبات العراقي معرفة الركن المادي للجرية 
بانه : « سلوك اجرامي بارتكاب فعل جرمه القانون او الامتناع عن فعل أمر به 
القانون » . 

وذلركن المادي عناصر مكونة ثلاثة هي : السلوك الاجرامي والنتيجة الضارة 
وعلاقة السببية بين السلوك والنتيجة . 

اما السلوك الاجراسي / : فيراد به النشساط المادي الخارجي المكون 
للجريمة . وبالتالي فلا جريمة من دونه » لأن القانون لا يعاقب على مجرد النوايا 
والرغبات والشهوات . ويختلف هذا النشاط في جريمة عنها في اخرى » فهو في 
القتل يتمثل في فعل ازهاق الروح وفي السرقة في فصل الاختلاس وفي الضرب 
والجرح في فعل المساس بسلامة الجسم وي السب في فعل اسناد الامور المشينة وي 
الحريق في فعل اشعال النار . وقد يكون السلوك الاجرامي نشاطا اتجابيا اي ازتكابا 
2011141551011 . ويتحقق. عند قيام الجاني بعل يحرمه القانون كاطلاق 
الرصاص او الضرب او السرقة وهو شأن غالبية الجرائم وقد يكون موقفا سلبيا اي 
تركا OMISSION‏ »> ويتحقق عند امتناع الخاني عن القيام بعمل يوجبه القانون 
عليه ويعاقبه اذا امتنع عن القيام به » كامتناع الشاهد عن الحضور امام المحكمة 
لاداء الشهادة والامتناع عن تقديم بيان الولادة او الوفاة الى السلطات المختصة . 


اجزاء جسمه كأن يستعمل يده في القتل او الضرب او السرقة او التزوير» وقد 
يتمثل هذا النشاطفي القول او الكتابة اوما اليها كالصور والرموز كبا هي الحالة في 
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جرائم القذف والسب وافشاء الاسرار وغيرهأ » كما قد يتمثل بالاشارة فما اذا دلت 
الاشارة على معنى » كما هي الحالة في جرائم القذف والسب ايضا . 


.وقد يبدو في بعض الحرائم ظاهريا ان لا وجود لهذا النشاط الخارجي 
( السلوك الاجرامي ) . فالقانون يعاقب على من وجدت عنده » بلا سبب قانوني 
موازين او مكاييل او مقاييس مزورة او غير ذلك من الآلات غير المضبوطة المعدة 
للوزن او الكيل او القياس » كا يعاقب من وجد في محل تجارته شيء من الأكولات 
او المشروبات التالفة او الفاسدة . والحقيقة ان للفاعل نشاطا اجراميا خارجيا في 
هذه الجرائم ايضا . وهو يتمثل فيا يتوسل به الحائز حتى يجوز هذه الاشياء أو 
امتناعه عن اخراجها من محل تجارته بعد علمه بوجودها فيه . 


واما النتيجة الضارة : فيراد بها التغيير الذي يحدث في العالم الخارجي كأثر 
للسلوك الاجرامي » فيحقق عدوانا ينال مصلحة او حقا قدر الشارع جدارته 
بالحماية الجزاثية . ما يعني أن للنتيجة الضارة مدلولين احدهما مادي » وهو التغيير 
الناتج عن السلوك الاجرامي في العالم الخارجي ٠‏ والآخر قانوني وهو العدوات 
الذي ينال مصلحة او حقا يحميه القانون . 


قفي جرية القتل تكون النتيجة الضارة هي الوفاة وهي عدوان على الحق في 
الحياة » وني جرية السزقة تكون النتيجة الضارة انتقال الال الى حيازة الخاني وهو 
عدوان على الححق في الحيازة . والنتيجة الضارة كعنصر من عناصر الركن المادي 
للجرية » ليست ضرورية التحقق في جميع الجرائم لتام تحقق الركن المادي فيها . 
اذ هناك جرائم يتحقق ركنها الادي وبالتالي تتحقق هي جرد حصول السلوك 
الاجرامي فيها دون حاجة لوقوع نتيجة ضارة كالجراشم السابية » حيث تتتحق 
مجسرد نحق تحقق الموقف السلبي من قبل الجاني كامتناع القاضى عن الحكم بالدعرى 
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وأمتناع الشاهد عن الحضور امام المحكمة لاداء الشهادة وغيرها وجريمة حمل 
السلاح يدون اجازة , 

واما علاقة السببية  :‏ يراد مها الصلة التي تربط ما بين السلوك الاجرامي 
والنتيجة الجرمية الضارة كرابطة العلة بالمعلول » بحيث تثبت أن السلوك الاجرامي 
الواقع هو الذي ادى الى حدوث النتيجة الضارة . وللسببية هذه اهميتها فهي التي 
تربط بين عنصري الركن المادي فتقيم بذلك وحدته وكيانه وبالتالي فمن دونها لا قيام 
ولا تحفى له . مما يترتب عليه أنه لو ثبت انتفاء علاقة السببية بين السلوك والنتيجة 
فان مرتكب السلوك لا يسأل الا عن شروع في الجريمة اذا كانت الخرعة عملدية . 
( مقصودة ) ١‏ اما اذا كانت غير عمدية » فلا يسأل اطلاقا لأنه لا شروع في الحرائم 
غير العمدية , 
معيار تحقق علاقة السيبية : - 

تظهر اهمية وضع معيار لمعرفة تحقق قيام علاقة السببية عندما تساهم مع 
سلوك الحاني فى احداث النتيجة الخرمية عوامل احرى » حيث يثور التساؤل عا 
اذا كان تدخل هذه العوامل يشي علاقة السببية او يتركها قائمة . كا لو اطق 
شخص عيارا ناريا على آخر فاصابه بجراح خطبرة ثم مات المجني عليه لأن الطبيب 
ارتكب خطأ فاحشا او خطأ يسيرا اثناء علاجه او لأن المجنى عليه قصر فى العناية 
ْ بجروحه او عهد بالعلاج الى شخص لا اختصاص له بالطب او لأنه اصيب برض 
نتيجة العدوى او لأن المستشفى الذي نفل اليه للعلاج احترق فهلك المريض في 
هذا الحرق او ان عدوا للمصاب أنتهز فرصة عجزه سبب الاصابة فاجهز عليه . 
فهل في هذه الامثلة تبقى علاقة السببية قائمة بين اطلاق الرصاص والوفاة ؟ ام أن 


٠٠۸ انظر في تفصيل ذلك الدكتور حمود نجيب حسني شرم قانون العقوبات» القسم العام ص‎ )١( 
1 نمم‎ 
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تدخل الاسباب بينهما يؤثر فيها فيمنع من تحققها ؟ بمعنى آخر هل تتوافر علاقة 
السببية بين السلوك الاجرامي والنتيجة لمجرد كون السلوك الاجرامي عاصلا سين 
العوالم التي احدثت النتيجة ام أنه يحب لذلك أن يثيت انه عامل متميز بأهميته 
بالنسبة هذه العوامل بحيث يثبت قدرا معينا من الاهمية في المساهمة ؟0 . 

فى الاجابة عن هذا السؤال ظهرت عدة نظريات اهمها  :‏ 
١‏ نظرية تعادل الاسباس”» 

وتقرر هذه النظرية المساواة بين جميم العوامل التي ساهمت في احداث 
النتيجة الحرمية : هما يعني قيام علاقة السببية بين كل منها وبين الننيجة . وتطبيق 
ذلك على القانون يقتضي القول بان علاقة السببية تقوم بين السلوك الاحرامي 
والنتيجة الحرمية اذا ثبت أن هدا السلوك كان عاملا ساهم فى احذائها ولو كان 
نصيبه فى المساهمة محدودا بان شاركت معه فى ذلك عوامل تفوقه في الاهمية عل 
نحو ملحوظ . مما يترئب عليه انه اذا ساهمت مع سلوك الحاني عوامل طبيعية 
كضعف صحى أو مرضي كان المجني عليه يعانيه سابقا فعلاقة السببية نظل قائمة 
بن هذا السلوك والنتيجة 8 وكذلك اذا ساهمت مه عوامل اخصرى ۽ كخطياً 
المجنى .نيه إو نشاط مجرم حر اتمه الى نفس النتيجة . بل اكثر من ذلك أن العوامل 
التي تندخل في التسلسل السببي لا تحول دون القول بتوافر هذه العلاقة . فخطأ 
الطبيب المعالج وان كان فاحشا او اصابة المجني عليه بمرض لاحق أو احتراقه في 


)١(‏ والسيبية هي استاد أي امر من امور الحباة الى مصدره . والاستاد في نطاق قابون العو نات عى نوعير 
مادى ومعنوى . أما المادي فيقتضي سبة ننيجة ما الى فعل أو سلولك ؛حرامي أني نوافر رابطة السبية 
بين السلوك والنتيجة . وإما المعنوي فيقتقي نسبة الحرية إلى شخص متملع بالاهلية المطلوية لتحم 
المسؤولبة الجزالية اي متمتع بتوافر الادراك لديه مع حرية الاختبار (الارادة) والاسناد المادي هو الذي 
يصينا في هذا المجال واعني ال الركن المادي ويسعى بعلاقة السببية . انظر الدكتور محمد الفاضل + 
المرجم السابق ص 14" . 
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المستشفى الذي نفل اليه لعلاجه كل ذلك لا ينفي علاقة السببية” . ولاصحاب 
هذه النظرية حجتان : الاولى ومضمونها أن سلوك الجاني هو الذي اعطى العوامل 
الاخرى قوتها السببية ( فاعليتها ) اذ لولاه؛' لكانت عاجزة عن احداث النتيجة . 
وبالتالي فهو سبب لسبيتها الامر الذي يجعله هو سبب النتيجة » والثانية ومضمونها 
أنه ما دامت جميع العوامل لازمة لاحداث النتيجة » فهي اذن متساوية في لزومها 
ها . الامر الذي يبرر اعتبار سلوك الحاني سببا للنتيجة » اذ لا مبرر بأن تمتاز عليه 
العوامل الاخرى فتستأثر في النتيجة : 

ويضع اصحاب هذه النظرية معيارا لتطبيقها اساسه أن السلوك الاجرامي 
يعد سببا للنتيجة الحرمية متى كان يترتب على تخلفه انتفاء هذه النتيجة تماما او 
حدوث تعديل ايا کان فيها كحدوثها في زمان اومكان غير اللذين حدثت فيهماء او 
اتخاذها صورة او نطاقا مختلفا . مما يترتب عليه توافر علاقة السببية بين السلوك 
والنتيجة لمجرد كون السلوك واحدا من عواملها ولو كان أقلها اهمية » وبالتالي فان 
تدخل عوامل اخخرى الى جانب سلوك الجاني ومساهمتها معه في احداث هذه 
النتيجة لا ينفي علاقة السببية ولو كانت هذه العوامل شاذة اللهم الا اذا ثبت أن 
السلوك الاجرامي لم يكن من بين عوامل النتيجة البتة . كما لو اصاب الجاني قائد 
قارب بجرح يسيرلا يعوقه عن القيادة ثم هبت عاصفة قلبت القارب فهلك قائده . 
اما اذا ثبت ان الجرح قد عاق المجني عليه عن قيادة قاربه فلم يستطع مقاومة 
العاصفة والنجاة بسبب وجود الخرح فتكون علاقة السببية متوافرة بين فعل الاصابة 
( السلوك الاجرامي) والوفاة ( النتيجة ) . 
۲ نظرية السبب الملائم ( الكافي) 29 

وتنكر هذه النظرية فكرة تعادل الاسباب » بل وتنطلق من منطلق مغاير 


ر انظر الدكتور محمود نجيب حسني » شرح قانون العقوبات اللبناني (القسم العام) ن ۸ص 
A‏ 
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تماما » وهو عدم تعادل الاسباب . ولذلك نراها تقول : ان علاقة السببية لا يمكن 
أن تعد متوافرة بين السلوك الاجرامسي والنتيجة الحرمية الا اذا ثبت أن مقدار 
مساهمة السلوك الاجرامي في احداث النتيجة تمثل » بالنسبة للعوامل الاخرى . 
قدرا معينا من الاهمية . وهو ان هذا السلوك كانت تكمن فيه عند ارتكابه امكانية 
احداث النتيجة . وتتحقق هذه الامكانية اذا تبين أن السلوك المقشرف حسب 
المجري العادي المألوف للامور يتضمن اتجاها واضحا نحو احداث النتيجة . اي 
أنه صالح بحكم طبيعته لاحداث ما حدث . وهذا يقتضي أن نحدد اولا اثر 
السلوك الاجرامي وان ننتقي ثانيا من بين العوامل التي ساهمت في احداث النتيجة 
العوامل العادية المألوفة ونستبعد العوامل الشاذة ثم نضيف اثر تلك العوامل الى 
اثر السلوك الاجرامي ثم نتساءل عما اذا كان من شأن هذا الاثر في مجموعة تحريك 
القوانين الطبيعية التي تحدث النتيجة . فاذا اطلق شخص على أخحر عيارا ناريا 
فاصابه بجراح خطيرة ثم نقل الى المستشفى حيث هلك في حريق شب فيها ؛ فان 
علاقة السببية لا تعد متوافرة بين اطلاق الرصاص ووفاة المجني عليه . ولاثبات 
ذلك نحدد اثر اطلاق الرصاص ولا نضيف اليه اثر العامل الذي ساهم معه وهو 
حريق المستشفى » لأنه عامل شاذ وغيرٍ مألوف تدخله في مشل هذه الظروف ثم 
نتساء: عما اذا كان من شأن اثر الفعل » وهو اطلاق الرصاص احداث الموت حرقا 
وهي النتيجة التي حدئت فعلا . ومن الواضح ان الاجابة على هذا التساؤل 
ستكون بالنفي , الامر الذي يعني عدم الاعتراف بتوافر علاقة السببية بين السلوك 
الاجرامي (الفعل) والوفاة . ولكن اذا مات المجني عليه في المثال السابق لتقصيره في 
العناية بامره تقصيرا مألوفا عن كان في مثل ظروفه » او لخطا الطبيب في علاجه خط 
يسيرا فان علاقة السببية تعد متوافرة ‏ لأننا حينا نقرن باثر فعل اطلاق الرصاص اثر 
التقصير او الخطأ » وهي عوامل مألوفة في مثل هذه الظروف » نجد أن من شأن 
ذلك احداث الوفاة عن طريق الاصابات التي حدثت ثم ازدادت جسامتها يعند 
ذلك يتأثير هذه العوامل الألوفة حتى انتهت الى الوفاة . فنظرية السببية الملائمة 
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تتحصل بايجاز في اله متى اشترك عاملان أو اكثر في احداث النتيجة الحرمية وكان 
إحذ العاملين مألوفا اومنتجا يصاع في العادة في إحداث مثل هذه النتيجة والآخر 
عارضا او غير مألوف لا يصح بحسب طيعته لاحدائها في المعتاد حتى وان اشترك 
في احداثها احيانا لظروف شاذة فانه ينبغي استبعاد العامل العارض واستبقاء 
O 5 1 afl 4 5 1‏ 
العامل المح لها بي الالرف باعتباره مسؤولا عنها 3 
علافة السببية فى القانون العراقى : 
تكلم قانون العقوبات العراقي عن علاقة السببية في المادة (9؟) حيث قال : 
١‏ - ولا يسأل شخص عن جرية لم تكن نتيجة لسلوكه الاجرامي . لكنه يسأل 
عن الخريمة ولو كان قد ساهم مع سلوكه الاجرامي في احداٹها سيب آخر سابق 
او معاصرا أو لا حق ولو کان يجهله . 
؟ - اما اذا كان ذلك السبب وحده كافيا لاحداث نتيجة الجرية » فلا يسأل الفاعل 
في هذه الحالة الا عن الفعل الذي ارتكبه » . ٠‏ 
ان الفقرة الاولى من هذه المادة تقرر قاعدة عامة اساسها ان مساهمة عوامل 
اخمرى مع سلوك الخاني في احداث النتيجة الحرمية لا تنفي علاقة السببية بينها 
سواء كانت هذه العوامل سايقة أو معاصرة أو لاحقة للسلوك الاجرامي وسواء علم 
بها صاحب السلوك او لم يعلم ٠‏ تما يعني انه يكفي حسب هذا النص . لنوافر 
علاقة السببية بين السلوك الاجرامي والنتيجة الحرمية أن يكون السلوك قد ساهم 
ولو بنصيب ما في احدائها وساهمت معه عوامل اخخرى بنصيب أكبر. وهذا في 
الواقع اقرار لنطق نظرية تعادل الاسباب والتطبيقات التي تفضي اليها . لذلك 
نستطيع القون بان قانون العقوبات العراقي يقر فيا يتعلق بالسيبية ٠.‏ نظرية 





(۱) انظر الدكتور رؤوف عبيد , امرحع السايق سن 504 . الذكتور محمد الفاضل ٠‏ ارجم السابز ص 
د 3 
ملم 
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تعادل الاسباب ويأخد باحكامها . 


اما الفقرة الثانية من نفس المادة فقد جاءت تؤكد أقرار القانون العراقي 
لنظرية تعادل الاسباب بعد ان ضيقت بعض الشيء من نطاقها وذلك بان نفت قيام 
علاقة السببية بين السلوك الاجرامي والنتيجة الحرمية في بعض الحالات التي تقرء 
في الاصل . نظرية تعادل الاسباب قيام علاقة السببية فيها . 

أما اقرارها لنظرية تعادل الاسباب وتأكيدها عليها , فقد تضمتته في تقريرها 
انتفاء علاقة السببية بين السلوك الاجرامي والنتيجة الحرمية فيا اذا تدخصل فى 
النسلسل السببي سبب طارىء ؛ شرط أن يكون هذا السبب كاف لوحده لاحداث 
النتيسة الجرمية . أي انه احدثها بفاعليته السببية الخاصة دون ان يكون للتسلسل 

7 

الاول نصيب من المساهمة في ذلك وعندئذ لا يسأل الفاعل صاحب السلوك 
ال حرامي Yi‏ عن الفعل الذي ارتکسه . وسيسب ذلك هو إن السبسب الطارىء 
بوحوده نفي أن يكون للسلوك الاجرامي دور في احداث النتيجة » ما يعني اله 
نيس من عواملها ومن ثم تكون علاقة السببية ؛ طبقا لنظرية تعادل الاسباب > غير 
متوافرة ينها . مثال ذلك أن يصيب شخص آخر بجراح خطيرة ثم يذهب المجني 
عليه الى بيته ى] كان يفعل لو أنه لم يصب فيها حمه اثناء نومه عدو له لا صلة له 
بالاول فيقضي عليه » او يستقل سفينة أو طائرة . كما كان يفعل لو انه لم يصب ٠‏ 
ثم تغرق السفيئة او تسقط الطارة فيموت . ي لم | ت نت قة 
م نرق السفيئة او تسقط الطار فيموت . في جميع هل الات تنتفي علاقة 


السيبية 





3 قعل الاصابة با جراخ ودفاة لمحي عليه . اذ أن عدم ارتكاب هذا 


يحول دون -حدوث الوفاة على النمو الذي حدثت به . 





اما تضيقها من نطاق نظرية تعادل الاسيات 3 فقد ورد بسبب نفيها لقيام 
علاقة السيبية بين السلوك الاجرامي والنتيجة الحرمية في حالة ما اذا كانت كفاية 
السبب الطارىء لاحداث النتيجة ليست مستقلة كل الاستقلال عن السلوك 


الاجرامى بل مشروطة بارتكابه من الجاني » بحيث يكون ارتكاب السلوك 
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الاجرامي هو الذي يببىء الظروف الزمانية او المكانية او غيرها لانتاج هذا العامل ٠‏ 


واعني السبب الطارىء » تأثيره . وما كان ينتيج هذا التأثير وما كانت النتيجة 
تتحقق على النحو الذي تحققت به اذا لم يقم السلوك الاجرامي » وهي حالة تقرر 
نظرية تعادل الاسباب قيام علاقة السيبية فيها بين السلوك الاجرامي والنتيجة 
الجرمية » ومثاها حالة ما اذا اصاب شخص آخر بجراح فنقل إلى مستشفى لعلاجه 
فهلك في حريق شب في المستشفى او مات من جراء حادث تعرضت له وسيلة نقله 
إلى المستثفى > فان السيب الطارىء وهو الحريق او الحادث الذي تعرضت له 
وسيلة النقل لم يكن مستقلا كل الاستقلال عن السلوك الاجرامي في احداث 
النتبحة الحرمية بل كان مشروطا بارتكابه . 
فتطبيقا لنظرية تعادل الأسباب ٠‏ بشترط لانتفاء علاقة السببية » كما بينا : 
بين السلورك الاجرامي والنتيجة الحرمية اذ تدحل في التسلل السيبي سبب طارىء 
ان يحون هذا السبب مستقلا وكاف بذاته لاحداث النتبجة , مما يعني ان شرطي 
الاستقلال والكفاية في السبب الطارى: ضروريان معا لتحقق انتضاء علاقة 
السببية . مما يترتب عليه ان تمقق الكفاية فقط دون الاستقلال كا هو في المثاليز 
المتقدمين لا ينفي قيام علاقة السببية تطبيقا لنظرية تعادل الاسباب بل هي قائمة 
ومتحققة . وهذا حالف لما جاءت به الفقرة الثانية من المادة (۲۹) من قانود 
العقوبات العراقي مارة الذكر . 
نستخلص مما تقدم أن قانون العقوبات العراقي ٠١‏ في مال تحديده لقيام 
علاقة السببية اعتمذ معيار نظرية تعادل الاسباب مم يحض التضييق من نطاقها ) 


1 1 


ناء علاقة السيبية بين السلوك الاجرامي والنتيجة الخرمية بشرط 





وذلك يان 32 
كفاية السبب الطاروىء وحده الاحداث النتيجة اطرمية دون أن يضيف الى ذلك 
شرط استقلال السبب الذي تضيفه نظرية تعادل الاسياب الى شرط الكفاية . 


احفر بات الليناني والمادة ۲٠۴۳‏ من قانون المقوبات السوري . 





راع انظر اناده 73١4‏ مر 
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المبحث الثاني 
الركن النفسي للجر ية“ 


ف الوقت الذي يضم الركن الادي للجريمة عناصرها المادية (مادياتها) . 
واعني جسدها الظاهر للعيان » فانه يضم الركن المعنوي عناصرها النفسية . ذلك 
أن ار ية ليست كيانا ماديا حالصا قوامه الفعل وآثاره . انما هي كذلك كيان نفس 
قم امه العناصر النفسية المكونة ها وهو ما اصطلح عل تسميته بالركن النفسي ار 
ال معنوي او الشخصي للجريمة . ويراد به الاصول النفسية لماديات الجريمة . 


أن ماديات الجرية لا تعني الشارع اسلا ولكنها تعنيه اذا صدرت عن انسان 
يسأل عنها ويتحمل العقاب المقرر لما. الآمر الذي يقتضي ان تكون ها اصول في 
نفسيته, وان تكون له عليها سيطرة تمتد الى جميع اجرائها . ولذلك قالوا ان لا 
جريمة من دون ركن نفسي (معنوي) لانه روحها والسبيل الى تحديد المسؤول 
عنها . اذ لا يسال شخص عن جرعة ما لم تقم علاقة بين مادياتها ونفسيته . 
والركن النفسي ضان للعدالة وشرط لتحقق العقوبة اغراضها الاجهاعية . وهكذا 
يظهر ان الركن النفسي في جوهرة « قوة نفسية » من شأنها الخلق والسيطرة وهذه 
القوة هي والارادة +" , ولا ارادة لمن لا الحتيار له أي لمن لا حرية له في الاختيار 


وحيث تنسه الارادة الانسانية هذه نحو الخريمة تكون أرادة جرمية أو كما يسميهه 


)1١(‏ ويسيه البعضى الركن العشوي ا فتكظ !81302311 لتجرعة او المسلك الذهني الاجرامي 
للحرية . 


(5) انظر حارو ال جم السارق .بح ١‏ ن ۲۵۲ ص ١٣ہ‏ 0 
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الإبعض و ارادة آثمة »0010۶4818 770101118 , 0 ومصدر الصفة الحرمية 
للارادة هده ته أتجاهها الى الماديات غير المشروعة (للجريمة) . والارادة الجسرمية 
دليل على خطورة شخصية الحاني . وهي: مظهر لهذه الشخصية لاما وسيلة تعبير 
عنها في ظروف معيئة وهي ٠‏ أي الارادة الجرمية » تربط سين ماديات السرمية 
وشخصية الحاني الامر الذي يكشف عن دور الركن المعنوي في توجيه العقوبة الى 
اغراضها الاجهاعية . واهمها ان تكون العقوبة علاجا لما تنطوي عليه شخصية 
الجاني من خطورة . وني وسع القاضي عن طريق الركن المعنوي ان يكشف عن 
نوخ ومقدار هذه الخطورة وان يحدد العقوبة الملائمة لذلك . 


والركن النفسي ٠‏ وهو يرتكز على الارادة الاثمة ١‏ يفشرض توافر الاهلية 
الجزائية » اي الاهلية للمسؤولية الجزائية او كما يسميها البعض المسؤولية العقابية 
او المسؤولية الجنائية . التي قوامها الادراك (التمييز) . وهذا السبب يوصف بعض 
الكتاب هذا الركن بانه ركن الممسؤولية السرائية او ركن الاهلية للمسسؤولية 
الحزائية . ولهذا السبب ايضا يجعل الكثير من الكتاب الاهلية الجزائية من عناصره 
فيشترطون لتتحقق الركن النفسي (اولا) تحقق الارادة أي حرية الاختيار » ويراد ا 
قدرة الانسان على توجيه نفسه الى عمل معين او الامتناع عله » وهذه القدرة لا 
تتوافر لدى شخص الا اذا انعدمت المؤثرات التي تعمل في ارادته وتفرض عليه اتباع 
وجهة حاصة » و( ثانيا ) تحقق الادراك اي التمييز » ويراد به استعداد الشخص او 
قدرته على فهم ماهية افعاله وتقدير نتائجها . 


والحق أن الارادة » اي حرية الاختيار > هي ال اللازم لتوافر الركن 


٠ وقد قال البعض انه لا نكون الارادة ائمة اذا صدرت عن شخص لا يتمتم بحرية الاخثيار‎ )١( 
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النفسي للجريمة , أما الادراك » او كما يسميه البعض الاهلية » فهو عنصر لازم 
لنحقق المسؤولية الجزائية ( العقابية ) حيث هو في الواقع حالة أو وصف يوجد في 
انفاعل متى اتضح ان ملكاته الذهنية كانت طبيعية وقت ارتكاب الحرية . ومن 
التصور ان يكون الشخص غير اهل لحمل المسؤولية ومع ذلك يتوافر لديه الركن 
النفسي في الحرية فهو يتوافر متى ثبت أن الفاعل قد وجه ملكاته الذهنية طبيعية او 
غير طبيعية نحو الفعل المكون للجريمة . فالمجئون او الصغير غير المميز يصح أن 
يرتكب الفعل المكون للجريمة عن قصد او باهمال ولكنه لا يسأل لعدم قدرته على 
فهم ما يأتيه وتقدير نتائجه . ومن الاهمية بمكان تعيين اي السببين هو الذي حال 
دون قيام المسؤولية الجزائية فاذا كان السبب هو انعدام الارادة فان الفعل لا يدل 
على أن صاحبه يخشى منه حطر لعدم وجود جرية اصلا لعدم تحقق الركن المعنوي ٠‏ 
وهو سبب عدم قيام المسؤولية . أما اذا كان السبب هو انعدام الاهلية فان من الحائز 
أنخاذ تدبير وقائي (احترازي) رغم عدم تحقق المسؤولية او عدم وجود وجه لاقامة 
الدعوى لان عدم تحقق المسؤولية هنا اساسه أمر أحر ختلف هو قيام مانم من موانع 
المسؤولية . 

وتتمشل الارادة الاثمة في « الحرائم العمدية » بالقصد الجنائسي, بآ 
111411181115 11115111013 حيث يشترط فيها ان يكون الحاني قد اراد 
العمل المادي المكون للجريمة (السلوك الاجرامي ) الذي اتاه كما واراد النتيجة 
الحرمية التي حصلت منه او أية نتيجة جرمية اخرى غيرها (المادة ۴۳ فقسرة اولى 
عقوبات عراقي) كجرية القتل العمد والسرقة والايذاء العمد وغيرها . وتتمثل في 
( الجرية غير العمدية ) « بالخطأ 410718 14 . وهو يتحقق متى ما وقع العمل 
المادي المكون للجريمة (السلوك ) بارادةالجاني غير أن هذا الحانني ما كان يريد 
-حصول النتيسة التي وقعت بسبب هذا العمل ولا اية نتيجة جرمية اخحرى غيرها . 
وكان ذلك بسبب انه اهمل في توجسيه ارادته توجيها من شأنه أن يملع وقوع الجريمة 
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الخطأ التي وقعت ( المادة ٠١‏ عقوبات عراقي) . 

فالارادة الاثمة اذن وشرطها حرية الاختيار هي العنصر اللازم لتحقى الركن 
لنفسي وبالتالي تحقق الحرية » ومن دونها لا قيام للجريمة .أما الادراك اي الاهلية 
انهو شرط لتحقق المسؤولية العقابية ومن دونه لا قيام للاخيرة ايضا . ولذلك لا نرى 
مبررا لاعتبار الاکرأى وهو عدم تحقق الارادة مائعا من موانع المسؤ ولية. كا 
يقول كثير من الشراح؛ بل وكثير من قوانين العقوبات الحدينةء وهو ما سنزيده 


ولا يصدق معنى الارادة الآثمة على غير الانسان . كالحيوان . وبالتال فلا 
جرية في الافعال التي تصدر عن الحيوانات . الا اذا كان للانسان دحل فيها . 


رعندئذ يؤخذ هذا الانسان بمقدار ما تدخل به فعله في الامر . 


المبحث الثالث 
الركن الشرعي للجريمة" 


الجريمة في جوهرها سلوك غير مشروع ٠‏ وتتأتى عدم المشروعية من انطباق 
السلوك . سواء كان فعلا او امتناعا » على نص ف القانون مجرمه . 


والر . الشرعي للجريمة » هو هذه الصفة غير المشروعة . فهو ادن یرد 


. الدكتور رو وفه عبيد المرجع السابق‎ 47١ انظر الدكترر محمد الفاضل » المرجع السابق ص‎ )١( 
٠۷ الدكتور محمود نجيب حسني شرح قانون العقوبات المصري (القسم العام) ص‎ -- 01١ ص‎ 
ن 507. ومن القوانين الحديثة. قانون العقويات المصري وقانون العقوبات البعدادي وقلشون‎ 
العقوبات الحراقي وقانون العقوبات الكويتي.‎ 

)١(‏ ويسديه البعض بالركن القانوني 18041 51.02۸7 . ويرفض بعض الكاب هذا الركن 
ويقولون أن ليس للحرية غير ركنين هما المادي والنفسي, . انظر الدكتور مخصود لجبب حسليي ٠١‏ 
المرجع السابق . ص 57 ن 15 . 
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وصف او تكييف يضفيه القابون على السلوك . ومهذا يتميز الركن الشرعي عن كل 
من الركن المادي والركن النفسي . 
عناصر الركن الشرعي ١‏ - 

والركن الشرعى للجرية > وهو الصفة شير المشروعة للسلوك » اساسه 
انطباق: السلوك على نص أو قاعدة قانونية ( عقابية ) تجرمه . على ان القواعد 
القانونية ليست كلها قواعد ايجابية ‏ اي قواعد تحدد صور السلوك المعتبرة جرائم 
وتبين العقوبات المقررة حيالها » فثمة قواعد قانونية سلبية » سواء وردت في قانون 
العقوبات او في قائون آخر . او اعترف بها النظام القانوني » تقرر أن ذات السلوك 
المجرم أصلا اذا توافرت بالنسبة له ظروف معينة يصبح سلوكا مشروعا أي مباحا . 
وعلى ذلك فان الصفة غير المشر وعة ليست دائمة . فهي قابلة للزوال اذا انطبق على 
السلوك قاعدة سلبية . اي اذا توافر فيه سبب من اسباب الاباحة يرفع عنه صفة 
عدم ا مشر وعية : وبذلك تمثل أسبابت الاباحة قيودأ عل نصوصس التجريم مما 
يعني أن للركن الشرعي عنصرين هما 3 
١‏ - انطياق السلوك عل قاعدة قانونية جزائية ايجابية » اي على نص تجريم . 
؟ - عدم توافر سبب من أسباب الاباحة بالنسية فهذ! السلوك 4 أي عدم أنطساق 


قاعدة مبيحة له . 
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الفصل الثالث 


صو ر ارتكاب الجريمة 


تتخذ الجريمة صورتها العادية (المعتادة) اذا توافرت جميع اركانها وتحققت 
وكان توافرها يرجم الى فعل شخص واحد . وهذه هي صورة الجريمة التامة 
1215117501012 المرتكبة من قبل شخص واحد » وهي لا تثير اية صعوبة 
أو أشكال » اذ توقع من اجلها العقوبة المحددة قانونا ها بحق مرتكبها . لأنه هو 
وحده الذي يتحمل المسؤولية عنها . 


لتنظيمها على نحو يختلف عن النحو الذي تخضع له الصورة العادية للجريمة ع 


فقد تتحقق بعض عناصر الركن المادي للجرية ويتخلف البعض الآخرء اذ 
يتحقق السلوك الاجرامي أو بعضه ولا تتحقق النتيجة الحريمة » وبالتالي لا تسم 
الجريمة بالرغم من البدء فيها » لسبب لا دحل لارادة الجاني فيه . ان هذه الصورة 
ها خطورتها بالرغم من عدم تحقق تام الجريمة فيها . ولذلك عاقب القانون 
عليها » وهي ما تسمى بصورة الشروع في الجرمة ,780078551908 14 . 
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وقد يساهم في تحقيق الجريمة اكثر من شخص واحد . وعند ذلك يسأل كل 
منهم عن دوره الذي قام به في الجريمة » وهذه هي صورة ١‏ المساهمة في الحريمة ) 
28111012811037 14 وتثير هذه الصورة من صور ارتكاب الخريمة مشاكل 
عدة اساسها تحديد درجات المساهسة وبيان العقوبات التي توفع على كل من 
الساهمين فيها . 


يبدو ؛ ما تقدم ٠‏ أن للجريمة في ارتكاءها عدا صورتها التامة العادية 
صورتين هیا :- صورة الشروع في الحرية وصورة المساهمة في الخريمة ٠.‏ وهو ما 
ستتناوله بالبحث تباعا ل 


الميحث الاول 
الشروع في الجرية 


LA TENTATIVE 


لا تقع الجريمة عادة دفعة واحدة بل قد تمر قبل أن تنم » بمراحل وادوار 
معينة . فالجاني قبل أن يرتكب الجريمة ويتمها لا بد من أن يفكر فيها ثم بعد ان 
تختمر'الفكرة لديه يصمم على ارتكاما . وعند ذلك يبدأ باعداد العدة والتحضير 
لها . فيشتري السم* او السلاح اذا اراد القتل او الخبل والسلم اذا اراد السرقة 
وبذلك ينتقل من حيز التفكير » وهو عمل داخلي نطاقه الذهن والفكر ؛ الى حيز 
التحضير » وهو عمل خارجي . غير أن الجاني » حتى في هذه المرحلة » لا يزال 
بعيدا عن مرحلة تنفيذ الجرعة التي تلي عادة مرحلة التحضير » والتي تبدأ عادة 
عندما يقوم الجاني باعمال تتصل باللبريمة من قرب ومن طريق مباشر . كأن يضع 
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السم في طعام المجني عليه أو يأخذ حبله وسلمه و يتسلل بواسطتهما الى داخل المتزل 
الذي يريد سرقته او يطلق.الرصاص على المجني عليه . 


وهكذا يظهر أن للجرية ادوارا اومراحل ثلاث تمر مها قبل وقوعها وهي : 
مرحلة التفكير والتصميم ومرحلة التحضير ومرحلة التنفيذ . وني مرحلة التنفيذ » 
قد يتم تلفي الجريمة » وذلك عندما يستمر الجاني بنشاطه الاجرامي الى النهاية وتنم 
الجريمة » وهذه هي مرحلة ٠‏ الحرية التامة 28111601502118 كأن يطل 
الرصاص على الحاني بقصد القتل فيرد به قتيلا . وقد لا يتم تنفيذ الجريمة لسبب من 
الاسباب ؛ كأن يعدل الجاني عن الاستمرار في تنفيذها باختياره او ان تحول بين 
الجاني وبين اتمامه للجريمة ظروف طارئة خارجة عن أرادته تقف حجر عشرة في 
سبيل أتمام الجريمة . كما لو صوب الجاني السلاح نحو المجني عليه واطلق 
الرصاص غير انه اخطأ الهدف او اصابه في غير مقتل فلم يمت وهذه هي و امترهة 
ا اة »° DEL MAN QUE‏ . او ان يضرب شخص ثالث الجاني على يده 
فيسقط منها السلاح قبل انطلاقه » أو يأخذه منه» وهله هي «ال حر ية الموقوفة» 
PE. ENTE‏ او ان يكون اخفاق ا اني في اتام الجريمة امرا محتوما لاستحالة 
تنفيذها » وهذه هي الحر ية المستحيلة DE117 1M 08818 L8‏ . كما لو كان 
المسدس المستعمل من قبل الجاني خال من الرصاص دون علم منه او كان المجني 
عليه قد فارق الحياة قبل اطلاق الرصاص عليه . 


فهل أن قانون العقوبات يتدخل ف جميع هذه المراحل والخالات فيعاقب 
عليها ؛ ام ان تدخله ينصب على بعض منها دون الآخر ؟ وعندئذ ما هي المراحل 


(1) ويسميها البعض «الخريمة الناقصة». انظر الدكتور عبد الفتاح مصبطمى الصيفي » قانون العقوبات 
اللبناني القسم العام (مطبوع عل الآلة الكاتبة ) ص ۱۷۳ . 
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التي يتدخعل فيها وما هي التي لا يتدخخل فيها ؟ 


من المنفق عليه في قوانين العقوبات الخُديئة ان لا يتدخل قانون العقوبات في 
كل من مرحلة التفكدير والتصميم ومرحلة التحضير » وبالتالي فلا عقاب على 
الافعال المكون لكل منهما ( الا اذا كانت هي باصلها جريمة منصوص عليها في 
القانون ) ٠‏ أنما يبدأ تدخله في مرحلة التنفيذ . مما يعني أن الشروع في الجريمة لا 
يبدأ الا عند ابتداء مرحلة التنفيذ . وهذا ما سار عليه قانون العقوبات العراقي 
ايضا حيث جاءت المادة () معرقة الشروع بأنه : « البدء في تنفيذ فعل بقصد 
ارتكاب جناية أو جنحة اذا وقف أو خاب اثره لاسباب لا دحل لارادة الفاعل 
فيها ...0 ولكن لا يعد شروعا في الحناية أو الجنحة جرد العزم على ارتکاہا 
ولا اعمال التحضير لذلك ما لم ينص القانون على حلاف ذلك » . 


لذلك فان يعحثنا عن الشروع سیتصسن الكلام عن مراحل الجريمة السابقة 
للشروع ثم اركان الشروع ثم عقاب الشروع واخخيرا الجريمة المستحيلة » وهو ما 
سنتناوله تباعا , 


المطلب الاول 
مراحل الحريمة السابقة للشروع 


نصت الادة )٠٠(‏ من قانون العقوبات العراقي » مارة الذكر » على عدم 
اعتبار مرحلة التفكير والتصميم وكذلك مرحلة التحضير من قبيل الشروع اما هما 
مرحلتان سابقتان له > وهو ما سأرت عليه جميع قوانين العقوبات اخديغة“ , 


. انظر مؤلفنا » الوسيط . ص 5غ‎ )١( 





- : مرحلة التفكير والتصميم‎ ١ 
ويراد مها المرحلة التي تتضمن التعبير عن أو ل الخطوات في نشاط الجاني نحو‎ 
. الجريمة . وهي مرحلة نتميز بأنها داخلية لا تظهر في الحيز الخارجي باعمال مادية‎ 
وقد انعفد الاتفاق بين جميع قوانين العقوبات الحديثة على عدم اعتبار هذه المرحلة‎ 
داحلة في الشروع وبالتالي أن لا عقاب عليها"“ . ان في هذا الامردفع للحرج عن‎ 
القضاة لان اثبات النيات عسير » بالاضافة الى انه ما تقتضيه المحافظة على حريات‎ 
الناس وتدعو اليه المصلحة . ثم كيف نسأل شخصا عن فعل لم يرتكبه بعد وقد لا‎ 
يرئكبه بالرغم من تفكيره فيه . بل أن ذلك قد يشجعه على ترك فكرة السير بالجريمة‎ 
عقوبات عراقي مارة الذكره . . . ولا يعد‎ )٠١( فى النهاية . ولي ذلك تقول المادة‎ 

شروعا جرد العزم على ارتكاب الجرية ...2 . 


وقاعدة عدم العقاب على التفكير والعزم مطردة لا تقبل الاستثناء . اما 
القول بان العقاب عنى الاتفاق المنائي وكذلك التهديد باعتبار كل منهما جرية , 
هو عقاب على اعمال التفكير والتصميم ١‏ فانه غير صحيح . ذلك أن القانون 
يعاقب في كل من هاتين الجر يتين > في الواقع . لا على مجرد التفكير والعزم انما على 
الفعل الخارجي . اي السلوك الخارجي . الذي حقق الاتفاق أو التهديد » وهو 
الركن المادي للجرية الواقعة . واعني جرية الاتفاق او جرية التهديد" . 


(1) انظر جارسون , المرجم السابق ؛ مادة ان 76 جارو , المرجع السابق > ج 1ن ۲۲۷ ص 816 
فيد ال ومائيول , جم السابق ج ون لقص EY‏ - دونديه دي فأبر > امرجم السابق . ن ۳٣۲٣‏ 
ص ۱۳١‏ - نوزا ء المرجم السابق . نت ۱۸۷ ص 15# الدكتور السعيد مصطفى السعيد > امرجم 
لای صن ۸ مود أبراهيم اسا عيل ٠‏ شرم الاحكام العامة في قأنون العفوبات اللصري ن 
1 هل YI‏ وكدلك ORANDMOULIN . LE DROIT PENAL EGYPTEN‏ 

INHGENE سداق‎ 





(۴) أنظر الدكتور حميد السعدى » شرح فانون العقوبات العراقي الحديد ص 174 . 
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۲ مرحلة التحضير 

ويراد مها التعبير عن الخطوات التي تتلو مرحلة التفكير والتصميم تجو 
ارتكاب الجرية . وهي حطوات تظهر في الحيز الخارجي باعمال مادية ملموسة يقال 
لما و الاعبال التحضيرية » وتتضمن تلك الاعمال التي يتهيأ بها الجاني ويستعد 
لتنفيذ جر يته بعد أن كان قد عقد العزم على ارتكامها . كأن يشتري السلاح الذي 
سيرتكب به الحريمة او السلم الذي سيتسلق به الجدار للدخول الى امازل للسرقة ٠‏ 
وقد انعفد الاتفای س جميع قوانين العقو بات أسلعديثة على عدم اعتبار هذه المرحلة 
داحلة في الشروع » وبالتالي أن لا عقاب عليها . وقد نج قانون الحقوبات 
العراقي نفس هذا النهج حيث نص في المادة )*٠(‏ مارة الذكر : ولا يعد 
شروعا.... ولا الاعيال التحضيرية لذتك ما لم ينص القانون على حلاف 
ذلك 4 . 

ومرد عدم العقاب على الاعيال التحضيرية هو انهااعمال قابلة للتاويل » اي 
انها لا تدل بذاتها على اتجاه حتمي لارتكاب الحرية . فمن يشتري سلاحا قد 
إشتريه لارتكاب جريمة » او للدفاع به عن نفسه أو للتهديد به . بالاضافة الى اا 
لا تدل على خطورة حالة لبعدها عن المدف الاجرامي . ثم أن عدم العقاب على 
الاعم از .لتتحضيرية يشجع مرتكبها على اعادة النظر في امر الجريمة » وبالتالي عدم 
نكاما » وبخلافه يكون حافزا لنجاني على المضي في امام الجريهة" . 

وقاعدة عدم العقاب على الاعمال التحضيرية مطردة لا اسئناء عليها . امن 
القول بان العقاب على تقليد المفاتيعم أو صدعها وكذلك حيازة السلاح يدون 


إجازة » والدخول الى عقار بقصد ارتكاب جرية واعتبار كل منها جريمة ؛ هر 


() انظر كدلك المادة ر٥٤‏ من قابون العقوبات المصري . 
(۲) انظر جارو (الرجير) مي ۱۹۸ . 
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عقاب على اعمال تحضيرية » فانه غير صحيح . ذلك أن القانون عندما عاقب علي 
هذه الاعيال لم يعاقب عليها باعتبارها اعمالا تحضيرية لرام اغا عاقب عليها 
باعتبار كل منها يكون لوحده جرية مستقلة قائمة بذاتها . ٠‏ 

ر مما يترتب عليه أن المشرع العراقي لم يكن موفقا عندما ذيل المادة )٠١(‏ مارة 
لذكر بالعبارة التالية : « e‏ مالم ينص القانون على حلاف ذلك » . ذلك 
أن الشرع عندما وضع هذه الفقرة » كان يعتقد خطأ ان هناك اعمال تصميم 
واعمال تحضير يعاقب عليها القانون بالرغم من صفتها هذه . 


المطلب الثانى 
أركان الشر وع 
ان مرحلة التنفيذ هي المرحلة الثالئة من مراحل ارتكاب الجرية » التي تتلو 
مرحلة التحضير . وتتكون ايضا من اعمال مادية خارجية : ومهذا تتشابه مع مرحلة 
التحضير » غير انها تتميز عنها بان اعماها لا تمت الى التحضير للجريمة باية صلة : 
بل هي تدخل في عداد الاعمال التنفيذية للجريمة. 
وهذه الاعمال التنفيذية قد يصل الحاني بها » عند ارتكابها ٠‏ الى النهاية فيتم 
الخريمة »> وعند ذلك نكون امام جر ية تامة 00145010113 212111 , كمسن 
يطلق الرصاص على انحر بقصد قتله فيرد به قتيلا . وقد لا يستطيع الخاني الوصول 
بها الى النهاية » لسبب لا دخل لارادته فيه (خارح عن ارادته) وعندئذ نكون امام 
حالة «الشروع في الجريمة» ۲۴۸۲۸71۷۴ 14 » كا لو اخطأ مطلق الرصاص 
المجني عليه أو اصابه في غير مقتل فلم يمت . 
فالشروع اذن» هو التنفيذ غير الكامل للجريمة. ولذلك قيل أن الشررع 
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يبدأ حيث تبدأ الجريمة التامة » اذ يبدأ كل منهما عند البدء بتنفيذ الخريمة » غير از 


وقد فكر المشرع الجنائي الحديث في تحديد حالة الشروع وبيان اركانئها 
عندما ظهرت له خطورتها » ووجد أن من اللازم معاقبة صاحبها عنها » كي ' 
تتضمن تعريفا للشروع يبون الاركان اللازمة لتحققه » وهذا ما سلكه قانود 
العقوبات العراقي. حيث جاءت المادة(: ") منه معرفة الشروع مبينة اركانه 

بقوهشأ : ر« الشروع هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنسة أذ 
رقف أو حاب اثره لاسباب لا دحل لارادة الفاعل فيها الح 

يظهر لنا من هذا التعريف انه لتحقق حالة الشروع في الحرية لا بد من تواهم 
الاركان الثلاثة التالية 3 وهي ما تسمى بارکان الشروع 3 
١‏ الركن الاول : البدء بتنفيذ الجرعة . وهو الركن المادي الخارحي . 
 *‏ الركن الثاني : قصد ارتكاب جناية او جنحة . وهو الركن المعنوي الداخل . 
. الركن الثالك : عدم تام الخريمة لسبب خارج عن ارادة الجاني . وسنتناوا 

هذه الاركان بالبيحث تباعا . 


ر انطر قوائى العقوبات ء المصري (مادة هع والكويتي (مادة 58) والليبي (مادة 5ه) والسرري (ماء 
84 . ۲۰۰ واللبناني زمادة 7٠١‏ و 501) والفرسي مادة ؟) وانظر كذلك علي بدوي . المرح 


السابق من 71# ٠.‏ وشيررن وبدوي. المرحح السابق ن ۲۷ ص ۲۲۷ . 
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الفرع الاول 


البدء بالتنفيذ 
COMMENSEMENT D , EXECUTION‏ 


لم يعرف قانون العقوبات العراقي » شأن غالبية قوانين العقوبات 
الحديئة ١‏ البدء بالتنفيذ . ولم يبين الصفات التي ميزه عن الاعال التحضيرية , 
بالرغم ما لهذا التمييز من أهمية » ذلك أن الأول من الشروخ وهو معاقب عليه بيغا 


الثانية ليست منه ولا عقاف ليها 8 


والواقع أن التمييز بين الاعال التحضيرية والاعمال الي تعتبر من قبيل 
البدء في التنفيذ . أمر واضح وسهل في بعض الاحوال » بيغا هو دقيق وملتبس في 
أخرى . فشراء السلاح او التدرب على استعراله وشراء المفاتيح المصطنعة أو السم 
المجني عليه أو طعنه بالسكين او تقديم الطعام الممزوج بالسم له او سحب محفظة 
النقود من جيب المجني عليه اعمال واضح أا تنفيذية محققة للبدء في التنفيذ . بيا 
من يضبط داخل فناء المتزل ومعه الآلات التي تستعمل في كسر الخزائن قبل البلاء في 


أو مرسيه بالطعام أو الشراب اعمال داضم انبا تحضرية , وأطلاق الرصاص عل 
ا : ت 0 


)١(‏ وستطيع ان تعرف البدء بالتنشيذ , بأنه الفعل الذي ينشىء المخطر على امل الذي يحميه القانون 
بعقابه على جرية معينة او يكشف عن وجود هذا الخطر . انظر الدكتور محمد الفافسل » المرجع 
السابق ٠‏ ص ۱۱۷ . وفي ذلك تقر ل حكمة تمبيز العراق : : أن خروج المتهم مم رفيفه قبل اليدء 
بالتنفيذ بقصد السرفة من دار معينة وقبل أن يصلوها غارضهم الاهلون خارج القرية بما عرفوه من تبح 
الكلاب لا يدخل فعلهم في حيز البدء بالتنفيذ بل بي حيز العزم ليس الا » . القرار “51 8/ ۲٠‏ القضاء 
الجنائي العراقي ج 1 د 8١‏ , 
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استعيا لما وكذلك من يضبط وهو متخف حاملا سلاحا ناريا وقت الاصيل بالقرب 
من مكان منعزل اعتاد أن مضي فيه شخص معين جانبا من الليل » ويثبت أنه كان 
ينتظر مروره ليطلق النار عليه بقصد القتل اعباله غير واضحة وضوح الاولى 
و11 وم . ان هذه الحالات تظهر لنا اهمية وجود ضابط او معيار نستطيع 
به أن یز بين الاعيال التحضيرية وتلك التي تحقق البدء بتنفيذ الجريمة » وهو ما 
شعر به رجال الفقه الحنائي واجتهدوا في تحقيقه » غير انهم لم يتفقوا في الرأي ۽ بل 
ذهبوا في ذلك الى مذهبين هما المذهب الموضوعي والمذهب الشخصي : - 


DOCTRINE OBjective : المذهب الموضوعي‎ ١ 


ونادى هذا المذهب فقهاء القرن التاسع عشر » وهم المغالون من انصار 
المدرسة التقليدية الذين كانوا ينظرون الى الحرية دائ] من زاويتهاالادية . 

ویری انصار هذا المذهب أن العامل المهم في الجريمة هو السلوك الاجرامي 
الذي يرتكب وما يترتب عليه من ضرر أو ما يمثله من نطر . فهم يعتدون بالسلوك 
في ذاته . ولذلك فان بعفى انصار هذا المذهب يقصرون بدء التنفيذ على السلوك 
الذي يبدأ به الجاني تنفيذ الفعل المادي المكون للجرية كما حددها القانون » اي 
الفعل المادي المكون لركنها المادي كما نص عليه في القانوث . وعلى هذ! فان بدأ 
التنفيذ فى القتل لا يتحقق الا بمباشرة سلوك يؤدي الى ازهاق روح المجني عليه 
كطلعته بالسكين او اطلاق الرصاص عليه > وفي السرقة لا يعد الحاني مرتكبا للبدء 
بالتنفيذ فيها الا اذا بدأ في تيان فعل الاختلاس » بان يضسع يده على الال المراد 
سرقته . وبالتالي فلا يعد بدءا في التنفيذ إي سلوك أخحر لا يدخل في الافعال المكونة 
للجرية ( اي من ركنها المادي ) مهيا اقترب هذا السلوك من الجرية . فمن يدل 
منزلا بقصد ارتكاب جرية قتل لا يعد مرتكبا لليدء بالتتفيذ وبالتالي لا يعد شارعا 
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في القتل » لان دحول المنزل لا يندرج فى التعريف القانوني لحر ية القتل وبالتالي 
ليس من ركنها المادي كما نص عليه القانون . 


تاز معيار هذا المذهب بوضوحه ودقته وسهولة تطبيقه مع عدم اختلاف 
الرأى في ذلك . ولكن بعيبه أنه يحصر الشروع في نطاق ضيق لا يحقق حماية كافية 
للمجتمع ويؤدي الى افلات كثير من المجرمين من العقاب مع أن ما يرتكبونه قد 
يكون من ا لخطورة بحيث لا يجوز السكوت عنه . فمن يتسلق سور منزل ويضبط 
قبل ان يتمكن من دخخوله لا يعتبر وفقاً لهذا الرأي شارعا في السرقة لانه لم يضع 
يده بعد على المال المراد سرقته » اي لم يبدأ بعد بالاحتلاس الذي هو السلوك. 
المحقق للركن المادي لخريمة السرقة . وما لا جدال فيه أن القول بأن ما أتاه هذا 
الشخص لا يعدو أن يكون عملا تحضيرياً لا عقاب عليه يخل بالحاية الواجبة 
لامن المواطنين . 


بسبب ذلك حاول بعض أنصار هذا المذهب التوسع فيه بعض الشيء 
فقالوا بأن البدء بالتنفيذ لا يقتصر على حالة السلوك المحقق للركن المادي للجريمة 
بل يشمل ايضا أي سلوك ( فعل ) يعده القانون ظرفاً مشدداً للجريمة فيدخل بهذا 
الاعتبار في تكوينها . وعلى هذا النحو يعد التسور أو الكسر من الخارج عققاً 
للبدء بتنفيذ جريمة السرقة باعتبارهيا ظرفين مشددين فيها . ويؤسحذ على هذا 
الرأي بالرغم من توسيعه بعض الشيء في دائرة الشروع في هذا المذهب » بأن 
ادحل فيها نشاطات مهمة ونمطرة ما كانت تعتبر قبلا من ن قبيل الشروع لعدم 
دخوها نطاق دائرة البدء بالتنفيذ . إنه | إن صلح بالنسبة لبعضر لبعض الظروف المشددة 
إلا انه لا يصلح في غيرها . إذ لا يتصور أن يعتبر تجرد حمل السلاح أو ظرف الليل 
أو صفة الخادم في السرقة شروعاً فيها » كما انه يتجانى مع المنطق اعتبار السلوك 
الذى يعد عملاً تحضيرياً للسرقة | إن ارتكب ارا يعتبر بدءاً فى تنفيذها إن ارتكب 
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ليلا لمجرد كون الليل ظرفا مشددا في جرية السرقة . بالاضافة الى أن هذا الرأي 
يؤدي الى التفرقة بين الخرائم » اذ ينبني عليه أن من يتسور مكانا للسرقة مله يعد 
عمله ؤ سلوكه ) حققا للبدء بالتنفيذ المحقق للشروع في السرقة بين لا يعد شارعا 
في القتل من يتسور المكان ويصل الى المجنى عليه ويصوب سلاحه اليه » لأن 
التسور ليس ظرفا مشددا في جرية القتل . ٠‏ 

وذهب بعض انصار هذا المذهب الى قول او معيار آخر لتحديد البدء بالتتفيذ 
خلاصته : أن الفعل يعتبر تحضيريا اذا كان قابلا للتأويل في مرماه بحيث يصح أن 
يكون مقصود! به تحقيق غرض بريء کا يصح أن يكون لغرض اجرامي . اما 
العمل التنفيذي (المحقق لليدء بالتنفيذ) فهو الذي لا يحتمل الا تأويلا واحدا 
فيكشف عن نية اجرامية معينة , ' 

إن هذا الرأي متطرف ايضا ١‏ لأنه يؤدي الى عدم العقاب في اغلب الحالات 
ذلك ان الفعل غير القابل للتأويل الا على وجه واحد يكاد لا يكون له وجود. فمن 
يدخل مئزلا بقصد السرقة لا يعتبر وفقا لهذا الرأي شارعا فيها » ولو ثبت أن 
قصده كان ارتكاب هذه الجريمة . لأن دخول المنزل كا يكون للسرقة يجوز أن 
يكرن لغيرها , فهو لا يدل بذاته على اتهاه معين"" . 
۲ المذهب الشخصي : DOCTRINE SUBJECTIVE‏ 

ونادى هذا المذهب الفقه الفرنسي الحديث وعلى وجه التحديد اولئك الذين 
تأثروا من الكتاب بافكار النظرية الوضعية واهتمو! بالجانب الشخصي في الجر يمة. 
ويرى انصار هذا المذهب أن العقاب على الشروع لا يقصد به مقابلة السلوك 


(1) انظر دونديه دي فابر . امرجم السابق ن 750 فيدال ومانيول » المرجع السابق ن ٩۷‏ ص +16 
شيرون وبدوي » المرجع السابق ن ۲۳ ص 378 الدكتور محمود نجيب جسني » شرح قانود 
العضوبات المصري ٠‏ القسم العام »> صن 7849 الدكتور علي !جمد راشد ص 1 الدکتور محمود 
محمود مصطفى » المرجع السابق ص 1144 : 
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الاجرامي الذي قام به الجاني . لأن هذا السلوك لم يحقق نتيجته» راغا الغرض من 
العقاب هو مواجهة خطورة الجاني التي كشف عنها سلوكه . فقيمة السشوّك 
عندهم أنه محرد قرينة على هذه الخطورة » واي سلوك يكشف عنها يعتسر بدءا 
بالتنفيذ . وعلى هذا الاساس فان اصحاب هذا المأهب » يرون أن البسدء 
بالتنفيذ. وبالتالي الشروع » هو السلوك الذي يؤدي حالا ومباشرة الى الجر ية , 
وبناء على ذلك لا يلزم لاعتبار الشخص شارعا في القتل مشلا أن يكون قد مس 
جسم المجني عليه » وانما يكفي أن يكون قد بلغ في سلوكه حدا يؤدي حالا ومباشرة 
الى هذا المساس » كما لو صوب سلاحه صرب المجني عليه او رفع سكينة عليه 
لاغيادها فيه . 


ويكفي بعض انصار هذا المذهب في تعريف البدء بالتنفيذ » بانه العمل 
المؤدي مباشرة الى ارتكاب اللحريمة » دون اشتراطان يكون مؤديا اليها حالا . وذلك 
أن بعض الاعمال التي يجب ان تدخل في جال البدء بالتنفيذ تحتاج لوقت قد يطول 
لتحقيق الجريمة . فمن يحفر نفقا تحت مصرف توصلا الى سرقة ما في خزائنه من 
اموال يجب ان يعد شارعا في السرقة » وبالتالي فعمله هذا محققا للبدء بالتنفيذ , 
بالرغم من ان هذا العمل يحتاج الى ايام قد تطول كي محقق نتيجته . 

وقد قدم لنا انصار هذا المذهب عدة صياغات لتعريف البدء بالتنفيذ منها 
« انه العمل الذي يدل على نية أجرامية نهائية « ومنها » انه العمل الذي يكون قريبا 
من الجريمة بحيت يمكن أن يقال أن الحاني قد اقفل باب الرجوع عنها واضطلع 
بمخاطرها « او » انه العمل الذي يعلن عن عزم اجرامي أكيد لا رجعة فيه ويكون 
قريبا لا يفصله عنها الا حطوة يسيرة لو ترك الجاني وشأنه لخطاهاء «اى انه العمل 


(1) انظرء جارو ١‏ المرجع السابق ج ١‏ ص 484 . 
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الذي تكون فيه المسافة المعلوية التي تفصل بينه وبين الغرض الذي يبغي ا ماني 
تحقيقه بالغة الضعف بحيث يتأكد من انه لا بد سيقطعها لو ترك وشأنه . 
وعلى هذا الاساس قيل بانه لما كان الامل في عدول المجرم العائد او المعتاد 
على الاجرام اقل من الاول في عدول المجرم المبتدىء ء لذلك فلا يتطلب عادة في 
شروع العائد او المعتاد خطوات متقدمة في طريق التنفيذ كتلك التي تتطلب بالنسبة 
للمجرم لأول مرة" . وتطبيقا لذلك حكم في فرنسا بأن المتهم المعتاد السطو على 
المنازل يعتبر شارعا في السرقة بمجرد ضغطه على منبه باب الشقة للتأكد من خلوها 
من ساكنيها قبل أن يستعمل الآلات التي حملها معه لفتح الابواب . كما حكم بأن 
محرد الترصد امام المنزل يعتبر شروعا في سرقة لأن اللص كان من ذوي السوابق . 
ولقد استقر قضاء محكمة التمييز الفرنسية وكذلك محكمة اناقض المصرية على 
الاخذ با لمذهب الشخصي هذا » كيا ايد الفقه في مصر هذا المدهب وتبناه”" . 


في العراق : 


يبدو من استعراض المادة (:”) من قانون العقوبات أن المشرع العراقي لم 
يقصد التضييق في معنى البدء بالتتفيذ . ودليلدا على ذلك قوله , وهو يعرف 
الشروع بانه : و البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة ٠٠٠ ٠‏ 
وبالتالي فهو لا يشترط لتحقيق الشروع » وفقا لهذا النص أن يبدا الفاعل بتنفيذ 
جرء من الافعال المكونة للركن المادي للجريمة وال قال بان الشروع هو البدء يي 
تنفيذ جناية او جنحة » بل يكتفر لتحقيقه ان يرتكب فعلا (عملا) يدل على قصد 
الجاني في ارتكاب الحرية . مما يعني أن قانون العقوبات العراقي يأنصذ بالنسبة 


() انظر دونديه دي فابر » المرجع السابق ص ٠1۸‏ . 
(۷) انظر الدكتور امد عبد العزيز الالفي 0 ا مرجم السايق ¡ ص ۲۲۳ . 
(مم انظر المجلة العقابية سنة 184.18 ص 76١‏ الدكتور | مد عبد العزيز الالفي» المرجع السابق ص 
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لتحقق البدء بالتنفيذ المحقق للشروع في الجريمة بالمذهب الشخصي . 

اما القضاء العراقي . فقد تبنت المحاكم الكبرى في العراق » المذهب 
المادي ٠‏ بل اصدرت احيانا احكاما احذت فيها ذهب هو اضيق حتى عن المذسب 
المادي . غير أن هذه الاحكاه خسن الحظ نقضت من قبل محكمة التمييز" . 

اما محكمة التمييز فان احكامها كانت قديا تتأرجح بين المذهبين المادي 
والشخصي » غير أن احكامها الان تميل كثيرا نم الاخذ بالذهب الشخصي" . 
وهو المذهب المفضل لدى الفقه الجنائي الحديث ؛ لان الأخذ به يؤدي الى التوسع 
ف نطاق الشروع » مما يدخل جميع الحالات الخرمية في نطاقه و بالتائي سد الشفرات 
التي يحدثها تطبيق المذهب المادي . تلك الثفرات التي تساعد على أن ييرب كثير 
من المجرمين من المقاب وهو ما يكافصه القانون الجنائي الخديث. 


الفرع الثاني 


قصد ارتكاب جناية او جلحة 


وهذا هو الركن المعنوي في الشروع »> ومضمونه انصراف ارادة الحاني الى 
ارتكاب الجريمة التي كان احهال وقوعها بسلوكه قويا . غير انا لم تشع . وان 
تكون تلك الجريمة اما جناية او جنحة . وقد اشارت الى ذلك المادة (0©) من قانون 


. انظر هذه الاحكام في مؤلفنا الوسيط , عس 484 وما بعدها‎ )١( 

(۲) فقد حكمت : د بأن قطم الاسلاك الشائكة بقصد سرقة العتاد الموجود في المخزن يحقق الشروع في 
السرقة بالرغم من أنهم لم يتمكنوا من كسر تمل باب المخزن لمداهمة الحراس طم وقتل احدهم , انظر 
الدكتور حميد السعدق . المرجع السابق ص 184 الدكتور علي حسين الخلف ء الوسيط » ص 
$A‏ 
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العقوبات العراقي كما ذكرنا آنفا . 
والواقع ان هذاالركن اما يتكون من شقين هما : - 
-١‏ أن يكون لدي الجاني » عند ارتكابه الافعال المكونة للبدء بالتنفيذ قصد 
ارتكاب جرعة . 

* . ان تكون هذه الجريمة اما جناية او جنحة . 

: )اما الشق الأول‎ ١ 

بالافعال المكونة للبدء بالتنفيذ . فاذا انعدم هذا القصد انعدم الشروع في الحرية ١‏ 
فاذا احدث شخص جروح بآخر عدا ذلك شروط في قتله فها اذا كان الفاعل قد 
تعمد بفعله موت المجني عليه . فان لم يكن بقصد من ذلك موت المجني عليه » 
انتفى الشروع وعد فعله جريمة جرح عمد او جرح نخطأ حسب الظروف . 


والحق ان العقاب على الشروع انما هو عقاب على القصد الحخنائي متحقر 
بالسلوك الذى كون البدء بالتنفيذ » لما لهذا القصد من دلالة على خطورة صاحبة . 


ويعرف القصد الحنائي هذا من الافعال التي ارتكبت والظروف التي اقترنت 
مها واحوال المجرم وماضيه واعترافاته احيانا . واثباته مسألة تتعلق بالوقائع » لذلك 
فهي تخضم لتقدير عكمة ال موضوع . وني ذلك تقول محكمة النقض المصرية : « ان 
القول بتوفر نية القتل في جريمة الشروع في قتل عمد مسألة موضوعية تتحراها 
محكمةالموضوع من ادلة الدعوى وظروفها”' . وعلى المحكمة أن تبين في حكمها أن 
امتهم كان يقصد ارتكاب الجريمة والا كان حكمها معيبا وملا للنقض . 


. ۳۰۹ نيسان 1974 مجموعة القواعد القانونية ج ۳ ن ۲۴۳۲ ص‎ ١١ انظر نقض مصرى‎ )١( 
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ويجب أن ينصب القصد الحنائي هنا على ارتكاب الجريمة تامة كقتل الخصم 
او سرقة ماله لا نية الشروع فيها » ممايعني أن لا شروع في الشروع . فاندضح عزم 
الخاني على الوقوف في جريمته عند الشروع دون الرغبة في أقامها فان علس لإوايمقق 
الشروع في الجريمة بل ) قد محقق جريمة أحرى فيا إذا توافرت عناصرها . فمسن 
يسحب مسدسا على آخر ويوجهه نحوه دون أن يكون قصده من ذلك قتله فانه لا 
يسال عن جرمة الشروع في القتل بل عن جرهة التهدية . | 

' ولا يمكن أن يتصور الشروع في الحرائم غير العمدية ( جرائم الاهمال أو 
الخطأ) وكذلك في الخرام العمدية ذات النتائج الاحتالية » وذلك لعدم توفر القصد 
الجنائي في الاولى ولان القصد الحناثي في الثانية كان خاصا بجرية معيئة فوقعت 
جرية احرى غيرها ما كان الجاني يقصدها بينا يتطلب الشروع كما بينا أن ينصب 
القصد الحنائي على جرية معيئة بالذات » كجرية الضرب المفضي الى موت . 
اما الشق الثاني : 

فمضمونه أن الشروع يقتصر على الحنايات والحنح من الجرائم > وان لا 
شروع في المخالفات » ذلك لتفاهتها وعدم دلالتها على خطورة مرتكبها" . 


الفرع الثاللث 


وقف التنفيذ او خميبه اثره 


يراد بوقف التنفيذ أوخيبه اثره »عدم تمام الجريمة على النحو الذي قصد اليه 
ال جاني . ويجب أن يكون ذلك » واعني عدم تمام الجريمة » لاسباب خمارجة عن 
أرادة الجاني . 


رمم انظر الدكتور علي بدوي » المرجع السابق ص ۲۲۷ . 
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وعدم تمام المجرية » في هذا المقام » يكون بأحد أمرين ها : اما أن يوقف 
تنفيذ السلوك الذي هدف به الجاني تحقيق الجريمة » كأن يمسك أحدهم بيد الجاني 
اثناء محاولته طعن المجني عليه بسكين ٠‏ أو أن يضبط اللص اثناء دخوله المنزل 
للسرقة منه » وهذه الصورة تسمى » بالشروع الناقص ١‏ أو » الجريمة الموقوفة 
E11۲ ENTE»‏ . وفيهالا يتم الجاني الافعال اللازمة لوقوع الجرية لسبب 
خارج عن ارادته . أو أن يكمل الحاني السلوك الاجرامي اللازم لتحقيق الجريمة 
ولكنها لا تتحقق ويخيب أثر هذا السلوك لسبب خارج عن ارادته . كا لو اطلق 
شخص على آخر عیارا ناريا قاصدأً قتله فلم يصبه او اصابه في غير مقتل او يضع له 
سما في طعامه فيتناوله المجني عليه ولکنه لا يموت لاسعافه بعلاج وتسمى هذه 
الصورة « بالشروع التام » أو « الجرية الخائبة « MANQUE‏ 218117 

ولا تفرق المادة )١(‏ من قانون العقوبات العراقي في الحسكم سين 
الصورتين ‏ اذ يعد الجاني شارعا في الجريمة متى كان وقف التنفيذ أو خيبة الاثر 
تعود لاسباب لا دحل لارادة الجاني فيها . 
العدول الاختياري : - 

وقد يكون سبب عدم تام الجريمة » هو ارادة الجاني ورغبته » كأن يمتنم عن 
اطلاق الرصاص رئفة بالمجني عليه . وفي هذه الحالة »> وهي ما تسمى بحالة 
العدول الاختياري» لا وجود للشروع لعدم تحقق شرط عدم تدخل ارادة الجاني في 
عدم تمام الجرية . ويراد بالعدول الاختياري > هو ان يختار اجحاني نفسه ومح 
ارادنه أن لا يتم الجرعة بعد أن بدأ بتنفيذها . 

والحكمة التي حدث بالمشرع الى عدم العقاب على الشروع » اذا حال 
الجاني نفسه دون تمام الخريمة » ترجع الى الرغبة في افساح المجال امام الجناة لمراجعة 
انفسهم والعدول عما تورطوا فيه بالاضافة الى أن رجوعه عن اتام الجريمة دليل على 
عدم حطورته وبالتالي عدم الحاجة الى عقابه . 
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ويشترط للاعتداد بالعدول حتى يمنع قيام الشروع قانونا أن يكون راج 
لمحض ارادة القاعل . ولا عبرة بالبواعث التي تدعو الى العدول . فهو يملع مز 
عليه اولم يكن كذلك كالخوف من العقاب أو نخشية الانتقام أو الاخفاق . 


اما اذا كان العدول اضطراريا » فان الشروع يتحقق ويستحكق الجاني 
العقاب عليه » سواء كان هذا العدول ناشئا عن عامل خارجي وجد بالفعمل او 
توهم الجاني وجوده . فلا عبرة بالعدول اذ كف السارق عن الاسترسال في تتفيذ 
السرقة لاستيقاض صاحب المتزل او سماعه عواء كلب أو وقع اقدام او قدوم احد 
رجال الشرطة ولولم يفطن هذا اليه . ولا عبرة بالعدول ايضما :ذا كان راجعا لتوهم 
الحاني وجود سبب دفعه لهذا العدول بالرغم من عدم وجود هذا السبب فعلا . فلو 
هرب اللص بعد دخوله المنزل لاعتقاده بوجود بعض رجال الشرطة يترصدون له 
للقبض عليه وكان هؤلاء غير موجودين حقيقة » وبالتال .عد شارعا في السرقة لانه 
كان مضطرا هذا العدول . 


ولا يعتد بالعدول الاخحتياري . وبالتالي لا يتج أثره بعدم تحقق الشروع الا 
اذا حصل قبل نمام الشروع في الجرية . فأن حصن بعد تمامه فلا عبرة له . فمن 
يطلق رصاصة عل آخر بقصد قتله فيخطئه غير انه لا يعيد الكرة فيطلق رصاصة 
احرى اوثالثة لاتهام الجريمة بل يعدل عن ذلك حض ارادته واختياره شفقة او ندما 
لا يعتبر ما اتاه عدولا اختياريا معدما للشروخ وبالتالي فان الحاني يسأل عن جرية 
الشروع . ذلك لأن عدوله هذا انما حصل بعد تمام واكتال الشروع في الخريمة الذي 
تم بعد اطلاق الحاني الرصاصة الاولى . كذلك لا ينتج العدول مفعوله فا اذا 
حصل بعد ثمام الجرية وأكتأنها وهو ما يسمى « بالتوبة الايجابية » > عا يعني 
مسؤولية الحاني عن الجريمة كاملة . كما لو اعاد السارق المسروقات الى صاحبها 
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بعد سرقتها او أرجع الموظف المرتشي ما اذه من رشوة الى الراشي بعد استلامها منه 
أو اعاد الخاطف الطفل المخطوف او باشر من اشعل النار في المنزل بقصد احراقه 
اطفاء النار وقضى عليها فعلا“ . 


وعدول الجحاني باختياره عن اقام الجريمة يكون في الغالب في صورة الحرية. 
الموقوفة . غير انه قد يكون ايضا في صورة الجريمةالخائبة بان يعمل الجانبي على 
تخييب أثر فعله بنفسه كما لو حاول شخص قتل آحر عن طريق اغراقه وبعد أن يلقيه 
في اليم يعدل عن قصده فيبادر الى انتشاله وتخليصه من الغرق .او أن يحاول قتله 
بدس السم اليه في طعامه » وبعد أن يتناول المجني عليه الطعام المسموم يعدل 
الجاني عن قصده فيبادر باعطاء المجني عليه ترياقا فيخلصه من أثر السم وبالتالي 
من اموت . في هذه الحالة يشترط لتحقق العدول الاختياري المزيل للشروع ء ان 
يكون عمل الجاني في سبيل الجرية ما يمكن تداركه بعد وقوعه وقبل أن ينتج اثره 
حتى يكون لسعيه في منع نتيجته اثر . وبخلاف ذلك فيا اذا كان الفعل مما لا يمكن 
تداركه وكان كافيا بذاته لاحداث الحرية المقصودة ولكن خاب اثره لظرف خارج 
عن ارادة الفاعل » فان مرتكبه يعد شارعا في الجرية ولا يجديه في هذه الحالة عدوله 
عن معاودة الكرة على ارتكابه . كا لو اطلق شخص الرصاص على آخر بقصد 
قتله فاخطأه غير انه لم يطلق عليه رصاصة احرى بعد الاولى لانه عدل عن اتمام 
جريمته . في هذه الحالة يسأل الحاني عن جريمة الشروع في القتل . 


(1) ومع ذلك فان بعض قوائين العقوبات كالالماني والتركي والمجري تجعل اصلاح الضرر كله باختيار 
الجاني بعد وقوع جرية من جرائم الاعتداء على اموال الغير سببا لمنع المسؤولية . انظر جارو » امرجم 
السابق اج ١‏ ص ٥٩۵‏ - دولديده دي قابر» أ مرجع السابق (الموجز) ص ٠١۸‏ . 


ر( انظر فيدال ومانيول » ا مرجع السابق , ج ١‏ ن ٩۸‏ ص ١04‏ - دونديه دي فابرء المربجع السابق ٠‏ 
ص 149 جارسون امرجم السابق» مادة ن40. 
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لمطلب الثالث 
عقاب الشروع 


تتفق جميع قوانين العقوبات الحديثة على عقاب الشروع . غير انها تختلف في 
تقدير خطورته وبالتالي في مقدار العقوبة المخصمة له 2 

فمن القوانين ما يفرض للشروع عقوبة الجرية التامة . وبالتالي هي تساوي 
في العقاب بين الشروع والحريمة التامة . وهذه خطة تقوم على تغليب الجائب 
الشخصي في الجرية » كالقانون الفرنسي (مادة ۲ و ۳) والقانون البولوني (مادة 
؟)) والقانون السوفيتي (مادة )١9‏ والقانون السوري (مادة 194) والقانون 
اللبناني (مادة ۰( . 

ومن القوانين ما يحدد للشروع عقوبة أخف من عقوبة الجريمة التامة» على 
اعتبار أن الضرر لم يتحقق كله » وهي الغالبية بين القوانين الحديثة كالقانون 
السويسري (مادة ۲۲۱ ۰ ۲۳ والقانون الايطالي (مادة 85) والقانسون 
البلجيكي (مادة )۲٠۲‏ وكذلك الداغركي والروماني والسويدي والمصري والكويتي 
والليبي والعراقي . 

فقد نصت الادة (1") من قانون العقوبات العراقي بانه : « يعاقب على 
الشروع في الحنايات والجنح بالعقوبات التسالية ما لم ينص القانون على حلاف 
ذلك :م 
1 السجن المؤبد اذا كانت العقوبة المقررة للجرية الاعدام . 
ب السجن لمدة لا تزيد على خمس عشرة سنة اذا كانت العقوبة المقررة للجرية 

السجن المؤيد . 
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ج السجن مدة لا تزيد على نصف الحد الاقصى للعقوية المقسررة للجريمة اذا 
كانت العقوبة السجن المؤقت ٠‏ فاذا كان نصف الحد الاقصى خس سنوات او 
أقل فتكون العقوبة عندئذ الحبس لدة لا تزيد على نصف مدة الحد الاقمى 
للعقوبة المقررة للجرية . 

د الحبس أو الغرامة التي لا تزيد على تصف الحد الاقصى لعقوبة الحبس او الغرامة 
المقررة للجرية اذا كانت العقوبة المقررة للجريمة الحبس او الغرامة » . 

كيا نعمت المادة (#”) بأنه : « تسري على الشروع الاحكام الخاصة 
بالعقو بات التبعية والتكميلية والتدابير الاحترازية المقررة للجريمة التامة » . نما 
يعني ان القانون العراقي يعاقب على الشروع في الجريمة اذا كانت جناية او جنحة بما 
لا يزيد على نصف الحد الاقصى للعقوبة المقررة لنفس الحرية فيا اذا ارتكبت تامة 
مضافا اليها ما هو مخصص للجرية التامة نفسها من عقوبات تبعية وتكيلية وتدابير 

احترازية . 


المطلب الرابع 
الجرية المستحيلة 
DELIT IMPOSIBLE‏ 


الجريمة المستحيلة » هي الحرية التي لا يمكن أن تتحقق مها بذل الفاعل من 
جهد في سبيلها . كا لو اطلق شخص الرصاص على آخر بقصد قتله فظهر ان 
المجني عليه كان قد فارق الحياة قبل اطلاق الرصاص عليه أو ضغط على الزناد غير 
ان المسدس لم ينطلق لأنه كان خاليا من الرصاص » او سرق شخص حاجة وظهر 
انها ملوكة له . 

والجريمة المستحيلة صورة من صور الشروع ( الحرية الخائية ) في الجريمة ع 
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حيث يأتي الجاني فيها كل نشاطه ومع ذلك لم تتحقق الجريمة . غير انها تتميز عنه 
بان خيبة الجريمة فيها مقررة وقائمة من قبل حيث من المستحيل نجاحها . ما يعني 
أن الفشل يكون محتملا في حالة الجريمة الخائبة بيه هو اكيد في حالة الجريمة 
المستحيلة » وذلك لأن سبب عدم تحقق الجريمة في حالة الجريمة الخائبة هو ظرف 
عرضي طرأ بعد أن بدأ الفاعل في سلوكه فأدى الى خيبه اثره » بيغا هو في الخريمة 
المستحيلة سبب معاصر لسلوك الفاعل منذ بدايته . كبا لو حاو شخص تسميم اخر 
بمادة غير سامة عالما خمطأ بانها سامة . أو بمادة سامة ولكن بكمية لا تكفي لاحداث 
الوفاة . 
عقاب اأهريمة المستحيلة : 

اختلف الكتاب فى العقاب على الجريمة المستحيلة ما أدى الى ظهور مذاهب 
متعددة في ذلك . ْ ش 
المذهب الاول : 

وقال به اصحاب المذهب المادي (الموضوعي) في تحديد البدء في التنفيذ في 
الشروع . وهو اقدم الآراء في الموضوع » حيث كان سائدا في القرن التاسع عشر . 
وخلاصته أن لا عقاب على الحرية المستحيلة البتة" . وهم في ذلك يستندون الى 
تعليلهم للشروع بانه لا يتحقق ما لم يبدأ الحاني بتنفيذ السلوك المكون للجرية ع 
اي الركن المادي ها » وهذا غير متحقق في الجريمة المستحيلة وبالتالي فلا عقاب 
عليها . 1 

ويؤخذ على هذا المذهب تطرفه الذي يؤدي الى افلات حالات كثيرة ها 


- : انظر جارو » المرجع السابق ج ۱ ن ۲۳۹ ص ١ه وكذلك‎ )۱( 
BLANCHE , ETUDE PRATIQUE SUR LE OODE PENAL ,T.,1,N.8. 
CHAUVEAU ET HELIE , THEORIE DU CODE PENAL ,T .1,N .253 . 
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خطورتها من العقاب . فليس من المصلحة عدم عقاب اللص الذي لم يستطع 
تحقيق سرقته لأن الجيب الذي وضع يده فيه كان صدفة خاليا من النقود او الشّاتل 
الذي لم يستطع قتل عدوه لأنه كان على مسافة بحيث لا تصيب الرصافة منها . بل 
اكثر من ذلك أن قبول منطق اصحاب هذا المذهب يؤدي الى القول بعدم العقاب 
على الجريمة الخائبة وهذا لا يقبله منطق . هذه الاسباب هجر هذا المذهب ولم يبق 
في الفقه الحديث من يؤيده . 
المذهب الثاني : 

حاول انصار المذهب الادي . المتقدم » التوسيع من نطاق العقاب على 
الجريمة المستحيلة . تلافيا لما اصاب مذهبهم من نقد » فقالوا بوجوب التمييز في 
ذلك بين نوعين من الاستحالة هما : الاستحالة المطلقة والاستحالة النسبية في 
الجرية المستحيلة . اما الأولى فلا عقاب عليها واما الشانية فان صاحبها يعاقب 
بعقوبة الشروع في الجريمة لانها صورة منه . ويعللون ذلك بان المجني عليه في 
الاو لا حطر عليه اطلاقا لآن ال حر ية فيها لا يمكن أن تتتحقق باية حال بين هو في 
الثانية يكون معرضا لخطر جدي لا يقيه منه الا تجرد المصادفة . 

“ستححالة سواء كانت مطلقة او نسبية » قد ترجم الى موضوع الجريمة او 

إلى وسيلة ارتكاما : - فالاستحالة المطلقة من حيث الموضوع تكون اذا انصدم 
موضوع الجريمة كاطلاق عيار ناري على شخص بقصد قتله فاذا به ميت من قبل 
أطلاق الرصاص عليه » او اذا استولى شخص عل مال بقصد سرقته فاذا بالمال 
علوكا له . والاستحالة المطلقة من حيث الوسيلة تكون اذا كانت الوسيلة لا تؤدي 
مطلقا الى الغرض الذي قصده الفاعل . کمن بهم باطلاق بندقيته على آخر ويتبين 


)١١‏ انظر علي بدوي » ا مرجم السابق ص ۲۲۲ - الدكتور علي حسين الخلف » ا مرجع السابق » ص 
o‏ . 
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انها افرعت من الرصاص عل غير علم منه » أو يضع في طعام خصمه مادة يعتقد 
انها سامة وهي ف حقيقتها غير سامة , 

والاستحالة النسبية من حيث الموضوع تكون اذا كان موضوع الجريمة 
موجودا ولكن في غير المكان الذي ظن الجاني انه فيه . كمن يطلق الرصاص على 
سرير شخص بقصد قتله معتقدا انه فيه فيكون الشخص غير موجود فيه في ذلك 
الحين او يكسر حزنة لسرقة ما فيها من اموال فاذا هي خماوية . وتكون الاستحالة 
نسبية من حيث الوسيلة اذا كانت الوسيلة بصفة عامة صالحة لاحداث النتيجة 
ولكنها لم توصل اليها بسبب جهل الحاني كيفية استعماها او لظرف طارىء . كمن 
يضع لأخر في طعامه قدرا قليلا من السم اقل عا يلزم لقتل انسان او من يطاق 
بندقية على اخر بقصد القتل فلا يخرج المقذوف لعدم اشتعال البارود . 

ان هذا الرأي . وان كان يؤدي الى نتائج عملية مقبولة » إلا انه غير منطفي 
في نظر بعض الكتاب فمن غير المقبول القول بأن الاستحالة ها درجات واشواع 
فالجريمة اما أن تكون مستحيلة او مكنة ولا وسط بين الامرين . 
المذهب الثالك ٠‏ 

قال بهذا المذهب مجموعة من الفقهاء المحدثين وعل رأسهم العلامة 
«جارو'» ومضموله التمييز بين نوعين من الاستحالة هما الاستحالة القانونية 
والاستحالة المادية . الادلى لا عقاب عليها والثانية يعاقب عليها بعقوبة الشروع : 
٠‏ وتتحقق حالة الحرية المستحيلة استحالة قانونية فيا اذا انتفى ركن من اركان 
الخريمة الى جانب الننيجة . كحالة من يطلق الرصاص عل ميت بقصد قتله وهو لا 
يعلم بوفاته اومن يسرق مالا يظهر انه مملوكا له وكذلك من يحاول قتل خصمه بمادة 


(1) انطر الدكتور السعيد مصطفى السعيد . المرجع السابق ص 00١‏ - الدكتور عمرد نجيب حسني » 
امرجم السابق صن 408 . 
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غير سامة معتقدا انها سامة . اما الحرية المستحيلة استحالة مادية فتتحقق عندما 
تتوافر كافة اركان الخريمة وعناصرها المكونة عدا النتيجة التي يحول دون تحققها 
ظرف مادي عرضي ٠‏ كعدم وجود المجني' عليه في المكان الذي توقع الجاني وجوده 
فيه أو كعدم صلاحية الوسيلة لاحداث النتيجة . 

ان هذا المذهب يؤدي الى التوسيع في نطاق العقاب على الجريمة المستحيلة 
اكثر من سابقه . ذلك لأن الاستحالة المادية تتضمن بالاضافة الى الاستحالة 
النسبية بعض حالات الاستحالة المطلقة . 
المذهب الرايع : 

وقال به انصار المذهب الشخصي الذين يرون إن الحكمة من العقاب على 
الشروع هي مواجهة الخطورة الاجرامية التي يكشف عنها سلوك الجاني . فا دام 
سلوك الاي يكشف بوضوح عن اتهاه إرادته لارتكاب الجريمة » فهو يستحق 
العقاب سواء كانت النتيجة مكنة او مستحيلة وايا كانت درجة استحالتها . ولذلك 
قالوا بالعقاب مطلقا على الجريمة المستحيلة الا اذا دلت المالات على سذاجة 
الفاعل ‏ مما ينفي خطورته كمحاولة قتل شخص عن طريق السحر أو الشعوذة . 
موقف القضاء : 

استقر قضاء محكمة التمييز الفرنسية على التفرقة بين الإستحالة المطلقة 
والاستحالة النسبية والقول بالعقاب على الثانية دون الاولى ..ولذلك قضت بان 
محاولة إمجهاض امرأة على اعتبار انها حامل ويظهر انها ليس كذلك لا تعد شروعا . 
في حين ان القضاء الالماني يأحذ بالمذهب الشخصي » فقد قضت المحكمة الجليا 
الالمانية بمعاقية من حاول قتل شخص كان ميا بعقوبة الشروع وكذلك من حاول 
اجهاض أمرأة غير حامل . اما في مصر فقد استقر قضاء محكمة النقض على التفرقة 
بين الاستحالة المطلقة والنسبية والعقاب في الثانية دون الاولى'" . 


(1) انظر الدكتور علي حسين اللخلف » المرجع السابق ص هه والراجع المشار اليها فيه . 
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في العراق : 

نص قانون العقوبات العراقي على عقاب الحرية المستحيلة في المادة (+) 
منه قائلا : و ...... ويعتبر شروعا في ارتكاب الخريمة كل فعل صدر بقصد 
ارتكاب جناية او جنحة مستحيلة التنفيذ اما لسبب يتعلق بموضوع الجريمة او 
بالوسيلة التي استعملت في ارتكابها ما لم يكن اعتقاد الفاعل صلاحية عمله 
لاحداث النتيجة مبنيا على وهم او جهل مطبق ...؟ . 

من دراسة نص هذه المادة يظهر لنا ان قانون العقوبات العراقي قد تبنى في 
العقاب على الحرية المستحيلة المذهب القائل بالعقاب على الجريمة المستحيلة 
بصورة مطلقة > عدا بعض الخالات » بعقاب الشروع . وهذا هو الرأي الذي 
تبناه اصحاب المذهب الشخصي . 

والحق ان هذا الاتجاه يضمن حماية مصالح المجتمع العليا في الامن والسكبنة 
والحرية والنظام بعقابة على جميع صور الجريمة المستحيلة بعقوبة الشروع عدا 
الجرية الوهمية . 

ويراد بالجريمة الوهمية . الحرية التي لا وجود ها الا بي دهن اخاني وتصوره 
وخيلته خطأ . كحالة الاعمى الذي يغتصب امرأة ظانا أها اجنبية فاذا هي زوجته 
وحالة من محاول قتل آخر بالسحر والقراءة الغيبية وحالة من يسرق مالا ويظهر انه 
مملوكا له . 


المبحث الثاني 
المساهمة في الجريمة 
LA PARTICIPATION‏ 
يقصد بالمساهمة في الجريمة » او كا يسميها البعض . المساهمة النائية ع 
هو ان يتعاون اكثر من شخص في ارتكاب جرية واحدة . وبالتالي فهي حالة تعدد 
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الحناة الذين يرتكبون نفس الحرية . غا يعني انه لتحقق هذه الصورة من صور 
ارتكاب الجريمة لا بد من أن يتحقق أمران هيا : - 


. تعدد الحناة مرتكبى الجريمة‎ - ١ 


۲ وحلة الجريمة . 
١‏ تعدد الحناة مرتكبي الجريمة : 

ويتحقق عندما لا ينفرد شخص واحد في ارتكاب الجريمة » بل يتعاون عدة 
اسخاص على ارتكابها » بأن يقوم كل منهم بدور المساهمة فيها . وفي هذه الحالة 
قد تكرن ادوارهم موائلة في الاهمية وقد تكون مختلفة . كا لو حمل أحد السراق 
بعض الال المسروق واخخرجه من المنزل وحمل زميل له البعض الأخر منه ووقف 
ثالث في باب الدرايرقب الطريق . 
۲ وسصدة ار ية المرئكية :د 

لا يكفي لتحقق المساهمة في الحرية تعد الحناة بل لا بد لذلك ايضا من ان 
تكون الجرعة المرتكبة نتيسة هذا التعاون بين الحناة هي جرية واحدة . ومعيار 
وحدة الحخريمة عو وحدة الركن المادي ووحدة الركن ا ممنوي : 

ويعد الركن الادي للجرية واحدا , اذا كانت النتيجة الجرمية التي حققها 
احناة واحدة سواء كان ذلك يفعل مادي واحد (سلوك) او افعال مادية متعددة . 
ونقصد بالنتيجة اللحرمية » الاعتداء الذي يقع على حق يحميه القانون . ففي جريمة 
القتل. قد تتعدد الافعال التي يرتكبها ا حناة فاحدهم يحرض على الجريسة والأحر 
يقدم السلاح الذي سترتكب به الخرية والثالث ينع المجني عليه من المقاومة والرايع 
والخامس يجهزان على المجني عليه وهكذا تحصل جرعة القتل . ففي هذه الحالة 
نحن أمام نتيسة جرمية واحدة وهي وفاة المجني عليه . 


ويعد الركن الممنوي واحدا » اذا قامت .رابطة ذهنية وإاحصدة تجمسع بين 
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المساهمين في الجريمة . وتتحقق هذه الرابظة اذا قام قصد التداخل في الجريمة لدى 
كل المساهمين لاجل تحفيق النتيجة الحرمية المطلوبة . وليس ضروريا لتحقق هلا 
القصد أن يسبقه اتفاق او حتی تفاهم سين المضشاة وان كان هذا هو الاعم 
الاغلب ناذا هم شخص بطعن آخر بقصد قتله وتصادف مرور شخص ثالث 
يكره المجني عليه فعندما شاهد المنظر وعرف هوية المجني عليه هجم عليه وكتفه 
ليسهل عملية الطعن للجاني دون سابق اتفاق او تفاهم بينهها تتحقق المساهمة 
الجنائية لقيام قصد التدخل لديه . 


فان لم يقم قصد التداخل في الجريمة . فلا وجود للمساهمة الجنائية . 
وعندئذ يسأل كل شخص عن اعماله فقط . فلو أن شخصا استوقف آخر لضربه 
وضربه فعلا فجاء ثالث واجهز على المجني عليه لأنه عدوا له مستفيدا من تردي 
حالته نتيجة للضرب الذي اوقعه الأول » فلا يعد الاول مساهما في جرية الثاني 
لعدم قيام قصد التدخل لديه في جريته . واذا كسر شخص باب منزل لسرقته فلا 
شعر بحركة هرب خوفا فانتهز آخر فرصة کون الباب مكسورا فدخل وسرق فلا 
يسأل الأول باعتباره مساههما في جرية السرقة الواقعة من الثاني بل يسأل كل منهما 
عن جريته . حيث يسال الاول عن جرية شروع في سرقة ويسال الثاني عن جرية 
سرقة تامة . 


(1) دقد ذهبت الى حلاف ذلك محكمة بيز العراق وكذلك محكمة التمييز الفرنسية کا كانت تاخذ به ال 
عهد قريب محكمة النقض المصرية > أنظر كتابنا الوسيط ص 288 , وانظر كذلك الدكتور محمود 
جيب خسني ٠‏ المرجع السايق ص 405 وانظر لنفس المؤلف ء, المساهمة الحشائية في التشريسات 
العربية ص 4؟ . الدكتور رمسيس ينام » المرجع السابق ص 14١‏ . انظر كذلك نقض مصرى ۲١‏ 
يثاير 1544 مجموعة القواعد القانونية ج لان 618 ص 400 , و 


وما طا هذا الرأي أن القانون نفسه يسل الساعدة عل ارتكاب الجريمة وسيلة من وسائل 
الساهمة . .. , بين الساعدة لا يشترط أن يسبتها اغاق او حتی تفاهم اذ قد تقع آنية في فاته : 
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ووحدة الركن اللعنوي » أي وحدة الرابطة الذهنية هذه » في الحرائسم غير 
العمدية تتطلب شمول الخطأ غير العمدي الذي يتوافر لدى كلل من الحناة الافعال 
التي يرتكبها المساهمون معه في الجريمة وشموله التيجة التي تترتب على هذه 
الافعال . فمن يأمر سائق سيارة بتجاوز السرعة المسموح بها فيترتب على ذلك 
أصابة احد للارة يعد مساه] في جر يمة غير عمدية والخطأ انذي توافر ديه قد شمل 
فعل زميله ونتيجة هذا الفعل . 


ولا يعتبر تجرد التوافق بين ارادات المتهمين وتوارد خواطرهم على الاعتداء 
اتفاقا بينهم كما انه لا يرقى إلى مرتبة قصد التداخل في ارتكاب الجرية مما جعلهم 
مساهمين في جرية واحدة» بل نكون بصدد جرائم متعددة ويكون کل منهم 
مسؤ ولا عن النتيجة التي حققها بسلوكه . وعلى هذا اذا اعتدى عدة اشخاص على 
غبر اتفاق اوتفاهم سابق على خصم لمم بالضرب وتسبب عن الاعتداء وفاة المجني 
عليه فائنا نكون بصدد جرائم متعددة ويال كل عن جريته التي انتجها فعله . 

أن قصد التداحل انما يفيد تجاوب الفكرة الواحدة أو القصد الواحد في اذهان 
كافة الساهمين في الجريمة وان يدرك المتدحل انه لا يستقل بيذه الفكرة وانه يقصد 
المساهمة مع غيره في تحقيقها . 

وتعبير المساهمة الحنائية » لم يكن سائدا الى وقت قريب في الفقه العربي » 
فقد كان الكتاب يستعملون تعبير الاشتراك في الجريمة بدلا منه ۽ غير أن الاول ادق 
في دلالته لأن الاشتراك ينصرف الى ما يقوم به الشريك اي المساهم التبعي من 
نشاط . ولا تزال اغلب قوانين العقويات العربية تأخحذ باصطلاح الاشتراك في 
الخرية متأثرة بما كان سائدا في الفقه . 
الاتجاهات الفقهية في المساهمة الحنائية : 


تعني المساهمة المنائية . كما بينا » تعدد الجناة الذين يرتكبون الجريمة 
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الواحدة . واذا كان سلوك كل مساهم لازم لتحقيق النتيجة الحرمية بالصورة التي 
تحدث بها فان دور بعض المساهمين قد يكون اكثر اهمية من دور البعض الآخر . 
وهنا وبسبب ذلك تعددت الاتجامات الفقهية كا اختلف مسلك التشريعات . 
المعاصرة في معالحتها لاحكام المساهمة النائية . 

ويمكن رد الاتجاهات المختلفة الى نظامين هما نظام وحدة الجريمة في المساهمة 
الجنائية ونظام تعدد الحرائم في المساهمة الحنائية . 
۱ - نظام وحدة الجريمة : 

يقول انصار هذا المذهب » أن الجريمة التي يرتكبها الفاعلون الاصليون 
ويساعدهم فيها الشركاء هي جريمة واحدة . وتأتسي مسؤولية الشركاء من 
استعارتهم الحرمية من الفاعلين الاصليين استعارة مطلقة . لأن افعالهم التي 
يقومون بها ني الاصل غير معاقب عليها (مباحة) ولكنها اصبحت معاقب عليها 
لعلاقتها بارتكاب الجريمة اي بافعال الفاعلين الاصليين . ومدلول هذا القول » ان 
هؤلاء » اذا لم يرتكبوا الجريمة فان الشركاء لا يعاقبون . فجرمية الشركاء اذن تأتي 
من ارتكاب الفاعلين الجريمة . فاذا اعار شخص سكينا لآخر ليقتل مباء فهو 
شريك . اذا قتل المستعير » وغير معاقب اذا لم يقتل اما اعارة السكين بذاتها 
فليست جرية في الاصل ولكنها اصبحت جريمة لعلاقتها بجريمة القتل . ولذلك 
قالوا ان الشريك يستعير مسؤ وليته من فعل الفاعل الاصلي . 

ومذهب الاستعارة المطلقة هو مذهب القانون الفرنسي وعنه احذت قوانين 
ايطاليا والمكسيك والبرازيل ويوغوسلافيا ومص . وينقل هذا اللذهب الى الشركاء 
جرمية المجرم الاصلي (الفاعل الاصلي) فيسألؤن كمسؤوليشه » كما ينقل اليهسم 
الظروف المادية المشددة الخاصة بالجريمة . كظرف الكسر والتسور في حالة 
السرقة . ومع ذلك فانه بالرغم من مساواته بين الفاعلين والشركاء في المسؤولية 
والعقوبة (مبدثيا) غير أن القاضي » واحيانا نص القانون » يستطيع أن يفرض على 
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كل واحد العقاب الذي يراء مناسا له ضمن حدود القانون . ويؤخذ على هذا 
امهب  :‏ 
1 انه لا يعاقب الشرك الا اذا عوقب الفاعل الاصلي . فا محوض لا يعاقب الا اذا 
ارتكب الفاعل الجريمة وهذا لا ريب حل مؤسف . لذلك اخحرجت بعض 
الفوانين الحديثة المحرض من زمرة الشركاء وعاقبته بعقوبة مستقلة . 
ب انه يساوي في العقوبة بين الفاعل والشريك ودور الشريك عادة اخف واكل 
خطرا من دور الفاعل . 
جب انه يمد الى الشريك جميع ظروف الجريمة وظروف الفاعل . 
أن هذه الاعتبارات جعلت بعض القوانين تتخلل عن مذهب الاستعارة 
المطلقة وتفضل عليه مذهب الاستعارة النسبية الذي يخفف عقوبة الشريك بالنسبة 
لعقوبة الفاعل الاصلي . حيث أن بعض هذه القوانين تجعل هذا التخفيف الزاميا 
كالقانون الاسباني (مادة “اه) والقانون اليوناني (مادة )٤۷‏ بيها بعضها يشرك في 
ذلك الحرية للقاضي كالقانون الالماني (مادة 49) واليوغوسلافي والسوري واللبناني 
والسويسري . وكذلك لا ينقل الى الشريك الا الظروف المادية للجريمة وبعضص 
الظروف الشخصية . 
ويؤاحل على مذهب الاستعارة النسبية انها اعتبرت افعال الاشتراك دوما » 
وبصورة مطلقة الحف من الافعال الاصلية . 


؟ - نظام تعدد الحرائم : 
ان صاحب هذه النظرية الاول هو الفقيه الاسكندناني 6872 ثم ايدتها 


جماعة المدرسة الوضعية لتحل محل نظرية الاستعارة مارة الذكر تلك النظرية التي 
تقوم ». حسب قوهم على الغرض رالزعم 5100011 . 
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وتقوم هذه النظرية على فكرة تجزئة الجريمسة الى ادوار متعددة » وكل دور 
يصبح جرية قائمة بذاتها . وبذلك يسأل كل مساهم فبها عن فعله فقط دون أن 
تؤخذ افعال الآخرين بعين الاعتبار . 

ففي جرية القتل مثلا يسأل المحرض عن جرهة تحريض على قتل ويسأل 
القاتل عن القتل . فاذا لم يرتكب الفاعل القتل ظل المحرض مسؤولا عن جرية 
مستقلة لا علاقة لها بالقتل » « هي التحريض على قتل ؛ . ويستتبع ذلك أن كل 
مساهم انما يؤخحذ بظروفه التي احاطت فعل مساهمته دون أن يتأثر بظيروف 
الآخرين من المساهمين . 

وبالرغم من ذياع شهرة هذا المذهب يؤخحذ عليه انه ينسى وحدة المشروع في 
الجرهة الواحدة فيفتتها الى جرائم متعددة » كما انه يقضي على فكرة الخطورة المتأتية 
من المساهمة في الحرية الواحدة" . 
موقف القانون العراقي 

تكلم قانون العقوبات العراقي عن المساهمة الحنائية في الفصل الخامس من 
الباب الثالث من الكتاب الاول ف المواد من ٤١‏ الى 64 . حيث حدد في المادة ٤۷‏ 
الفاعل وفي المادة 44 الشريك وبين في المادة )٠١(‏ عقوبة الفاعل وجعلها هي 
نفسها عقوبة الشريك » كل هذا يدل على أن قانون العقوبات العراقي انما أخحذ 
بنظام وحدة الجريمة واقر مذهب الاستعارة المطلقة حيث عاقب الشريك بالعقوبة 
المقررة قانونا للجرية التي ساهم فيها (عقوبة الفاعل الاصلي) ومع ذلك فقد احذ 
بضرورة التمييز بين الفاعل والشريك ورتب على هذا التمييز احكاما خخاصة (مادة 
٠ه)‏ كما ترك للقاضي حق تفريد العقوبة بالنسبة للفاعل والشريك ولم يطبق 


(1) انظر جارو» المرجع السابق ج ٣‏ ن ۹4 ص ١7‏ فيدال ومانیول › ج ۲ ن 105 ص 5ه دونديه 
دی فابرك ٤٥٤‏ ص 558 , 
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الظروف الشخصية المشددة للعقوبة الخاصة بالفاعل على الشريك الا اذا كان عالاً 
بها وهذه من اسس مذهب الاستعارة النسبية . مما يعني ان هذا القانون وان اخذ 
بنظام وحدة الجريمة آلا انه اختط له طريقا وسطا بين مذهب الاستعارة المطلقة 
ومذهب الاستعارة النسبية بل هو اقرب الى الثانية من الاولى . 
وقد اقر الؤتمر الدولي السابع لقانون العقوبات عند بحثه لموضوع الاتجاه 
الحديث في فكرة الفاعل والشريك نظام وحدة الجريمة مع التفرقة بين طوائف 
المساهمين كا اخحذ بفكرة الاستعارة على أن يحد من اطلاقها وهذا هو نفس ما 
سلكه القانون العراقي . 
صور المساهمة في الحرية 1 
للمساهمة في الجريمة صورتان ها : - 
١‏ المساهمة الاصلية في الجريمة 
ويسمى كل من ساهم بارتكاب الجرية بهذه الصنورة «بالفاعل » في 
“AUTEUR ig jk |‏ 0© » ويسمى عمله بالفعل الاصلي في الجريمة . وتتحقق 
بقيام المساهم بدور اساس في الجريمة . 
؟ ‏ المساهمة التبعية في الجريمة : 
ويسمى كل من سأهم بارتكاب الجريمة هذه الصورة « بالشريك » في 
ار ية 0034811015 » ويسمى عمله بالاشتراك في الجريمة. وتتحقق بقيام 
' المساهم يدور غير اساس (ثانوي) في رة 





(1) انظر الدكتور عبد الوهاب حومد » شرح قانون الجزاء الكويتي , القسم العام » ص ١۷۷‏ - الدكتور 
“امد عبد العرير الالفي » ا مرجع السابق ص 869 , . 

. ويسميه البعض «الفاعل الاصل > في الحرية‎ )١( 

(۳) انظر جارو » المرجع السابق » ج مان ۸۸۲ ص ۱۷ - الدكتور مود يجيب حسني » القسم العام » 
ص ٤۳٤‏ ن 484 الدكتور علي حسين الخلف المرجم السابق ص ٠١۸‏ 
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وقد تكلم قانون العقوبات العراقي عن المساهمة في الجريمة في الفصل 
الخامس من الكتاب الاول تحت عنوان « المساهمة في الجريمة » في المواد من ٤۷‏ الى 
وه محددا من هو الفاعل في الخرية ومن هو الشريك.فيها وما هو حكم كل منها 
وهو ما نستناوله بالبحث تباعا . 


المطلب الاول 

التمييز بين المساهمة الاصلية والمساهمة التبعية في الجر يمة 

ميز فانون العقوبات العراقي » جريا على ما سلكته اغلب قوانين العقوبات 
الحديثة بين طائفتين من المساهمين في الجريمة (المواد من ٤١‏ ال ٤ه)‏ . طائفة تضم 
أولئك الذين يساهمون فيها بدور اصلي رئيس وطائفة تضم اولئك الذين يساهموت 
فيها بدور تبعي ٿانوي . وتبعا لذلك ظهرت صورتان للمساهمة في الجريمة ها 
صورة المساهمة الاصلية وصورة المساهمة التبعية . وتتحقق الاولى عند قيام 
شخص من الطائفة الاولى بعمله في الحرية وتتحقق الثانية عند قيام شخص من 
الطائفة الثائية بعمله في الجريمة . ولكن ما هو معيار التمبيز بين الطائفتين ؟ 

ان هذه المسألة عمل حلاف في الفقه ؛ حيث تنازعتها نظريتان هما : . 
١‏ النظرية الشخصية : 

ومعيارها في التمييز بين المساهمة الاصلية والمساهمة التبعية يكمن في الركن 
المعنوي للجريمة . اذ تميز المساهم الاصلي عن المساهم التبعي بانه من توافرت لديه 
نية من نوع حاص . اما نوع عمل المساهم فهي لا تهتم به مطلقا وبالتالي لا تر 
فيه مؤثرا في التمييز موضوع البحث . 

وتعتمد هذه النظرية في تمييزها هذا على اعتبارات شخصية مردها الى أرادة 
من اقترف الفعل الذي ساهم به في ارتكاب الجريمة . فالمساهم الاصلي في نظرها 
من تتوافر لديه نية الفاعل الاصلي » اما المساهم التبعي فهو من تتوافر لديه نية 
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الشريك . الاول هومن ينظر الى أ .ية باعتبارها مشروعة الاجرامي » هو سيده 
ويعتير غيره من زملائه مجرد اتباع له في الجريمة يعملون لخسابة . والثاني هومن ينظر 
اليها باعتبارها مشروع غيره » اما هو فمجرد معضد لصاحب المشروع وعامل 
الحسايه9؟ , 

يرفض كثير من الكتاب هذه النظرية ويدمغونها بانها لم توفق في تحديد معيار 
للتمييز بين صورتي المساهمة النائية . ١‏ 
۲ - النظرية الموضوعية : 

ومعيارها في التمييز بين المساهمة الاصلية والمساهمة التبعية يكمن في الركن 
المادي للجريمة أي في نوع السلوك الذي يرتكبه المتهم ومقدار خطورته على الحق 
الذي يحميه القانون. حيث تبعل هذا المعيار هو مقدار مساهمة الفعل من الناحية 
المادية في احداث النتيجة الاجرامية . فالفعل الاكثر حطورة على الحق والاقوى 
مساهمة في احداث النتيجة يجعل مقترفه مساهما اصليا في الجريمة . اما الفعل 
الاقل خطورة والأضعف مساهمة فلا يعود مقترفه أن يكون غير مساهم تبعي . 


ولذلك قال بعضهم » أن المساهم الاصلي هو من يرتكب سلوكا يعد عملا 
تنفيذيا للجريمة » أما المساهم التبعي فهو من يرتكب سلوكا يمهد به للعمل التنفيذي 
أو بتيح به الفرصة لمرتكبه كي يتمه » وهو على وجه التحديد الاعمال التحضيرية 
للجريمة. والعمل التنفيذي» كأ نعلم هو الفعل الذي يقوم به السركن المادي 
للجرية او جزء منه. او عملا من الاععال المكونة له او عملا ليس من ذلك ولكنه 
مؤدي اليه مباشرة . 


(1) انظر الدكتور محمود نجيب حسني ؛ المرجع السابق ص 444 ن 4817 الدكتور رمسيس بينام » 
الرجع السابق . ص 05" . 
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وعندنا أن الأعتاد على الاعتبارات الشخصية غير كاف لاقامة معيار للتمييز 
بين المساهمة الاصلية والمساهمة التبعية . ولذلك نحن غيل الى تأبيد النظرية 
الموضوعية وعلل وجه التحديد قوها بالاستناد في التمييز بين صورتي المساهمة في 
الجريمة الى العمل التنفيذي والعمل التحضيري. في البريمة واعنبار صاحب الاول 
مساهم اصلي وصاحب الثاني مساهم تبعي . وهو ما اخذ به قانون العقوبات 
العراقي في المادتين ٤۷‏ و48 . 

ذلك أن النظرية الموضوعية تمتاز بالاضافة الى وضوحها وسهولة تطبيقها › 
فان ها سندها القانوني حيث أن التفرقة بين المساهمة الاصلية والمساهمة التبعية هي 
تفرقة بين من قام بدور رئيس في الحريية فكان اجرامه حطيرا ومن قام بدور ثانوي 
فيها فكان اجرامه أقل خطرا . فان من يرتكب العمل التنفيذي انما يرتكب عملا 
غير مشروع لذاته وهو بالتالي أمعن في الاجرام من يقترف عملا تحضيريا ليست له 
في ذاته صفة غير مشر وعة وانما اكتسب هذه ااعسفة عرضا لعلاقة قامت بينه وبين 
فعل آخر . 
اهمية التمييز : 

وتظهر اهمية التمييز ين المساهمة الاصلية والمساهمة التبعية في الجريمة حتى 
في القوانين التي ساوت في العقاب بين صورتي المساهمة كقانون العقوبات العراقي 
(المادة )٠١‏ في وجوه عدة أهمها : ل 
١‏ من ححيث العقاب : 

تقرر كثير من فوانين العقوبات للمساهم التبعي في الجرية نفس عقوبة 
الجرية التي ساهم فيها » وبذلك تساوى بينه وبين المساهم الاصلي في العقاب › 
ومنها قانون العقوبات العراقي وقانون العقوبات المصري . ومع ذلك فان هذه 
المساواة في العقاب ليست مطلقة » حيث هناك حالات يقرر فيها القانون للمساهم 
التبعي عقوبة تختلف عن عقوبة الحريمة . والى ذلك اشارات المادة )٠١(‏ من قانون 
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العقوبات العراقي قائلة : « كل من ساهم بوصفه فاعلا او شريكا في ارتكاب 
جرية يعاقب بالعقوبة المقررة لها ما لم ينص القانون على حلاف ذلك » . وني هذه 
؟ ‏ من حيث اعتبار تعدد الحناة ظرفا مشددا : 

تقرر كثير من قوانين العقوبات اعتبار تعدد الحناة مرتكبي الجريمة في بعض 
الجرائم ظرفا مشددا للجرية يستوجب تشديد عقوبتها » ى) هو ال حال في جريمة 
السرقة في القانون العراقي . والراجح فقها أن هذا الظرف لايعد متوافرا الأ اذا 
تعدد المساهمون الاصليون في الحريمة . وبالتالي فلا تحقق للظرف المشدد ان كان 
الفاعل الاصلي للجرية واحد ا ساهم معه عدد من المساهمين التبعيين . 
٣‏ . من حيث توافر اركان بعض الحرائم : 

هناك بعض الجرائم لا يتصور ارتكايها الا من قبل شخص ذي صفة معينة 
وتصبح هذه الصفة عندئذ ركنا من اركان الجريمة . كجرية الرشوةحيث لا يرتكبها 
الا موظف وجريمة الزنا حيث لا يرتكبها إلا زوج . مما يترتب عليه أن تحقق هذه 
الصفة في المساهم الاصلي في الجريمة أمر ضر وري لقيامها » بخلاف ذلك في 
المساهم التبعي . 
٤‏ من حيث تأثير الظروف : 

ان بعض قوانين العقوبات وان كانت تقضي في الاصل › بممعاقبة المساهم 
التبعي بعقوبة المساهم الاصلي الا انها احيانا لم تجعل للظروف التي تتوافر لدى 
المساهم الاصلي حكم الظروف التي تتوافر لدى المساهم التبعي حيث تفرد لكل 


)١(‏ انظر جارسون » امرجم السابق » مادة ٠0‏ ن 14 جارو المرجع السايق ١‏ خ 9 0 449 ص" 
۴ فيدال وماتيول » المرجع السابق » ج ١‏ ن ٤١۷‏ ص 254 الدكتور السعيد مصطفى 
السعيد » المرجع السابق » ص 558 , 
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منهما احكاما تختلف عن الاحكام التي يخضع ها الأخر؟ . 


المطلب الثاني 
المساهمة الاصلية في الجر يمة 
يراد بالمساهمة الاصلية في الجريمة » هو القيام بدور رئيس في تنفيذها . 
فيكون القائم بهذا الدور هو المساهم الاصلى في الجريمة . وق اتجهت كثير من 
قوانين العقوبات الحديئة الى تحديد المساهمين الاصليين وتمييزهم عن غيرهم ومنها 
قانون العقوبات العراقي حيث نصت المادة (/419) 0 محددة المساهم الاصلي بعد أن 
سمته ‏ الفاعل » بقولها : - 
« يعد فاعلا للجرعة  :‏ 
١‏ من ارتكبها وحده أو مع غيره . 
۲ من ساهم في ارتكابها اذا كانت تتكون من جملة افعال فقام عمدا اثناء ارتکاہا 
بعمل من الاعمال المكولة ها . 
٣‏ من دقع بأية وسيلة شخصا على تنفيذ الفعل المكون للجريمة اذا كان هذا 
الشخض غير مسؤول جزائيا عنها لاي سبب ) ٠‏ 
غير أن قانون العقوبات العراقي لم يقصر صفة الفاعل الاصلي في الجريمة 





(1) ومن هذه القوانين قانون العقوبات المصري وقانون العقوبات البغدادي 

؟) انظر بهذا المعنى المادة (49) عقوبات ليبي و (۳۹) عقوبات مصري . انظر كذلك الدكتور محمود 
نجيب حسني ٠‏ المساهمة الجنائية في التشر يعات العربية ۽ ن #4 ص 56 الدكتوو السعيد مصطفى 
السعيد » امرجم السابق » ص ۲۹۹ وواضح من هذا النص أن القانون عرف الفاعل بطريقة تعداد 
الافعال التي يرتكبها بصورة حصرية وهي طريقة تمتاز بالوضوح علا بان كثيرا من قوانين العقوبات 
لم تعرف الفاعل في الجرية تاركة ذلك للفقه والقضاء واكتفت بتعريف «الاشتراك » فقط مثل القانون 
الفرنسي والال ماني والمغربي والبولوني . 
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على س ذكر في المادة (49) أنفة الذكر بل اضاف لهم شخصا آخر في المادة (49) 
وهو الشريك الذي يحضر مكان الحرية اثناء ارتكاءها بقوله : « يعد فاعلا للجرية 
كل شريك بحكم المادة )٤۸(‏ كان حاضرا اثناء ارتكامبا أو ارتكاب اي فعل من 
الافعال المكوئة لها » . 

مما يعني أن المساهم الاصلي في الجريمة أي « الفاعل » في هذا القانون هو 
واحد من أربعة هم : 

: من يرتكب الجر ية وحده أو مع غيره‎ - ١ 

وتتضمن هذه الفقرة صورتين للمساهمة الاصلية في الجريمة هما : 

5 صورة من يرتكب ال حريمة وحده  :‏ وهذه هي الصورة المعتادة لارتكاب 
الخريمة . وفيها يضطلع شخص واحد بجميع الاععال المكونة للجريمة بحيث 
تكون راجعة لنشاطه بمفرده سواء حقق سلوكه النتيجة الحرمية أو اوقف أو حاب اثره 
لسبب حارج عن ارادته . قد يقال ان هذه ليست صورة للمساهمة الخنائية لعدم 
تحفق رک تعدد المساهمين فيها فلماذاحشرت في هذا الموضع؟ الجواب هو ان المشرع 
انما ائى ا هنا لتفظي حالة ما اذا كانت المساهمة الحنائية اساسها وجود فاعل اصلي 
واحد د ونه شركاء باعتبارهم مساهمين ثانويين کا لو حرض زيد عمرو على قتل 
قاسم فقتله باستعمالل السلاح الذي اعاره له جاسم لارتكاب الجريمة . في هذا 
المثال نحن امام حالة مساهمة جنائية فيها « فاعل » واحد للجريمة وقد ساهم معه 
اثنان باعتبارهم شركاء . 

(ب) صورة من يرتكب الخريمة مع غيره - وتشمل هذه الصورة حالة أن 
يرتكب عدة اشخاص الجريمة الواحدة وذلك بأتيان ركنها المادي سواء اكان هذا 
الركن متكونا من فعل واحد ساهموا فيه جميعا او عدة افعال ارتكب كل منهم واحدا 
منها وهذ! بين في النص رغم عدم توفق واضعه في صياغته وكان اجدر به أن يصوغه 
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على الشكل التالي : « يعد فاعلا للجريمة من يحقق بسلوكه عناصر الجريمة »37 , 
وتتحقق هذه الصورة بأحد شكلين ؛ - 

الأول : سان يكون الفعل الذي اقترفه كل من المساهمين على حدة يكفي قانونا 
لوقوع الجريمة وتحققها . كما لو تعاون عدة اشخاص على سرة منزل فحمل 
كل منهم قسم| من المتاع المتواجد فيه 5 ففي هذه الحالة يعتبر جميعهم فاعلين 
اصليين في جرية السرقة" . 

والثاني  :‏ أن يكون الفعل الذي اقترفه كل من المساهمين » سواء اكان اٹل تماما 
فعل غيره او لا يماثله » غير كاف لوحده لوقوع وتحقق الحريمة » انما تقع نتيجة 
اجهاع جميم الافعال الني ارتكبها المساهمون والمكونة بمجموعها للركن المادي 
للجريمة . كما لو اراد عدة أشخاص قتل آخر فانهالوا عليه ضربا بالعصي ما 
ادی إلى حدوث نزيف له ادى الى وفاته » او امسك شخصان بآخر احدهيا 
من يديه والآخر من رجليه والقياه في اليم بقصد القتل فهات غرقا » أو زور 
شخص متن الايصال وزور صاحبه التوقيم . في هذه الامثلة نحسن امام 
مساهمة جنائية حيث كان سلوك كل من المساهمين يدخل في الركن المادي 

للجرية . 

۲ - من يدخيل ي ارتكاب ال حر ية . بأن يقوم عمدا اثناء ارتكامها بعمل من الاعمال 

المكونة ها . 
وقد نصت على هذه الخالة الفقرة (؟) من الادة ٤۷‏ آنفة الذكر حيث يعتبر 

هذا النص ١‏ فاعلا للجريمة كل من يدخل ف ارتكابها بان يقوم بعمل من الاعمال 


. انظر مشر وع قانرن عقوبات جمهورية مصر العرببة‎ )١( 

(5) أنظر ييز عراقي ١‏ القرار رقم الامسارة 06 حنايات ۱۹۷۳ فی 2/00 5/ ۱۹۷۳ رالنشرة 
القضائية . السنة الرابعة . العدد اثثالك ص  )857‏ نفص مصري ۲۵ مايو 1458 . مجموعة اكام 
النقض س 14 ن ۱۱۱ صن ۵۷۸ ولاماير ۱۹۷۲ س ۲۳ ن 117 ص ١ , ٤٤۳‏ 
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المكونة ها عمدا اثناء ارتكابها . ومن المتفق عليه فقها أن المراد بالاعمال المكونة 
للجريمة » هي الاعمال التي تدخل في تنفيذ الجريمة . وهذه هي الأعمال التي 
تدسل ني الركن المادي للجريمة وكذلك التي لا تدخحل فيه ولكنها تحقق البدء بالتنفيذ 
الحقق للشروع في | لجرية . واعني بهذه الاخيرة » الاعمال التي أن لم نكن من 
الاعيال المحققة للركن المادي للجرية فانها متصلة به » اي بالركن المادي للجريمة » 
ومؤدية اليه مباشرة » كا اوضحنا ذلك عند الكلام عن البدء بالتنفيذ المحفشق 
للشروع ومعيار تحققه . ذلك لأن هذه الاعمال وان كانت لا تدخخل في الركن المادي 
للجريمة غير انها تمثل دورا ريسا في تنفيذها . 

والواقع ان من يدرس نص هذه الفقرة بامعان يجد أن المشرع لم يرد ہا 
الاشارة الى ادخال من يرتكب الركن المادي للجريمة او جزءا منه في عداد الفاعلين 
الاصليين ذلك أن هؤلاء تشملهم الفقرة السابقة كا بينا آنفا وهي الثي تدخلهم 
بعداد الفاعلين الاصليين . اذن فقد اراد المشرع بها أن تشمل اولشك الذين 
يدخلون في ارتكاب الجريمة دون دحوم في ارتكاب الركن المادي للجرية وعؤلاء 
هم الذين ارتكبوا عملا او اعمالا ليست من الركن المادي ولكنها تحقق البدء في 
التنفيذ المحقق للشروع في الحريمة واعني بها الاعمال التي لم تكن من الركن المادي 
للجرية ولكنها متصلة به ومؤدية اليه مباشرة . ويؤيد هذا المعلى » وصف نص 
الفقرة للعمل الذي يقوم به الفاعل في هذه الحالة بانه قد اتاه عمدا » ولوكان العمل 
يدل في الركن المادي للجرعة لما احتاج المشرع إلى أن يصف مرتكبه بانه قد ارتكبه 
عمدا أي قاصدا الدخول في الجرية لأنه هو الجرية . 

وتطبيقا لذلك من يكسر باب بيت بقصد السرقة ويدخسل زميله ويسرق 
كلاهيا فاعل اصلي الثاني لانه ارتكب الركن المادي للجرية والاول لأنه دحل عمدا 


)١‏ إنظر الدكتور السعيد مصطفى السعيد » الرجع السابق ص 94؟ ‏ الدكتور امد عبد العزيز 
الالفي . امرجم السابق ص 785 . 
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في ارتكابها بان اتی عملاوإن لم يكن من الركن المادي للجرية ولكنه محقق للبذء 
بالتنفيذ فيها لأنه متصل بالركن المادي ومؤدي اليه حالا . وكذلك من يوقف عربة 
بقصد قتل من فيها ويقتله آخر كان معه فان كلاه| فاعل للجرية وايضا من عصب 
عين المجني عليه او ضربه على يذه ليمنعه من المقاومة فجاء صاحبه وارتكب 
الخريمة . 

أما أذا كان العمل او الاعبال المرتكبة لا تعدو أن تكون غير اعمال تحضيرية 
لا تدحل في البدء في التنفيذ فان من يقوم بها لا يعد فاعلا اصأيا بل شريكا بالمساعدة 
كما ستزيد ذلك ايضاحا في حینه . 
 *‏ الفاعل المعنوي للجرية" : 

يعتبر قانون العقوبات العراقي الفاعل المعنوي للجرية فاعلا أصليا ها حيث 
نص على ذلك في الفقرة (") من المادة ٤١‏ ألفة الذكر بقوله : يعد فاعلا للجرية : 
۳ من دفع يابه وسيلة شخصا على تنفيذ الفعبل الكون للجرية اذا كان هذا 
الشخص غير مسؤول جرائيا عنها لاي سبب » . 

ويقصد بالفاعل المعنوي من يسخر غيره لارتكاب الحريمة منتهزا نقطة 
ضعف فيه كحسن 'نيته او عدم ادراكه لصغر سنهاو جنون اوعته أصابه أو أية عاهة 
عقلية فيحرضه على ارتكاب الجريمة وتقع الجرية بناء على هذا التحر يض . ويبرر 
مؤ يدوانظرية الفاعل المعنوي وجهة نظرهم بالقول بأن القائون يسوى بحسب 
الاصل بين كافة الوسائل المستخدمة في ارتكاب الحريمة » وان المجنون او الصغير 
اوحسن النية ما هم الا ادوات إستخدمها المحرض ف تحقيق غرضه الاجرامي . 


والواقع ان المشرع العراقي كان موفقا كل التوفيق باخصذه بنظرية الفاعصل 


A 0 EUR INTELLECTUEL (1)‏ او ك) يسميه البعض الفاعل غير اباش ر A0108 £ E0141‏ , 


- 195 - 


المعنوي للجريمة » وبالتالي اعتباره من يقوم بهذا التحريض فاعلا للجريمة » ذلك 
لأنه وان كان لا يقوم بنفسه بانجاز الاعمال المادية تتفعل الجرمي لكنه كان السبب 
المعنوي في ارتكاب هذا الفعل بواسطة الغير . كا كان موفقا عندما تضمن نصه 
عبارة « من دفع بابة وسيلة » حيث تشمل هذه العبارة معنى اوسع من التحر يض 
حيث تتضمن كل من يحمل باية وسيلة اخمر على الفعل وان لم يصل ذلك الى 
درجة التحريض . 

واستنادا الى ذلك يعتبر فاعلا للجرية من يصرح امام موظف عمومي 
بمعلومات كاذبة لتحريرها في تمرر رسمي » ومن يسلم صغيرا او حسن ثية حلوى 
مسمومة ليقدمها الى شخص ثالث فيتسلمها المجني عليه ويتناولها فتؤدي بحياته » 
ومن يطلب من المعين في المطعم أن يسلمه المعطف المعلق فيسلمه له ضانا انه 
معطفه فيتسلمه ورب به . 

ومن الضروري عدم اخلط بين الفاعل المعنوي والمحرض (الشريك) ذلك 
أن الفاعل المعنوي يرتكب جريته بواسطة شخص غير مسؤول أو شخص حسن 
النية اما المحرضص فانه يرتكبها بواسطة شخص مسؤول ثم أن الفاعل المعنوي ينوي 
أن يسيطر على المشروع الاجرامي ويريد الجرية الحسابه في حين أن المحرض ينظر 
الى المشروع الاجرامي بانه مشروع غيره ويرتكب لحساب ذلك الغير . 


٤‏ - الشريك الذي يحضر مسرح الجر يمة اثتاه ارتكابها 

كذلك اعتبر قانون العقوبات العراقي ‏ فاعلا للجريمة الشريك فيها الذي 
يحضر اثناء ارتكابها او ارتكاب اي فعل من الافعال المكونة ها » مسرح الجرية . 
ذلك أن حضوره هذا بعد اشتراكه في ارتكاها بوسيلة من وسائل الاشتراك التي 
نص عليها القانون » يدل على دخجوله في ارتكاءها او على الاقل على رغيته في 
الدخول في ارتکاما . أو بعبارة اخرى أن حضوره هذا له دلالته على رغبته بان 
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يخطو خطوة اخرى ابعد من مجرد الاشتراك وذلك بمؤازرة منفذها9 . 

ويكفي حسب نص الادة جرد الحضور الى محل ارتكاب الجريمة لاعتبار 
الشريك الحاضر فاعلا اصليا ولو لم يباشر اي عمل من الاعمال التنفيذية للجريمة 
شرطان يكون الحضور قد وقع بعلم الشريك ورغبته في الحضور الى مسرح الجريمة 
اثناء ارتكابها لا صدفه . وفي ذلك تقول المادة 44) من قانون العقوبات العراقي 
« يعد فاعلا للجريمة كل شريك بحكم المادة (4) كان حضرا اثناء ارتكاءها أو 
ارتكاب اي فعل من الافعال المكونة لها » . 

وتطبيقا لذلك يعتبر فاعلا للجرية من يقف ليرقب الطريق بيغا كان زملاؤه 
يجمعون القطن لسرقته ومن يرقب الطريق وهم يحرقون زراعة لعدوهم وكذلك من 
كان دوره الماء صاحب المنزل او حارسه لتسنح لزملائه فرصة السرقة . 

والحق أن الحكم الذي جاءت به المادة (49) عقوبات عراقي ليس من خخلق 
ا مشرع العراقي حيث نادی به اصحاب النظرية الشخصية الذين وضعوا للتمييز 
بين الفاعل والشريك.معيارا شخصيا قوامه ما يثبت من قصد الحاني بعمله » كما 
وطبقته محكمة التمييز الفرنسية9 » كا الحذت به حكمة النقض المصرية" . 

ومع ذلك فان المشرع العراقي وان كان قد وفق في وضعه لنص هذه المادة اذ 
وسع عن طريقها من مدلول الفاعل للجرية وبذلك تلافى النقص الذي تعانيه 
بعض قوانين العقوبات » كالقانون المصري غير انه لم يكن موفقا في صياغته لهذا 
النص . ذلك أن صياغته جاءت توحي بان معياره مبنيا على اساس شكلي بحت » 
صفة الدخول في الجريمة بدور رئيس فيها ولكن ليس دائها وفي جميع الاحوال . 


(1) انظر الدكتور علي حسين املفلش . امرجم السابق ص ٠٠١‏ . 
(۷) انظر جارسون » المرجع السابق مادة 5١‏ ن 5١‏ , 
(؟) انظر مؤلفنا الرسيط , 
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ولا يشترط » حسب هذا النص » لاعتبار الشريك فاعلا أن يساهم في تنفيذ 
الجريمة بل يكفي محرد حضوره مكسان ارتكابها اثناء ارتكابها او ارتكاب فعل من 
الافعال المكونة لما شرط أن يكون الشريك الحاضر قد حضر وهو يقصد حضور 
ارتكاها لا صدفة . 


قيد على فكرة الفاعل الاصلي : 

الفاعل ( الاصلي ) في الجريمة » وهو صاحب الدور الزئيس في تنفيذها لا بد 
من أن يكون عمله الذي ساهم به في دوره هذا معاصرا لتنفيذ الجريمة . وهذا امر 
واقع ومتتحقق دائ فما اذا كان الفاعل في الجرية قد دخل في ارتكابها عن طريق 
ارتكاب ركنها المادي أو جزء منه أي عملا من الاعمال المكونة له . ولكن الامر 
يختلف فيا اذا كان الفاعل قد دخل في ارتكاب اللخريمة عن طريق قيامه بعمل يعتبر 
ععققا للبدء في التنفيذ المحقق للشروع فيها. اذ في هذه الحالة يشترط لاجل أن يعتبر 
المساهم في الجريمة فاعلا (اصليا) أن يكون قد اتى عمله آنف الذكر» وقت تنفيذ 
الجرية . فاذا كسر شخص باب منزل مساهمة منه في السرقة فدخله صاحبه في 
نفس الوقت وسرق يعتبر كل منهما فاعلا للجريمة . غير اله اذا كسر الباب مساهمة 
منه ايضا في جرية السرقة ثم دحله الاخر في وقت أخحر غير وقت الكسر وسرق 
اعتبر الاول شريكا بالمساعدة والثاني فاعلا لجريمة السرقة . 


القصد الحرمي : 1 
والقصد اللترمي »> او كما يسميه البعض القصد الحنائي » شرط لا بد منه 
لتحقق حالة الفاعل الاصلي في الجرية ولذلك سهاه البعض بالركن المعنوي 


)١(‏ انظر الدكتور محمود نجيب حسني » ا مرجم السابق ن 41/8 ص 1 الدكتور السعيد مصطفى 
السعيد » المرجع السابق ص ۲۹۷ مجلة القانون والاقتصاد س ٠١‏ ص 1 . 
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للمساهمة الاصلية فى حين سموا ماديات هذه المساهمة بالركن المادي ها . 

ويتحقق هذا الشرط عند تحقق نية ( التداخل ) في الجريمة لدى المساهم 
الاصلي فيها اي مرتكب الماديات التي ادتجلته ف الخريعة فاعلا اصليا . وتحقق هذه 
النية لدى الفاعلين في الحرية انما يولد بينهم نوعا من العلاقة الذهنية الرابطة 
بينهم . ما يترتب عليه انه اذا فام عدة أشخاص بماديات المساهمة الاصلية > ولم 
تشم بينهم علاقة ذهنية اساسها نية كل منهم في التدخل في تنفيذ الجرعة فاننا لا 
نكون امام مساهمة اصلية وبالتالي امام مساهمين اصليين في جريمة واحدة اتا 
نكون امام جرائم متعددة ارتكبها اشخاص متعددون يسأل كل منهم عن الجر ية 
التي ارتكبها . ْ 

وتتحقق لية التداخل هذه في الحرائم العمدية « عندما ينصب علم كل من 
الفاعلين على فعله وافعال الآخرين ويكون مريداً لها جميعاً ومريداً للنتيجة الحرمية 
ايضا . وقد عبر عن ذلك قانون العقوبات العراقي فى الفقرة الثانية من المادة )٤۷(‏ 
مارة الذكر بقوله : « ........ فقام عمدا ...فاا اركب جريمة 
القتل شخصان اقتصر دور احده) على مسك المجني عليه لمنعه من المقاومة بيغا 
اعمل الثاني السلاح فيه فان القصد الذي يئعين توافره لدى الفاعل الاول يهب إن 
يشمل الافعال التي ارتكبها زميله كأن يعلم حها ان زميله سيعمسل السلاح في 
جسم المجني عليه وان يريد وقوع هذا الفعل ويريد وفاة المجني عليه بناء على هذا 
الفعل وكذلك الامر بالنسبة للفاعل الثاني اتجاه افعال الفاعل الاول . وبخلافة اذا 
کسر احذهم باب منزل بقصد السرقة غير انه سمع اصواتا وهرب ثم جاء آخخر فوجد 
الباب مكسورا ودخل فسرق فاننا لا تكون هنا امام مساهمة اصلية لعدم وجود نية 
التداخل وبذلك يسأل كل منهما عن جريته فيسأل الارن عن جرية الشروع في 
السرقة ويسأل الثاني عن جرية سرقة تامة . 


وليس بشرط لتحقق نية التداخخل هذه قيام اتفاق ساق بين المساهمين اوحتى 
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تفاهم سابق ذلك لآن الرباط المعنوي المجامع بينهم (الرابطة الذهنية) قد تتحقق فور 
تلاقيهم في مكان ال حرية ولحساس كل منهم بوجود الآخر معه وانصراف ارادته في 
تلك اللحظة بالذات الى ما يتطابق مع ارادة هذا الآخر ولو لم ينعقد بينهم قرار 
مشترك حول الجريمة . فاذا رأى المتهم شخصا يوشك ان يطعن آخحر فأمسك 
بالمجني عليه ليمنعه من المقاومة وليمكن الجاني (الطاعن) من الاجهاز عليه فانه 
يعد فاعلا اصليا في جريمة القتل العمد حتى ولو ثبت انه لم يكن بينه وبين الطاعن 
اي اتفاق او تفاهم سابق" . 

وهكذا فانه يكفي لاعتبار الشخص فاعلا مع غيره ان يكون قاصدا الدخول 
في الجريمة التي يرتكبها هذا الغير ويعمل على ذلك بعمل من قبيل ما تقدم . 

وتتحقق نية التداحل في الجرائم غير العمدية » عند قيام رابطة معنوية بين 
مرتكبي ماديات المساهمة تتجلى في كون الخطأ الصادر عن كل منهم يشمل جميع 
الافعال التي يرتكبها الفاعلون الاخرون بالاضافة الى فعله والنتيجة التي تترتب 
على هذه الافعال . فأن تعاون شخصان في القاء جسم ثقيل من سطح المنزل فسقط 
على احد المارة فقتله » فأن كل منهما فاعلا لحرية القتل الخطأ ذلك لأن الخطأ غير 
المقصود قد توافر لدى كل منهما بالنسبة لافعاله ولافعال صاحبه والنتيجة التي 
حصلت » وهو الرابطة التي جمعت بينهما . وبخلاف ذلك اذا قاد شخص سيارته 
بسرعة فاصاب احد المارة بجراح ذهب على اثرها الى المستشفى للعلاج واثناء ذلك 
ارتكب الطبيب المعالج خطأ ادى الى ازدياد جسامة التراح فأن كلا من الساشق 
والطبيب يسأل منفردا عن الجرية التي حققها خطأه . 





() انظر الدكتور محمود نجيب حسني ٠‏ المرجع السابق ص 44١‏ ن 48١‏ - الدكتور رمسيس هنام » 
ا مرجم السابق ص 547 - الدكثور محمد الفاضل » ا مرجع السابق ٤‏ ص ٣١۸‏ ۔ كذلك انظر بهذا 
المعنى نقض مصري ١‏ مايو 1400 المحاماة س ۳۱ن ۱۲۸ ص ۳۲١‏ كذلك انظر توليوديلوجو 
محاضرات لطلبة الدكتوراه بجامعة الاسكندرية 1944 ص 717 . - 

7010101 , MANUL DE DROIT CRIMINEL , N 312 : 
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النتيجة المحتملة في المساهمة الاصلية : 

عند تعدد الفاعلين الاصليين . في المساهمة الاصلية » قد يرتكب احدهم 
او بعضهم جرية اخرى غير التي اردوا ارتكابها ولكنها نتيجة حتملة لما فهل 
يسأل عن جرية النتيجة المحتملة جميع الفاعلين الاصليين ام تقتصر المسؤولية عنها 
على من ارتكبها منهم ؟ كا لو ساهم فاعلان في سرقة منزل فداهمهها المجني عليه 
صاحب المنزل فقتله احده) . في هذه الحالة هل يسال كل من الفاعلين في جريمة 
السرقة عن جرية القتل ايضا أم يسأل عنها مقترفها فقط ؟ . 

لقد تنبه المشرع العراقي الى هذه الحالة فعالجها في المادة ٠۴‏ من قانون 
العقوبات بقوله: «يعاقب المساهم في جريمة. فاعلا او شريكاء بعقوبة الجريمة 
التي وقعت فعلا ولو كانت غير التي قصد ارتكابها متى كانت الخريمة التي وقعت 
نتيجة محتملة للمساهمة التي حصلت» ما يترتب عليه .انه اذا قرر عدة اشخاص 
ارتكاب جريمة كمساهمين اصليين فوقعت غيرها يسأل عنها مرتكبها فقط الا اذا 
كانت نتيجة محتملة للجريمة التي قرروا ارتكابها عندئذ يسأل عنها جميع المساهمين 
وكأنهم ارادوها. فلو اتفق شخصان على سرقة منزل فذهبا لتنفيذ اللحريمة غير ان 
احدهم شاهد عدوا له في الطريق فقتله لا يسأل عن القتل سوى القاتل فقط لان 
القتل هنا وبهذه الدوافع والصورة لا علاقة له بالسرقة وبالتالي لا يعتبر نتيجة 
محتملة لما . اما اذا كان المقتول هو صاحب النزل المراد سرقته وقد وقع القتل 
عندما احس المجني عليه مهما وهما يحاولان نقل الامتعة بقصد سرقتها فداهمههما 
فقتله احده) تخلصا منه لكي يضفرا بالغنيمة» ففي هذه الحالة يكون الفاعل 
التحر, الذي لم يباشر القتل» مسؤ ولا عن جريمة القتل لامها نتيجة محتملة للسرقة 
وبالتالي للمساهمة التي حصلت. 


ويكفي ان تكون النتائج متوقعة في ذاتها سواء توقعها الساهم نفسه ام لم 
يتوقعها . ما دام يؤدي اليها المجحرى العادي للامور . 
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عقوبة المساهم الاصل (الفاعل) : 

يعاقب الفاعل في الجرمة بالعقوبة المقررة قانونا لها سواء ارتكبها لوحده 
ومع غيره اوساهم في ارتكابها اذا كانت تتكون من جملة اعيال فقام عمدا بارتكاب 
حداها اودفع شسخصا غير مسؤول جزائيا على تنفيذ الفعل المكون لها . وهو ياح 
على الجرمة التي وقعت حتی ولو کان ما اناه هو لا يعدو ان يكون شروعا في ارتكابها 
لو احذ بمفرده . فاذا اتفق شخصان على قتل آحر واطلق كل منهما عيارا ناريا عليه 
فأصابه عيار واحد اودى بحياته » عوقب كل منههما كفاعل اصلي لجرية القسل 
لعمد9 , 





فأذا أوقف سلوك الفاعل او خاب اثره لسبب لا دحل لارادته فيه عوقسب 
بعقوبة الشروع . وقي ذلك تقول المادة )٠٠١(‏ من قانون العقوبات العراقي « كل 
من ساهم بوصفه فاعلا او شريكا في ارتكاب جرية يعاقب العقوبة المقررة ها » ما 
لم ينص القانون على خلاف ذلك » . 

ولا يجعل قانون العقوبات العراقي من تعدد الفاعلين الاصليين في الجريمة 
ظرفا مشددا للعقاب كقاعدة عامة » كا ذهبت الى ذلك بعض القوانين”" . غير أنه 
مع ذلك جعل تعدد الفاعلين في بعض اللترائم المعينة » كما هو الشأن في جريمة 
السرقة » ظرفا مشددا قانونيا للعقوبة . وهذا اتجاه منتقد من قبل الفقه الجنائي 
الحديث حيث الاتجاه الغالب فيه هو اعتبار تعدد الفاعلين في الجريمة ظرفا مشددالما 
ينطوي عليه التعدد من خطورة على اللجماعة > بالاضافة الى انه دليل على تأصل 





)١(‏ وني ذلك تقول محكمة تمييز العراق اذا تحققت المساهمة الاصلية في الجريمة فلا عبرة بالفعل المنسوب 
الى كل واحد من المساهمين في الجرية » تمييز عراقي القرار رقم رب 1435) جنايات ٠‏ 5ه فى 
56/1/9ه بجلة القضاء 1455 العدد الثاني ص 14 . 1 

)١(‏ ومن هذه القوانين فانون الحقوبات الداتمركي والقانون السوفييتي لعام ۰ ومشروع قانون 
العقوبات جمهورية مصر العربية . 
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الاجرام في المساهمين وسبيل الى زيادة جرأة الجناة وميلهم واندفاعهم الى الاقدام 
على الجريعة واداة الى ادخال الرعب في نفس المجني عليه وبالتالي تسليمه للجرية . 

وليس شرطا إن تكون عقوبة الفاعلين الاصليين في الحرية » عند تعددهم 
واحدة » انما للقاضي أن يحدد لكل فاعل عقوبة تتفق وظروفه التي احاطت به عند 
ارتكابه الجريمة احذا مدأ تفريد العقوبة شرطان لا يتعدى في ذلك الحدود القانونية 
للعقوبة كما وردت في النص . 

المطلب الثالث 
المساهمة التبعية فى الجر يمة 

يراد بالمساهمة التبعية ( الاشتراك ) في الجريمة . هو القيام بدور ثانوي في 
تنفيذها. ويكون القائم بهذا الدور هو المساهم التبعسي او المساهم الثانوي في 
الجريمة . ويتحقق ذلك عند الدخول في ارتكاب الجريمة عن طريق القيام يعمل 
ثانوي » هو في الاصل وقبل دخوله في الحرية » من الافعال المباحة ولكنه يساعد 
ويعاون على ارتكابها ويساهم في تحققها كالتحريض او المساعدة على ارتكاءها 
ولذلك جرم وعوقب . ولهذا عرفت بانها كل نشاط يرتبط بالفعل الاجرامي ونتيجته 
برابطة السببية دون ان يتضمن تنفيذا للتجرية او قياما بدور رئيسي في ارتكابها" . 
وهكذا فان نشاط المساهم التبعي » الذي هو في الاصل مباح انها يصبح غير مشروع 
تبعا لاتصاف نشاط المساهم الاصلي بالصفة غير المشروعة . مما يترتب عليه انه اذا 
ظهر سبب بجرد نشاط المساهم الاصلي من صفته غير المشروعة إنعكس هذا 
السبب حا على نشاط المساهم التبعي فصار نشاطا مشروعا"؟. 


وقد اتجهت كثير من قوانين العقوبات الحديثة الى تحديد المساهمين التبعيين 


(1) انظر الدكتور حمود نجيب حسني ٠‏ المساهمة الحنائية في التشريعات العربية من ۲۲۷ . 
)۲١‏ انظ جارو ؛ المرجع السابق ج ۳ ن 841 ص 40 الدكتور محمود نجيب حسني » المرجع السابق 
ص ۲۳۰ . 
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بالنص وعلى سبيل الحصر وبالتالي تحديد صور المساهمة التبعية ومنها قانون 

العقوبات الفرنسي ( مادة ٠٠‏ ) والمضري (مادة )4١‏ والبغدادي (الملغي) مادة 4ه 

والعراقي (مادة )٤۸‏ فقد جاءت هذه المادة (الاخخيرة) بعد أن سمت المساهم التبعي 

شريكا تقول: «يعد شريكا في الجريمة : 

. من حرض على ارتكابها فوقعت بناء على هذا التحريض‎ ١ 

؟ ‏ من أتفق مع غيره على ارتكابها فوقعت بناء على هذا الاتفاق . 

۴ من اعطى الفاعل سلاحا او الات او اي شيء اخر مما استعصل في ارتكاب 
الجريمة مع علمه بها او ساعده عمدا بأي طريقة اخرى في الاعمال المجهزة أو 
المسهلة او المنممة لارتكابها » . 

من دراسة هذه المادة يظهر انها بالاضافة الى تحديدها بشكل دقيق للمساهمة 

التبعية فى الجريمة فانها تكشف لنا الحقائق التالي : 

١‏ -ان المساهمة التبعية في الجريمة ( الاشتراك ) » حسب نص هذه المادة تكون اما 
قبل وقوع الجريمة او وقت تنفيذها فقط . أما بعد اتهام الجريمة فلا تتحقق 
المساهمة فيهال؟ . : 

۲ ان نص هذه المادة حصر صور المساهمة التبعية في الجريمة في ثلاث صور تبعا 
للوسيلة او العمل الذي يساهم به الحاني في الجريمة وهو يكون اما بالتحريض 
او الاتفاق او المساعدة . مما يعني انه بغير هذه الصور لا تتحقق المساهمة 
التبعية . وجما لا شك فيه ان في هذا ضمان للافراد ضد ما يحتمل من تعسف 
القاضي لو ان الامر في ذلك ترك لتقديره . ۰ 

".ان المساهمة التبعية في الجريمة لا يمكن ان تتصور الا في فعل غير مشروع في نظر 


)١(‏ وعلل عكس ذلك أعتبرت بعض قوانين العقوبات اخفاء الاشياء المتمحصلة من جريمة مساهمة تبعية 
( اشتراكا ) مثل قانون العقوبات المصري لسنة ۱۸۸۳ وقانون العقوبات السوزي ( مادة ۲۹۸ فقرة 
ه ) وقانون العقوبات اللبناني ( مادة ۲۹١‏ فقرة ©) . 
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قانون العقوبات » ذلك لان اجرام المساهم النبعي غير متصور الا بالنسبة 
لاجرام شخص اخر يأتي.الفعل غير المشروع بصفته فاعلا له ( أي مساهم 
اصلي ) . ومن ثم فان وجود المساهم التبعي ( الشريك ) يفترض حها وجود 
مساهم اصلي ( اي فاعل ) الى جانبه . 

؛ ‏ انه يشترط لتحقق المساهمة التبعية ( الاشتراك ) في الجريمة ان تتحقق 
العناصر ( الاركان ) التالية » وهي ما تسمى بأركان المساهمة التبعية : 
!- وقوع نشاطغير مشر وع(جريمة) يتدخل فيه المساهم التبعي ( الشريك ) وهو 
ما يسمى بالركن الشرعي للمساهمة التبعية . 
ب ان يكون تدخل المساهم التبعي في النشاط غير المشروع باحدى الوسائل 
المبينة حصرا في القانون . وهو ما يسمى بالركن المادي للمساهمة التبعية. 1 
ج تحقق قصد التدخل في الجريمة لدى المساهم التبعي عند قيامه بنشاطه وهو 
ما يسمى بالركن المعنوي للمساهمة التبعية . 

وهو ما ستناوله.بالبحث تباعا . 


الفرع الأول 
الركن الشرعي ‏ وقوع نشاط غير مشر وع ( جرية ) 
يشترط لتحقق الاشتراك وقوع نشاط يعاقب عليه القانون وهو ما يسمى 
بالنشاط غير المشروع اي الجريمة . وليس بشرط ان تكون تلك الجريمة الواقعة تامة 
بل يكفي ان تكون شر وعااحيث يتحقق الاشتراك في الشروع . 
ولأتصاف النشاط بصفة عدم الشروعة اي بكونه نشاطا معاقبا عليه يشترط 
ويكون النشاط خاضعا لنص تجريم في القانون اذا نص عليه قانسون 
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العقوبات بنص صريح معتبره جريمة سواء أكان جناية ام جنحة ام ممالقة "© ع 
جرية تامة او شروعا . كالقتل والسرقة والتزوير . مما يترتب عليه ان الاشتراك في 
الدشاطات الباحة لا يحقق المساهمة الحنائية .فمن يحرض احر على القتل او يساعد 
في السرقة يعد شريكا له في الخريمة لانه ساهم معه في نشاط خاضع لتص تجريم في 
القانون هو القتل والسرقة ومن يساعد انحر على فتتح باب بيته اوعلى نقل اثاله لا يعد 
شريكا في جرية لانه اعانه على فعل مباح . كذلك لا يعد شريكا من حرض اخر 
على ارتكاب جرية ولكن المحرض لم يرتكبها اذ عدل عنها وذلك لان النشاط غير 
المشروع لم يقع كي يكتسب التحريض منه صفة ا مساهمة التبعية ولذلك قبل أن 
لا شروع في الاشتراك وبالتالي فلا عقاب عليله" . اما اذا عدل الشريك نفسه فان 
عدوله لا يفيده اذا وقعت الحرية بل يؤاخذ عليها بصفته شريكا اللهم الا اذا 
استطاع ان يزيل كل اثر لتدخله في ارتكاب الجريمة قبل وقوعها كا لو قدم للجاني 
سلاحا لارتكاب الجريمة ثم عدل وسحب السلاح من الجاني غير ان الحاني قتل 
المجني عليه خنقا او اغراقا او بسلاح جاء به هو لنفسه . 

ويكون النشاط غير خاضع لسبب اباحة » اذا كان غير متصل بسب من 
اسباب الاباحة . ذلك لان سبب الاباحة اذا ما اتصل بنشاط غير مشروع في 
الاصل رفع عنه صفة عدم المشروعية وحوله من جريمة الى فعل أو نشاط مباح . 
فمن يقتل أو يبرح او يضرب وهو في حالة دفاع شرعي يكون قد انى نشاطا 
مشروعا لتمتعه بسبب من اسباب الاباحة وهو الدفاع الشرعي حيث حول سبب 
الاباحة هذا النشاط غير المشروع ابتداءاً » » وهو القتل والحرح والضرب ٠‏ الى 





(1) وبخلاف هذا الرأي قانون العقوبات الفرنسي ( مادة 84 ) حيث يعاقب على الاشتراك في الجنايات 
والح دون المخالفات . ١‏ 


(۲) انظر جاروء ا مرجع السابق ج ۳ ن 8910 جارسون ؛ ا مرجع السابق ١‏ مادة ۰٩۰‏ ن 41 فيدال 
ومانيول ج 14١ ١‏ . 
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نشاط مشر وع سيب اتصاله . وبالتالي فمن يساعد هذا الذي قتان او جرح أو . 


ضرب وهو في حالة دفاع شرعي يكون قد ساهم في عمل مشروع وكذلك نفس 
الامر بالنسبة لمن يساعد اخمر على اداء واجبه أو استعمال حن اباحة له القاننون 
كالممرضة التي تشاعد الطبيب وهو يجري عملية جراحية فأن عملها مباح لفقد 
العمل الاصلي ( عمل الطبيب ) الذي اتصل به عمل الممرضة صفة العمل أو 
النشاط غير المشروع . وكذلك نفس الامر بالنسبة لمن يساعد موظفا في أداء واجبه 
الرسمي . 

ويأخذ حكم , النشاط المشروع كل نشاط غير مشر وع اصبحست السلطات 
العامة لا تستطيع اتخاذ الاجراءات القانونية بشأنه ىما لو مضى على ارتكاب المجريجة 
المدة المسقطة للدعوى العامة أو صدر عنها عفو شامل ولا يشمل ذلك حالة العفو 
عن العقوبة لان هذا الاخير يكون خاصاً بصاحبه ومن صدر لمصلحته ولا يتعداه 
لغيره من ساهم معه . 

والعبرة لتحقق المساهمة التبعية ( الاشتراك ) بوصف النشاط المرتكب لا 
بمسؤولية الفاعل فا دام النشاط المرتكب يعتبر نشاطا غير مشروع ( جرية ) فان 
المساهمة التبعية تتحقق فيه حتى ولو لم يكن الفاعل الاصلي للجرية خاضعا 


للمسؤولية الحنائية كصغر السن او الاصابة بعاهة عقلية او بسبب حسن نيته . كا 
لوحرض شخص مجنونا او صغير السن على ارتكاب جرية فوقعت تلك الجريمة بناء 
على هذا التحريض . فأن المحرض في هذه الحالة يسال عن الاشتراك في الجريمة 
بالرغم من ان الفاعل الاصلي لا يسأل بسبب مرضه او صفر سنه . والى ذلك 
أشارت المادة ( 44 ) من قانون العقوبات العراقي في ففرتها الثانية حيث تقول : 


« يعاقب الشريك بالعقوبة ا منصوص عليها قانونا ولو كان فاعل الجريمة غير 
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2) 


معاقب بسبب عدم توفر القصد الجرمي لديه أو لأحوال اخرى خاصة به ) 

كذلك لا يستفيد المساهم التبعي من مانم العقاب الذي يتمتع به الفاعل 
الاصلي للجرية بل يعاقب عن مساهمته التبعية فيها . فمن يعاون اصرأة على 
مساعدة زوجها على الفرار من يد القضاء يعتبر شريكا في الجريمة ويعاقب عن 
اشتراكه بالرغم من إن الفاعل الاصلي» وهو الزوحة هنا لا يعاقب لتمتعه بمانع 
من موانع العقاب لان الفعل الذي حصل فيه الاشتراك غير مشروع في ذاته ويعتبر 
جريمة . وكذلك من يساعد شخصا على خطف امرأة حتى ولو تزوج الخاطف 
بالمخطوفة زواجا شرعيا . 

وليس هناك ما يمنع من ان يكون الشخص شريكا في جرية يستلزم في فاعلها 
الامبلي صفة خاصة لم تتوافر في الشريك بحيث لا يمكن ان يكون هو فيها فاعل 
اصلي كأشتراك امرأة في اغتصاب انثى واشتراك غير موظف في جرية رشوة . 

الفرع الثانى 
الركن المادى ‏ تدخل المساهم التبعي ف النشاط غير المشر وع 

كذلك يشترط لتحقق الاشتراك بالاضافة الى وقوع الجحرية واعني النشاط غير 
المشروع المشار اليه ان يتدخل المساهم التبعي في هذه الجرية . وتدخله هذا في 
الواقع هو الاساس المادي لمساهمته فيها لذلك سمي هذا بالركن المادي للمساهمة 
التبعية . 

ويتحقق هذا التدخل عندما يدخل المساهم التبعي ( الشريك ) طرفا في 
المساهمة فى الجريمة بنشاطه التبعي فتتحقق الجرية بناء على تدحله هذا . مما يعني 
ان الركن المادي للمساهمة التبعية لا يتكون من جرد النشاط الذي يأتيه المساهم 
(1) انظر تيز عراقي عدد 178١‏ جنائية +1408 مجلة الاحكام القضائية العدد 5 ص ٠۳۷‏ - الدكتور علي 

حسين الخلف الوسيط ص 5080 . 
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التبعي انما يضاف له عنصران انخران هما النتيجة الاجرامية لهذا النشاط وعلاقة 
السببية التي تربطه ببذه النتيجة9" وهو ما سنتناوله بالبحث تباعا , 


1 نشاط المساهم التبعي : 

ويراد به ذلك النشاط الذي يأتيه المساهم التبعي في سبيل وقوع الجريمة . وقد 
حدد قانون العقوبات العراقي + كغيره من قوانين العقوبات الاخرى '' وسائل هذا 
النشاط وحصرها في القانون حرصا منه على تحديد نطاق المساهمة التبعية في 
الجريمة . حيث جاءت الادة 44 منه تحدد هذه الوسائل بشلاث هي التحريض 

والاتفاق المساعدة وهي تقول : 

« يعد شريكا في الجرية :- 

١‏ من حرض على ارتكابها فوقعت بناء على هذا التحريضص. 

؟ ‏ من اتفق مع غيره على ارتكابها فوقعت بناء على هذا الاتفاق . 

۳ من اعطى للفاعل سلاحا او الات أو اي شيء انحر مما استعمسل في اركاب 
الجريمة مع علمه بها او ساعده عمدا بأي طريقة اخرى في الاعمال المجهزة او 
المسهلة او المتممة لارتكاها » . 

ما يترتب عليه أن لا وجود للمساهمة التبعية بغير نشاط صادر من الشريك 
وان يكون هذا النشاط بوسيلة من وسائل المساهمة التبعية المبيئة في القانون الامر 
الذي يوجب على القاضي في حالة الحكم بالادانة بالمساهمة التبعية بيان وسيلة 

المساهمة في حكمه والا كان الحكم معيبا وقابلا للنقض" , 


. ۳۲۸ انظر الدکتور علي امد راشد . المرجع السابق ن ۳۸۲ ص‎ )١١ 

(0 انظر المادة ( ٠١‏ ) من قائون العقوبات الفرنسي والمادة ( 4١‏ ) عقوبات مصري وامادة ۲۱۸ عقوبات 
سوري وامادة 716 عقوبات لبناني والمادة ٠٠١‏ عقوبات ليبي والادة 44 عقوبات كريتي . 

(۳) انظر نقض مصري ۲۹ ديسمبر 48٠‏ مجموعة احكام النقض س ۲ ن ١64‏ ص 4717 . 
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وتكون وسائل المساهمة التبعية » اما سابقة لارتكاب الجرية وهي 
التحريض والاتفاق والمساعدة في الاعيال التحضيرية أو المجهزة للجريمة كاعداد 
السلاح وحشوه بالمقذوف وصنع المفاتيح واما معاصرة لارتكاب الحرية وهي التي 
تقع اثناء ارتكابها وهي الاعمال المسهلة أو المتممة لارتكاب الجريمة . مما يترتب 
عليه أن الاعمال اللاحقة لارتكاب الحرية لا تدخخل في تكوين المساهمة التبغية وانما 
قد يعاقب القانون عليها كجرائم مستقلة قائمة بذاتها كجريهة إخفاء جشة 
القتيل او جريمة الحفاء الاموال المتحصلة من جرية او جريمة انخفاء الجناة أو 
مساعدته على الفرار . 

والرأي السائد في الفقه والقضاء الفرنسيين وكذلك لدى اغلب الشراح 
الصريين” . ان نشاط المساهم التبعي في الجريمة يجب ان يكون نشاطا ايبابيا لا 
موقا سلبيا ( أي امتناع ) وبالتالي فأن جرد وقوف التسخص موقفا سلبيا اثناء 
ارتكاب الحرية وعدم تدخله للحيلولة دون مضي الجاني في تنفيذها لا يعد مساهمة 
منه فيها حتى ولو ثبت انه كان في استطاعته منع تنفيذها وان امتناعه كان يعني رغبته 
في ان يمضي الجاني في تنفيذها . 


وني رأينا انه لا يوجد ما ينع من تحقق المساهمة التعية في الجرية بنشاط سلبي 
أي بالامتناع عن القيام بعمل ذلك لانه لا يوجد في نصوص القانون ما يقطع بأن 
القانون يستلزم ايجابية وسائل 9 الاتبتراك حاصة وانه من المتفق عليه ان نشاط 


ر انظر علي بدوي » المرجع السابق ص ٠۷١‏ . 

(۲) انظر جارسون ؛ المرجع السابق مادة ٩۰‏ ن ۲۹4 ن 534 - جارو » المرجع السابق ج ان 86١‏ ص 
5 فيدال ومائيول» المرجم السابق ج ٤۲۹۵۱‏ ۔ دونديه ديفاير» المرجم السابق ن 475 ص 768 
الدكتور السعيد مصطفى . السعيد, المرجم السابق ص ۲۹١‏ - جندي عبد الملك » المرجمم 
السابق , ج ١‏ ص 07١4‏ 55 على بدوي ؛ المرجع السابق ص 776 الدكتور رق وف عبيد » 
المربجع السابق ص 778 رقد ظهر هذا الرأي في كتابات بعض الشراح في القطرين السوري 
والعرافي ۔ انظر الدكتور مصطفى كامل باسين ص ١6١‏ والدكتور محمد الفاضل ص .۴۷٤‏ 
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الفاعل في الجرية كما يكون ايجابيا قد يكون سلبيا أيضاً © . كل ذلك بشرط ان 
يكون صاحب الموقف السلي قد امتنع عن القيام بواجب عليه أساسه الترام بمنع 
وقوع الحرية وان يكون احجامه عن منع وقوع الجرية راجعا الى كونه قصد بذلك 
تيسير وقوع الجريمة والمساعدة على ارتكابها. وقد احسن المشرع السوداني عندما 
نص في المادة 47 عقوبات صراحة على تحقق المساهمة التبعية في الجريمة عن طريق 
المساعدة على ارتكاءها بفعل ايجابي او بفعل سلبي اي امتناع . 
١‏ - التحريض 210100487171012 هآ[ : 
ترك ذلك لتقدير القاضي . والقاضي في ذلك حر في استنتاج عقيدته من أي مصدر 
شاء . وهو في ذلك لم يأت بجديد انما هذ! مسلك اتبعته كثير من قوانين العقوبات 
اسأديئة9 . ومع ذلك فقد اتبعت بعض قوائين العقوبات الحديثة مسلك تحديد 
وسائل التحريض وتعيينها على سبيل الحصر كالقانون الفرنسي والبلجيكي. فقد 
حدد قانون العقويات الفرنسي وسائل التحريض وعينها حصرا في القانون بقوله : 
0 . . ... بأن يكرن بهدية أو وعد او وعيد او تخادعة او دسيسة او ارشاد او 
«دقم الحاني الى ارتكاب الحريمة بالتأثير في ارادته وتوجيهها الوجهة التي يريدها 
المحرض»؟ , 

ويتحقق التحريض في كل ما من شأنه دفع الفاعل على ارتكاب الجريمة سواء 
كان ذلك مهدية أو وعد أو وعيد أو ممادعة أو دسيسة أو ارشاد أو استعهال سلطة او 
صولة للمحرض على المحرض او غيرها من الامور الاحرى التي تدقع الفاع لعل 
(١)إأنظر‏ الوسيط ص 556 وما بعدها , 
(5) كالقانون المصري والليبي والكويت . 


(۳) وقد عرفته محكمة التقض المصرية بأنه : د كل ما يبيج شعور الفاعل ويدفعه إلى ارتكاب الخريمة 
« أنظر نفض مصري ١5‏ ما يو ۱۹۲۹ مجموعة القواعد القانونية ج ١‏ ن ۲۹۳ ص 28" . 
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ارتكاب ال لحر ية كالنصيحة المقترنة بالحاح او التي افرغت في اسلوب مقنع مؤثر على 
تفكير من وجهت اليه فأهاحت شعوره . 

وبخلاف ذلك لا يعتبر تحريضا محققا للمساهمة التبعية ف الجريمة عرد 
النصيحة او الايعاز أو الابحاء او التلميح إو التحسين او التحبيذ لاما ليست حملا ٠‏ 
ولا دفعاً ولا اقناعا للشخص على ارتكاب الحرية . 

ونشاط المحرض في التحريض واحد امام القانون مهما اختلفت سبل التعبير 
عنه سواء اكان عن طريق الكتابة او القول او الايحاء ما دامت له دلالة واضحة 
يصلح فيها تعبيرا عن الفكر كا لا فرق فيه بين ان يكون التحريض صراحة أو 
ضمنا كمن يستأجر سفاحا وينقده مبلغا من المال لينتقم من عدو له. 

ويشترط في التحر يض لكي يحقق المساهمة التبعية ان يكون مباشرا اي منصبا 
على امر يعبتر جريمة . فأن كان غير مباشر » وهو ما كان موضوعه غير ذي صفة 
اجرامية ولكنه افضى الى ارتكاب جريمة كان وقوعها لحظة التحريض متفقا مع السير 
العادي للامور . فأنه لا يصلح ان يكون وسيلة للمساهمة التبعية . فالتتحريضص 
على الكراهية او اثارة البغضاء أو العداء بين شخصين لا يحقق المساهمة التبعية في 
حريمة القتل العمد فما اذا قتل احد الشخصين الاخر او ادى الى جريمة حريق عمد 
او ايذاء . لان محل التحريض في هذه الحالة ليست جريمة معينة كا يتطلب 


القانون . 


والتحريض نوعان » تحريض فردي او شخصي 1101211/11(21151-1-5 وهر 
التحريض الموجه الى شخص معين او اشخاص معينين وهو ما علته المادة ( 6۸ ) 
من قانون العقوبات مارة الذكر. وتحريض عام او علني 01015 1آقآناط » وهو 
الذى لا يكون موجهاً الى شخص معين وانما الى جمهور من الاس بوسيلة من 
وسائل العلانية . ويكون التحر يفي العام عادة اخطر من الشخصي لاتساع 
نطاقه . وقد يقدر ا مث ع احيانا ما للتحريض من خطورة فينص على عقابه حتى لو 
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لم يننج الحرية المحرض عليها وبذلك مجعل منه جرية خاصة قائمة بذاتها وبالتالي 
يخرجه من نطاق المساهمة التبعية كجريمة التحريض على التمرد او العصيان المسلح 
وجريمة التحريض على قلب نظام الحكم . 

وتقدير تحقق التحريض وقيامه مسألة موضوعية تتعلق بالوقائع تفصل فيها 
حكمة الموضوع نهائيا ما دامت تعلل ما تستنتجه بطريقةتسوغ اعتقادها بحقيقة 
حصوله . وحيث ان التحريض في اغلب صورة ليس له مظهر تلمسه الحواس 
لذلك لم يكن بد من الاعتاد على القرائن لاثباته » كا يجوز الركون إلى وقائع 
لاحقة على الجريمة لاستخلاص الدليل عليه" . 
؟ ‏ الاتفاق L'ACCORD‏ ; 

لم يعرف قانون العقوبات العراقي الاتفاق » انما ترك ذلك لتقدير القاضي 
هو الذي يحدد توافره من عدمه . ويعرفه الكتاب « بأنه انعقاد ارادتين او اكثر على 
ارتكاب الجريمة » اساسه عرض من احد الطرفين يصادفه قبول من الطسرف 
الآخر»"". والاتفاق في جوهره حالة نفسية ولكن له مظهر مادي يستمده من 
وسائل التعبير عن الارادة وهي القول أو الكتابة او الاشارة . 

ويتميز الاتفاق عن التحريض في أن ارادة المحرض في التحريض تعلو على 
ارادة من يحرضه بيغا في الاتفاق تكون الارادات متعادلة في الاهمية . كا لو اتفق 
شخصان على قتل ثالث فشاهده احده) فهجم عليه وقتله بمفرده . فالقاتل هنا 
فاعل للجرية والمتفق شريك بالاتفاق" . 


. 1۷١ انظر مؤلفنا ؛ الوسيط , ص‎ )١( 

(۲) انظر الدكتور محمود تحيب حسني » المرجم السابق » ص و دون 604 - تقض مصري اول قراب 
۰ مجموعة احكام النقضص س ۱۱ ن ۲۲ ص ١١7‏ . 

(۴) ومن القوانين الني إعتبرت الاتفاق من وسائل المساهمة التبعية قانون العقوبات المصري ( مادة ٤٠‏ ) 
والكويتي ر مادة 8 ) والمندي والبغدادي (الملخي) : 
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( الاشتراك ) كقانون العقوبات الفرنسي وقانون العقوبات الليبي والقانون 
البلجيكي والسويسري والالماني والاسباني والرومي . 

والاتفاق » كوسيلة من وسائل المساهمة التبعية » غير الترافق الامر الذي 
يوجب عدم الخلط بينهما . فالاتفاق هو انعقاد ارادتين أو اكثر على موضوع وأحد 
ني تلاقيها عنده بيغا التوافق يعني جرد اتجاه ارادتين او اكثر نحو موضوع واحد 
اساسه توارد الخواطردون ان تجمع بينهم رابطة اتفاق فتؤدي الى ثلافي الارادات . 
وبالتالي هلا تتتحقق المساهمة التبعية في التوافق انما يسأل فيها كل شخص حسب 
قصيده وعمله" , فلو حطر لشخص تل عدوه وحطرت لاخر فكرة قتل نفس هذا 
العدو دون إن يكشف إحداه) للاخر عما اتعقد عليه تصميمه ثم انفد احدههما 
ار ية فلا يعد الثاني شريكا له فيها فأذا نفذا الجريمة في نفس الوقت يعتبر كل 
منهها فاعلا اصليا رة مستقلة . 

وعلى المحكمة أن تثبت في حكمها وجود الاتفاق وانه قد انبنى عليه وقوع 
لاحقة على الخرية . 

وينبغي التمييز بين الاتفاق كوسيلة للمساهمة التبعية في الجريمة وبين الاتفاق 
كجريمة مستقلة خاصة قائمة بذاتها كجر ية الاتفاق الحنائي وجريمة الاتفاق على 
التمرد او ا لعصيان ذلك ان الاتفاق في الاولى لا يعاقب عليه الا اذا وقعت الجريمة 
اتف عليها بينا الاتفاق في الثانية يحقق الجريمة بمجرد حصوله حتى ولو لم تقع 


0 انظر تمييز العراق القرار رقم ٠٠۲۵‏ ج/۸٤1۹‏ في ۹4۸/١١ /١‏ مملة القضاء العند ٤‏ وه ؛ 
۸ ص ٠١۲‏ والقرار ركم 4 / سنائية / 1461 خملة الاحكام القضائية المجلد الاول العدد 
الاس صر 144 ن ٠۲١‏ والقرار رقم ۲ جنائية / ٩٩۳‏ يملة الاحكام القضائية المجلد الاول 
العدد الرابع بس ۱۴۸ن 46 ٠‏ 
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الجريمة المتفق عليها لانه هو بذاته» واعني الاتفاق » جريمة مستقلة قائمة بذائها. 


ولا يشترط ان يقع الاتفاق مع الفاعل الاصلي في الجريمة بل يمكن أن يقع . 
ويحقق المساهمة التعببة » مع احد الشركاء فيها ايضا وغاية ما يلرم هو أن يكون 
الاتفاق على ارتكاب الخرية مرتبطا بالفعل الاصلي المكون للجرية سواء كان مع 
الفاعل الاصلي اومع شريكه في الجريمة"" . 

ولا بد من التمييز بين الاتفاق . الذي هو انعقاد العزم بين الجناة » وبين 
بحرد التفاهم السابق الذي يشترط كحد ادنى لتحقق وحدة الجريمة الشرط الضر وري 
لقيام المساهمة الحنائية »ذلك إن هذا الاخمير وان يتطلب تقابل الارآدات او الرغبات 
عند الامر المشترك وهو العمل المكون للمجرية غير انه لا يفيد حتا معنى انعقاد العزم 
فيا بين ا لحناة وتدبرهم سوية للجريمة موضوع الاتفاق . 
¥ المساعدة AIDE‏ : 

لم يعرف قانون العقوبات العراقي المساعدة اغا ذكر صور تحققها في الفقرة ۲ 
من المادة ( 48 ) مارة الذكر بعبارات مطاطة ذات معان واسعة . ويؤخذ على هذا 
النص تضمنه لتكرار زائد لا لزوم له , حيث ان العبارة الاخيرة من الفقرة وهي 
0 . . . . . أو ساعده عمدا بأي طريقة اخرى في الاعمال المجهزة او المسهلة او 
المتممة لارتكامها « فيها الكفاية لتخطية اغراض المادة وبذلك يصبح ماذكر في صدر 
المادة لا لزوم لذكره . 

ويعرف الكتاب « المساعدة » بأنها « تقديم العون » ايا كانت صورته الى 
الفاعل فيرتكب الجريمة بناء عليه » . وتقديم العون كما يكون بتقديم الوساشل 


(1) انظر جندي عبد الملك , امرجم السابق , ج ١‏ ص #الان 8# . 
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والامكانات التي تهبيء للفاعل ارتكاب الجريمة او تسهل له ذلك يكون ايضا بأزالة 
عقبات كانت تعترض طريق الفاعل في ارتكاب الجرية او على الاقل اضعاف هذه 
العقبات . 


وليس شرطا ان تكون المساعدة بأعمال مادية فقد تكون بتقديم معلومات 
تساعد على ارتكاب ال محرية او تسهل ارتكاما . وقد يكون المقدم فيها منقولا وقد 
يكون عقارا كما لو قدم شخص داره لترتكب فيه الجريمة . 

والمساعدة حسب نص المادة ( 44 ) فقرة ۴ مارة الذكر تكون أما بالاعيال 
المجهزة او المسهلة او المتممة للجريمة ء فتكون بالاعمال المجهزة عندما تكون سابقة 
على بدء الفاعل في تنفيذ الجريمة كأعطاء تعليات او ارشادات الى الفاعل توضح له 
كيفية ارتكاب الخريمة او التخلص من الصعوبات التي تعترض تنفيذها او كيفية 
الحصول على ثمراتها ومنها تقديم اسلحة او الات او اشياء كي تستعمل في ارتكاب 
الجريمة . وتكون المساعدة بالاعمال المسهلة او المتممة للجريمة عندما تكون معاصرة 
لتنفيذ الجريمة» حيث يقوم المساعد بعمله في المساعدة حين يأتي فاعل الجريمة 
الاعمال التنفيذية لها لتمكينه من الاستمرار فيها واتمامها. والفرق بينهما زمني 
حيث تقم الاولى قبل الثانية اذ تقع الاولى والفاعل لا يزال في المراحل التنفيذية 
الاولى بيغا تقع الثانية والفاعل في المراحل الاخيرة لتنفيذ امبر يمة . كان يترك لخادم 
باب الدار مفتوحة كي يمكن اللصوص من الدخول اوان يشهد شخص على ورقة 
مزورة فيساهم بفعله باعطائها شكل الورقة الصحيحة أو ان يعيق المساعد وصول 
الطبيب لانقاذ المجني عليه أو يطلق اصواتا موسيقية اثناء ارتكاب الجريمة لمنع 
وصول اصوات الاستغائة. وبالتالى فلا تتحقق المساعدة بالافعال اللاحقة 
لارتكاب الجريمة". انها قد تحقق هذه الافعصال جرائم خاصة قائمة 


)١(‏ اعتبرت بعض قوانين العقوبات الافعال اللاحقة لارتكاب الخريمة صورة من صور المساهمة التبعية 
منها قانون العقوبات السوري ١‏ مادة ۲۹۸ ) واللبناني ( مادة 719 ) وقاننون العقوبات المصري 
القديم لعام 1881 . 
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بذاتها 4 کا بينا 7 

والمساعدة هذه غالبيا ما تتحقق بنشاط اجابى يبذله المساعد غير ان هذا لا 
ينم من تحققها بموقف سلبي أي بامتناع . وذلك عندما يمتنع المساعد عن الخيلولة 
دون وقوع الجريمة على الرغم من استطاعته ذلك رغبة منه في وقوعها وتحققها خاصة 
فيا اذا كان منعها امرا واجبا عليه حيث ان المساعدة السلبية قد تكون احيانا امضى 
اثرا واجدى من المساعدة الايجابية9 . 
ب النتيوحة الاجرامية للتشاط» 

يقصد بالنتيجة الاجرامية للنشاطء هى الجريمة الواقعة نتيجة تدخحصل 
الشريك بالتحريض او الاتفاق او المساعدة . ومعرفة تحقق هذه النتيجة لا يحتاج الى 
كثير عناء . حيث تكفل القانون ببيان اركان كل جرية . 

ولكن الامر الذي يحتاج الى شيء من البحث هو ( اولا ) هل ان صفة 
المساهم النعي في الجريمة تقتصر على ذلك الذي يتصل مباشرة بالفاعل الااصي 
للجريمة عن طريق احدى وسائل المساهمة التبعية ام هي تشمل ايضا ذلك الذي 
يتصل بوسيلة من تلك الوسائل بشخص اخر غير الفاعل الاصلي حتى يدفعه الى 
المساهمة باحدى هذه الوسائل مع الفاعل الاصل للجرعة كا لو حرض شخص آخر 
على ان يعطي الجاني سلاحا لارتكاب الجريمة فصدع الثاني لامر الاول واعطى 
السلاح الى الفاعل فوقعت الجريمة بناء على ذلك . في هذه الحالة يعتبر معطي 
السلاح شريكاً عن طريق المساعدة في الجرية فهل يعتبر المحرض له شريكا ايضا 
بطريق التحريض . وتسمى هذه المسألة في الفقه الجنائي « بمسألة الاشتراك في 
الاششراك 1111-1111© COMPLICIT EDE‏ (وثانيا) اثر تخلف النتيجة 


)0 ويخلاف هذا الرأي يأخحذ حمهور الكتاب في فرنسا ومصر وتؤيدهم محكمة التمييز الفرنسية وعحكمة 


النقض المصرية » انظر مؤلفنا » الوسيط ؛ ص 1۸۷ . 
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لاجرامية في مسؤولية الشريك في الجريمة واثر عدوله عن احداث النتيجة 
الاجرامية . وتسمى هذه المسألة في الفقه الجنائي بمسألة « الشروع في الاشتراك » 
TENTATIVE DE COMP LICITE‏ . 
١‏ الاشتراك في الاشتراك : 
ويتحقق عندما بتجه نشاط الشر يك الى حمل شخص ثان على أن يأتي نشاطا 
تتحقق به المساهمة التبعية في الحرية وفي النهاية تقع الجرية كنتيجة مباشرة لنشاط 
الشريك الثاني الذي توسط في العلاقة بين الشريك الاول والفاعل الاصلي في 
الجرية كا هو في المثل المتقدم ان الشريك الثاني الذي انصل عمله مباشرة بالفاعل 
الاصلي يعتبر + اذا ما وقعت الحرية بناء على مساهمته شريكا اي مساهم] تبعيا 
ولكن ما هو حكم الشريك الأول الذي حرض المساهم الثاني في مثالنا المتقدم على 
المساهمة في ال حرية ؟ هل يعتبر شريكا ايضا حكمه حكم الشريك الأول ؟ ام لا 
يعتبر كذلك ؟ . 
ذهب رأي الى إن الاشتراك لا يتحقق الا اذا كانت العلاقة مباشرة بين 
الفاعل الاصلي والشريك: مما يترتب عليه ان شريك الشريك اي الشريك الأول في 
مثالنا المتقدم لا يتعتبر مساه! في الجرية ولا يسأل مسؤولية المساهم التبعي . ويؤيد 
هؤلاء رأهم بأنه مستمد من نصوص القانون التي جاءت تتكلم دائ عند محديدها 
للشريك ١‏ عن ذلك الشخص الذي يحرض او يتفق او يساعد مباشرة الفاععل 
الاصلي للجرية . وقد مالست محكمة التمييز الفرنسية الى هذا السرأي اي 
احکامها" . ْ 
وذهب رأي اخرءوهو رأي الغالبية سواء في فرنسا او في مصر اوغيرها » الى ان 
الاشتراك يتحقق حتى ولو كانت العلاقة بين الفاعل الاصلي والشريك علاقة غير 


ر انظر احكام مكمة التمييز الفرئسية المشار اليها في مؤلفنا الوسيط من ٩۸٩‏ عامش ۲۹۸ . 
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مباشرة ما دامت علاقة مساهمة في الحريمة ما يترتب عليه اعتبار شريك الشريك 
مساهما تبعيأني الخريمة وحجتهم ان القانون لم يتطلب ان تكون العلاقة مباشرة بين 
السشريك والفاعل الاصلي لتحقق الاشتراك بلكل ما يقتضيه هو ان تتوافر علاقة 
السببية بين نشاط الشريك والخريمة . وهذه متحققة في نشاط شريك الشريك كا 
هي متحققة في نشاط الشريك المباشر"؟ . ونحن غيل الى تفصيل الرأي الثاني 
وبالتالي فأن الاشتراك في الاشتراك جائر ويعتير شريك الشريك مساههما تبعيا في 
الخريمة شأنه شأن الشريك المباشر . 
- الشروع في الاشتراك : 

وهي حالة ان يقوم الشريك ببذل كل نشاطه عن طريق التحريض او الاتفاق 
أو المساعدة متجها الى تحقيق النتيجة الا جراميةو بالرغم من ذلك لاتتحقق لاسباب لا 
دخل لارادته فيها كما لو امتنع الفاعل الاصلي عن الاستجابة الى التحريض أو قبل 
فكرة الجريمة ابتداء غير انه عدل عنها ولم ينفذها . فهل ني هذه الحالة يسال 
انشريك عن الشروع في الاشتراك تطبيقا لقواعد الشروع ؟ 


الواقع ان الشريك » في هذه الحالة » لم يتم له الاشتراك في الجريمة أي 
المساهمة فيها الامر الذي يجعله غير مسؤول عن شروعه في الاشتراك . وذلك لان 
من اركان الاشترالك كما بينا وجوب وقوع نشاطغير مشروع » وهو الجريمة المساهم 
فيها وحيث أن الجريمة لم تقع فقد ادم ركن من اركان المساهمة التبعية 
( الاشتراك ) ولذلك لا يكن ان تتحقق . وهكذا قيل بأن لا شروع في الاشتراك . 





)١(‏ ومن هذا الرأي جاروج ۳ ن 485 ص 4؟١ ‏ فيدال ومانيول ج ١‏ ن 414 ص ۵۷۸ . دونديه ديفابر 
ص ٤۳٤‏ علي بدوي ص ۲۷١‏ - الدكتور عمد كامل مرسي والسعيد مصطفى السعيد ص 171/8 
احمد صفوة ص 44؟ ‏ جندي عبد الملك ج ۳ ن 4١‏ الذكتور محمود محمود مصطفى ص ۲٤۲١‏ ن 
۹ - الذكتور محمود نجیب حسني ص ۵۱۲ ن 018 الدكتور محمد عي الدين عرض ص 55 
آلدکتور مصطعى كامل ياسين ص ١44‏ .. الدكتور محمد الفاضل من ۳۷١‏ . 
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وقد يأتي الشريك نشاطه في المساهمة في الجريمة وتقع الجريمة غير انه يظهر ان 
وقوع الجريمة كان يرجع لاسباب ليس من بينها نشاط الشريك كما لو اعطى شخص 
سلاحا لاخر ليقتل به ثالثا ولكن الفاعل انما قتله بالسم . في هذه الحالة لا وجود 
للمساهمة التبعية ولا يعتبر معطي السلاح شريكافي الجرية لان الجرية لم تقع بناء 
على مساعدته حيث لم تكن المساعدة سببا في تمامها وقيام علاقة السببية بين 
المساعدة وتام الجريمة شرط لتحقق المساهمة التبعية . 
٠‏ عدول الشريك : 


هل يؤشر عدول الشريك بعد بذله لنشاطه في للساهمة في لري في 
مسؤوليته عن المساهمة التبعية؟ 


لا يكون للعدول تأثير على المساهمة التبعيةاذ تبقى هذه المساهمة متحققة 
وقائمة ويسآل صاحبهاعنها على الرغسم من قيام العدول فيا اذا تحققت اركان 
المساهمة ولم يستطع العدول التأثير فيها ء لانه جاء بعد تحققها اي بعد فوات 
الاوان. اما اذا وقع العدول قبل تحقق أركان المساهمة التبعية بل هو الذي منع من 
تحققها فأنه في هذه الحالة يعدم المساهمة التبعية وبالتالي يعدم المسؤولية عنها فمن 
الجريمة لا يسأل عن المساهمة وبالتالي لا يعاقب لانتفاء الجريمة . 
ج علاقة السببية RELATIONDE CAUSAL1TE‏ : 

ويراد بها قيام حالة ارتباط السبب بالنتيجة بين نشاط الشريك من تحريض او 
اتفاق او مساعدة وبين الجريمة المرتكبة بأن تكون هذه الاخيرة قد وقعت بسبب ذلك 
النشاط ولولاه لما وقعت بالشكل الذي وقعت به وهي شرط ضر ور وي لتحقق 
الركن المادي للمساهمة التبعية وبالتالي تحقق المساهمة التبعية . وقد جاءت المادة 
8 من قانون العقوبات العراقي تؤكد اشتراط هذه العلاقة بقوها « . . . . بناء على 
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١ .‏ ۰ مما يترتب عليه ان انتفاء هذه العلاقة يؤدي إلى إنتفاء المساهمة التبعية. 
فأذا اعار شخص اخر سلاحا ليقتل به ثالشا فلم يستعمل القاتل السلاح بل استعمل 
السم فلا يعتبر معير السلاح في هذه الحالة شريكا في جريمة القتل بالسم مالم يكن 
قد اتفق مع القاتل على القتل او حرضه عليه . 

ويتظلب اعتبار علاقة السببية عنصرا اساسيا في تحقيق المساهمة التبعية ان 
يكون نشاط الشريك سابقا على الحظة تمام الجريمة وتحقق نتيجتها. ويكون ذلك اذا 
كان هذا النشاط سابقا على بعض المراحل التنفيذية للجريمة ذلك لان السب لا 
يمكن أن يتصور الا سابقا على المسبب. وتقدير قيام علاقة السببية مسألة موضوعية 
خاضعة لتقدير محكمة الموضوع . 


الفرع الثالث 

الركن المعنوي - قصد التدخل لدى المساهم الي ٠‏ 

يشترط لتحقق المساهمة التبعية ان تعضد المساهمة المادية مساهمة اخسرى 
معدوية . وتتحقق هذه بقيام رابطة ذهنية ( معنوية ) تجمسع الفاعسل الاصلي 
والشريك على صعيد الجريمة . ويختلف معيار تحقق هذه الرابطة وبالشالي معيار 
تحقق الركن المعنوي للمساهمة التبعية في الجرائم العمدية عنها في الجرائم غير 
العمدية: ل 
1 فضي الجرائم العمدية : 

يتخذ الركن المعنوي للمساهمة التبعية صورة القصد الحنائي أي تقصسد 
مساهم التبعي الدخول في الجرعة فأن لم يكن له هذا القصد انعدم الركن العنوي 
واتعدمت بلالي المساهمة التبعية . فاذ! ساهم شخص ماديا ف جريمة وكان غير 
لي . فلا يعتبر شريكا في جرية السرقة من قتع باب الدار للسارق وهو بعلم 
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انه يفتح باب الدار لصاحبه الذي اضاع مفتاح الباب . 

وللقصد الجنائي عنصران هما العلم والارادة لا بد لتحققه من تحققه) معا . 
وفيه ينصرف العلم الى اركان الجر ية وتتجه الارادة الى الفعل الذي تقوم به 
المساهمة التبعية والتتيجة التي تترتب على هذا الفعل اي الجريمة ذاتها . ما يعني ان 
تحقق الركن المعنوي في المساهمة التبعية في الجرائم العمدية » وهو القصد الجنائي 
فيها » انما يتطلب علا محيطا بكل ماديات هذه المساهمة وارادة للنشاط ال مادي 
المحقق طمذه المساهمة وللنتيجة الجرمية الواقعة » واعني الحريمة المرتكبة من قبل 
لفاعل الاصلي"؟ . فمن اعطى غيره سلاحا لا ينسب اليه قصد الاشتراك في جريمة 
لقتل العمد الا اذا توقع ان من تسام السلاح سوف يستخدمه في الاعتداء على 
حياة انسان وان وفاة المجني عليه سوف تتحقق كنتيجة لهذا الفعل وكذلك من 
عطى شخصا آلة لكسر الابواب لا ينسب اليه قصد الاشتراك في السرفة الا اذا 
توقع ان متسلم الالة سوف يستعملها في الكسر الذي ستتبعة السرقة . فأن انتفى 
لعلم بشكله هذا انتفى الركن المعنوي وانتفت تبعا له المساهمة التبعية . ومن يععلي 
غيره سلاحا فيستعمله في قتل لاجل ان يعتبر شريكا في هذه الجريمة يجب أن تكون 
ارادته قد اتمهت الى التخلي عن حيازة هذا السلاح وادخاله في حيازة القاتل والى 
انه يريد من ذلك تحقق جرية القتل الواقعة . اما أذا كان القاتل قد انتزع السلاح 
منه بالقوة او خلسة فلا يعد صاحب السلاح شريكا لعدم تحقق قصد الاشتراك لديه 
حتى ولو ثبت علمه وقت انتزاع السلاح من حيازته باحهال ان يستعان به في فتل 





. ولم يغفل فانون العقوبات العراقي ركن القصد الجنائي هذا بل نص عليه 


(1) انظر جارو ء ج ان ٩۲٩‏ ص 817 جارسون مادة 64 و70 ۵ ٠ه"‏ وما بعدها _«جندي عبد املك 


٠ ٤۳۵ ۹۹۸ ج لاص‎ 
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صراحة في صورة الساهمة بطريق المساعدة بقوله : « لله مع علمسه 
مهأ ues‏ » اما في صورتي التحريض والاتفاق فلم ترد تلك الصراحة في 
النص لعدم وجود الحاجة اليها فيهها لانهيا تستلتزمانه ضما“ . 

وليس بشرط ان يصرح الشريك بالجرعة قولا فقد يستنتج قصد الاشتراك من 
الظروف والقرائن وعلى القاضي ان يثبت توافر قصد الاشتراك في الحكم . 
النتيجة المحتملة في الاشتراك : 

الاصل أن اجرام ال لشريك مستمد من اجرام الفاعل الاصلي . فأذا لم تمع 
الخريمة اصلا او وقعت جرية الحرى مغايرة بالمرة لما حصل التحريض او الاتفاق او 
المساعدة عليه فلا وجود للاشتراك ٠‏ فلو حرض شخص اخمر على قتل ثالث فلم 
يقتله بل احرق منزله فلا وجود للاشتراك في الحالتين . واذا كانت الجريمة التي 
وقعت احف من الحرية التي قصد الشريك ان يشترك فيها . تحددت مسؤوليته تبعا 
لما وقع فعلا من جريمة لا لما قصد الاشتراك فيه شرط ان تكون الجريمة الاخف 
الواقعة نما وفعت بناء على الاشتراك وان تدحل ضمن قصد الشريك فيشملها 
القصد وي يتحقق الشمول اذا اشتركت الجريمتان في اغلب ماديائهها . فلو حرض 

شخص احر على ارتكاب سرقة بأكراه فأرتكب سرقة بسيطة سئل المحرض عنها 
بأعتباره شريكا . اما اذا كانت الخرية التي وقعت اشد من الجرية التي قصد 
الشريك ان يشترك فيها فهنا ينظر ما اذا كانت الجريمة الواقعمة نتيجة محتملة 
للمساهمة التي حصلت ام انها جريمة اخرى غيرها ولا علاثة لها فيها. 

فان كانت الجريمة المرتكبة نتيجة محتملة لما جرى الاتفاق او التحريض او 
المساعدة عليه اي للمساهمة التي حصلت يسال الشريك عن الجرية المرتكبة ولو 
)١(‏ وقد اشترطت محكمة تمبيز العراق ركن القصد هذا لتحقق المساهمة التبعية في الجريمة فصت بأنه : » 


لا يتتحقق الاشتراك بالمساعدة الا اذا بت تمد الساعدة ة » أنظر تمييز عراق في القرارقم /151/ حنائية/ 
۳ مجلة الاحكام القضائية . المسلد الاول ء العد الثاني صن 8ه نم8 . 


- 223 - 





كانت غير التي اراد الاشتراك فيها ما دامت نتيجة عتملة للمسداهمة التي حصلت 
تطبيقا لليادة ۳ه من قانون العقوبات العراقي التي تقول : « يعاقب المساهم في 
جريمة , فاعلا او شريكا . بعقوبة الحريمة التي وقعت فعلا ولو كانت غير التي 
قصد ارتكابها متى كانت ال حر ية التي وقعت نتيجة محتملة للمساهمة التي حصلت 
اما اذا كانت الحر ية الواقعة هي جريمة الحرى غير الجريمة التي حصل الاشتراك 
عليها ولا علاقة هما بها فأن الشريك لا يسال عنها. فلو حرض شخص آخر على 
ضرب ثالث فيات المجني عليه نتيجة الضرب يسأل الفاعل عن جريمة الضرب 
الفضبى الى موت ويسأل المحرض عن جرية الاشتراك في جريمة الضرب المفضي 
الى موت وكذلك اذا حرض على السرقة فقاومه صاحب المنزل فقتله يسأل الشريك 
عن الاشتراك في السرقة والقتل . اما اذا حرض شخص اخر على ضرب ثالث 
فأحرق الجاني منزل هذا الشخص الاخير ولم يضربه يسأل الجاني عن جرية 
الحريق العمد ولا يسال المحرض عن شيء. لان الحريق لم يكن نتيجة عحتملة 
للتحريض على الضرب . 


وتكون النتيجة محتملة اذا كان من الممكن حذرها من قبسل وتوفقسع 
حصوذا . ويكفي ان تكون محتملة عقلا بأن يؤدي اليها الممجرى العادي للامور 
وليس من الضر وري ان يثبت ان الشريك توقعها فعلا ويسأل الشريك عن النتائئج 
المحتملة حتى ولو کان قصده غير محدد کا لو حرض شخص اخر على ان یار له 
من عدوه فذهب وطعنه طعنة مميتة. واساس مسؤ ولية الشريك هنا اخذا بمبدأ 
القصد الاحتالي . واخيرا فأن حكم المادة (8هع مارة الذكر لا يقتصر على المساهمين 
التبعيين (الشركاء) انما يشمل ايضا الفاعلين في الجريمة كا سبق وان بينا ذلك في 


حه . 


1 انظر الدكتور عمد مصطفى القللي . ججلة القانون والاقتصاد من ١‏ ص ۸۷۹ القسم العربي ٠‏ 
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ب وفي الحرائم غير العمدية : 
تعتري المسألة بعض الصعوبات في البحت أسأسها هو هل ان الرابطة 
الذهنية التي تجمع المساهمين الاصلبين والمساهمين التبعيين على الجر يمة ٠‏ والتي 
اساسها القصد الجنائي في الجرائم العمدية لها وجود في الجرائم غير العمدية ؟ وان 
كان فيا هو معيار تحققها ؟ كا لو اتفق سائقا سيارة على التسابق في السرعة كل منها 
بسيارته وترتب على هذه المسابقة قتل شخص خطأ من احدهها او حرض صاحب 
سيارة سائقة على الاسراع, فأصاب شخصا من المارة او اعار شخص سيارته لاخر 
a e‏ زا ال الاشخام ١‏ 
وهو يعدم أنه للا جسن السياقة وغير از ودهس هذا الااخير أحد لاشخاص و 
اعار شخصس سلاحا لاخر لا جل الصيد به وهو لذ سن استعما له فأصاب U‏ 
فهل في هذه الامثلة تقوم الرابطة الذهنية مارة الذكر في هذه الجرائم ؟ 
ذهب البعض الى استبعاد الجرائم غير العمدية من نطاق المساهمة 
التبعية وحجتهم هي عدم وجود القتصد الجناشي 3 هذه الخرائم ولذلك هم 
يعتبرون المساهمين في الامثلة المتقدمة جميعا فاعلين اصليين ويحلون المساهمة 
الاصلية محل المساهمة التبعية في هذه الجرائم . وبمثل هذا الرأي الانجاه الغالب 
في القضاء المصري . فقد حكمت شحكمة النقض المصرية.بأنه : « اذا سلم صاحب 
السيارة قيادتها لشخص يعلم أنه غير مرخص له بالقيادة فصسدم هذا التلمخص 
انسانا فقتله كان صاحب السيارة مسؤ ولا عن الفتل الخطأء29. وقد اصذات به 


(1) جارسون . مادة 64 و0 ن 46م و ۳۹۹ هوس ج ١‏ ن 445 ع 2/5 الدكنور السعيد مصطفي 
السعيد ء ص ۳١۲‏ ۔ الدکتور علي أحمدراشد ن ٤۲۸‏ ص 588 تحمود أبراهيم اسباغيل صن ۳١١‏ ۔ 
محمد مصطفي القثل , المسؤولية الجنائية . ص ۳۳۳ - الدكتور محمد مي الدين عرض عي 8ه 
الدكتور محمد الفاضيل ص ۳۸۳ ۔ الدكترر مصطفى كامل ياسين ص 179 . 

رىم انظر نقض مصري اول مايو 1937١‏ جموعة القواعد الفانونية ج ۲ 2 ۳۸ ص ١۴و۱۷‏ توقمير 1481| 
احكدام النقفن س هن ۲۹ ص 85 . 
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المحاكم اللجيكية وكذلك المحاكم الفرنسية قدا" , 

وذهب انرون إلى أن قواعد المساهمة التبعية عامة تسرى على جميع الخرائم بما 
فيهأ الخرائم غير العمدية . وقد الحذ بهذا الرأي القضاء الفرنسي الحديث بصورة 
مطردة ۽ ونحن من هذا الرأي “ . وان الركن ا معنوي للمساهمة التبعية ف هذه 
الجرائم هو علم المساهم التبعى بفعله ر نشاطه ) وارادته لهذا النشاط وعلمه بالفعل 
الذي تقوم به الجريمة غير العمدية وتتحقق وارادته لهذا الفعل وان يكوك في 
استطاعته توقع النتيجة الاجرامية ولكنه لم يتوقعها فعلا أو توقعها واتجهت ارادته 
الى الحيلولة دون -حدوثها ولكنه اعتمد على احتياط غير كاف لدرئهاً. 


عقوبة امساهم التبعي 

يعاقب المساهم التبعي ( الشربك ) في الجرعة بالعقوبة المقررة قانونا ها سواء 
اكان واحدا او متعددين الا ما استثني بنص» وف ذلك تقول المادة ٠١(‏ فقرة أولى 
من قانون العقوبات : « كل من ساهم بوصفه فاعلا او شريكا في ارتكاب جرية 
يعاقب بالعقوبة المقررة لها ما لم ينص القانون على لحلاف ذلك » . ولكن ليس 
معنى ذلك إن على القاضي ان يحكم بالعقوبة بحدها الاقصى , انا له ان يستعمل 
سلطته التقديرية في ايقاع العقوبة بين حدما الاعلى والادنى تبعاً بدأ تضريد 
العقوبة القضائي وتطبيق نظام الظروف القضائية المخففة على بعض المساهمين في 
الجريمة اذا توافر سبب تطبيقها بحقهم . مسا قد يترتب على ذلك استقلال كل 


(1)انظر هاس »اج ۹ ن 44٩‏ س كلاه جارسون مادة ۵٩‏ و ٩۰‏ ن ۳۹ و٣٣۳‏ ۰ 
203 الظلرفيدال ومانيول. ج إن ٢۹‏ لبيجال مملة العلوم الجنائية 5ه ١4‏ ص ٠۳١‏ كذلك . 
انظر الاسانيد التي اعتمدنا عليها في الاخحذ هذا الرأي في مؤلفنا الوسيط ص ۷۲۳ وما بعدها . 
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مساهم في مسؤ وليته وفي العقاب الذي يطبق بحقه. وما المساواة الا في الخضوع 
لنص واحد وف استسقاق العقاب المقرر فيه . 
حالة استقلال الشر يك في مصيره عن الفاعل الاصلي 1 

قد يعرض للفاسل الاصلي > المفذ للجرية » سبب يصول دون معاقيشه 


بالعقوبة المقررة للجرية لتي أرتكبها » فأن هدا السب لا يصبح حائلا دون معاقية 


يك بعقوبة الحريمة . والى ذلك اشارت الفقرة الشانية من المادة ( ٠ه‏ ) م 








0006 ل اا Me U‏ 00 
العراقي يفوا : « يعاقب الشر يك بالعقوبة انتوص علي 









يعات الحنائية في حدبدها مقو بة المساهمة التبعية فطهر ى ذلك اراسان : 





عقرية الجر ية التي ساهم فيها . فيساوي بينه وبين المساهم الاصل في الغو 
الغررة قانونا للجر ية . وقد اتبع هذا الاتجاه قوانين العقوبات الفرنسي والانكليزي والمصري والليبي 
والسوداني ومشروع قانون الجمهورية العر بية المتحدة. ويستند هذا الاتجاه في دعم خطته الى رحدة 
الملروع الاجرامي الذي تضامس المساهمون في خلقه وتساووا في حمل تبعته فار بمة جر متهم جمبيعا 
ساهمرا ف وموعها وارادوها. والذى نادى هذا الاتهاه اصحاب مذهب الاستعارة المطلفة فى 
الأجرام. 

واتجاء يقرر للمساهم التبعي عفوبة الحف درجة من عقوبة اجرية التي ساهم فيها وبذلك يبر بين 
وبين اللساهم الاصلي في العقوبة المقررة قانونا للجريمة . وقد اتبع هذا الاتجاه قوانين العقوبات 
البلجيكي والالماني والد تماركي واهولندي والابطالي والسويدي والسوري واللبناني والاردني . وما لا 
بدا م ؤكه أن ذه الق المح ف فا : 3 وماق قومة الق 
١‏ من ذكره أن جميع هذه القوانين تعتبر المحرض فاعلا معنو يا للجر ية وتعاقبه بعقوبة القامل 
الاصي ويستلد هذا !زا تجاه في دعم خطته الي الاختلاف الواضح بين شاط الفاعل والشر يك من 





حيت درجة اهمية كل مهما في تنفيذ امريمة ذلك ان دور الاول ريسي بيا دور الثاني ثأنوي . والدي 
نادى بهذا الاتهاه اصحاب مذهب الاستعارة النسبية فى الاجرام . 

والححق ان الاعتبارات المتقدمة ليست وحدها هي التي توجه التشريعات النائية نحو اد 
الاتجاهين !ما لسلطة الشارع في تحديد نطاق المساهمة التبعية في اجر ية أثره ايضا, فاذا اعطى 
الشارع نطاقا وأسعا للمساهمة التبعية كان اكثر ميلا نحو مذهب المساوأة في العقاب, بيا ادا حمر 
الشارع المساهمة التبعية في نطاق ضيق كان اكثر ميلا نحو مذهب تخفيف العقساب على المساهم 


ف 7 

“رما يزيد لك نض ان التشر يعات التي حرجت التحريض من نطاق المساهمة التبحية تقرر 
للمساهم التبعي عقوبة خف وبالعكس . واتهاما للبحث لا بد من الذكر بان هناك من قال بأعتبار 
الاشتراك جرعة مستقاة حور يرون ان الفاعل والشريك كل منهها مرتكب لحخريهة مسنفلة قائصسة 
بذاتها لذلك يجب أن يعاقب بعقوبة خخاصة متميزة. انطر الذكتور محمد عي الدین عوض ص ٠۲۸‏ 
مؤ لفنا (الوسيط) ص 15لا. 
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ولو كان فاعل الجريمة غير معاقب سبب عدم توفر القصد ا حرمي لديه او لاحوال 
اخری حاص به ¢ ما يعنى انه هناك صورتين حسب هذا النص لا يعاقب فيها 
الفاعل الاصلي للحرية ومع ذلك فأنه يعاقب فيه الشريك وهانان الصورتان 
. . 
١ (‏ ) صورة انتفاء القصد الحنائي لدى الفاعل . 
(؟ ) صورة الاحوال الأخرى . 
١‏ - صو رة انتفاء القصد الحنائي لدى الفاعل الاصلي : 

الفصد الجنائي . وهو الركن المعنوي في الجرائم العمدية » عنصر ضروري 
لتحمقق المسؤولية الجنائية لمرتكب اللحريمة وفاعلها . فأن تخلف هذا الركن امتنع 
العقاب عن فاعل الخريمة لعدم نحقق مسؤوليته عنها . ومع ذلك فأن عدم معاقبة 
الفاعل الااصلٍ لعدم تمفق القصد الحنائي لديه لا نح من معاقبة الشر يك مادام قد 
تحقق لديه قصد الاشتراك ف الجريمة وذلك تطبيقا لقاعدة استقلال الشريك في 
مصصسيره عن الفاعل الاصلي . بل تعتبر هذه الصورة احسسن تعبسير عن هذا 
الاستقلال . ْ 

وهذا يعني اختلاف مسؤولية كل من الفاعل والشريك حسب قصده مما 
يترتب عليه ان هذه ال مسؤولية يتعيين ان تختفي لدی من انتفى قضده وتقوم لدی من 
توفر القصد الحنائي عنده . فلو امل شخص على كاتب بيانات مخالفة للحقيقة دون 
ان يكون الكاتب عالا بذلك فلا عقاب على الكاتب فى هذه الحالة لانتقاء القصد 
الجنائى لديه بيا يعاقب من امل عليه . وهو الشريك ف الخريمة > عند نحقق 
القصد الحنائي لديه . 
۲ صو رة الاحوال الاخرى الخاصة بالفاعل : 

المقصود بالاحوال الاخرى هنا هي موائع العقاب وموانع المسؤولية ۽ ذلك 
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ان توافر احدى موانم العقاب او موانع المسؤولية في الفاعل الاصلي للجريمة تمنع من 
معاقبة وتوقف العقاب عنه ومع ذلك فأن هذا لا ينع من معاقبة الشريك بل يجب 
معاقبته فا اذا لم يكن متمتعاً هذا المانع . فأذا تزوج الخاطف من خطفها زواجا 
شرعيا فأن هذا الزواج يمنع من معاقبة الزوج ولكنه لا يمنع من معاقبة من اشترك معه 
فى جرية الخطف, لعدم تحقق مانع العقاب بالنسبة له . وأذا اخفت الزوجة زوحها 
المارب من وجه العدالة أو اعانته على اهرب فأنها لا تخضع للعقاب لتمتعها مانم 
من موانع العقاب . ولكن هذا لا يمنع من معاقبة من اشترك معها فى جريمة الاخحفاء 
او المساعدة على الفرار من لا يتمتعون بمانع من موانع العقاب" . 

وما لا بد من الاشارة اليه ف هذا ا موضوع إن قانرن العقوبات العراقي 3 
عندما اعتبر المسؤول جنائيا في الصورتين المتقدمتين شريكا كان قد ناقض ما جاءت 
به الفقرة ( ۳ ) من المادة ( ٤۷‏ ) من نفس القانون من اعتبار من دفع بأية وسيلة 
شخصا على تنفيذ الفعل المكون للجريمة » فاعلا اصليا , فيا اذا كان هذا 
رفع . : 

المطلب الرابع 
تأثير ظروف الحريمة على المساهمين فيها 

لا تقوم الحريمة الا اذا توافرت لما مجموعة من العناصر القانونية التي يحددها 
الشارع على سبيل الحصر . وتنقسم عناصر الجريمة هذه الى نوعين » ها ركان 
وظروف . فالظروف اذن هي عناصر قانونية لا تدحل في عداد اركان الجريمة ولا 
شأن ها بأسمها القانوني وائما تحدد وصفها وتكفل التمييز بينها وبين جرائم تحمل 
(1) انظر الدكتور محمود نجيب حسني » شرح قانون العقربات القسم العام ن ٤۳‏ ص 847 , 
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نفس الاسم وتعتمد على غين الاركان . ولا تتصور الظروف الا بشرط الابقاء على 
جميع الاركان التي تفترضها الجريمة في صورتها البسيطة وتتعدد تقسهات الظروف 
وانواعها بتعدد الاسس التي يمكن أن تعتمد عليها فهناك ظروف مشددة للعقاب 
وانصرى مخففة وثالشة معفية منه وهناك ظروف مادية ( موضوعية ) واخسرقى 
شخصية . وقد سميت الفلروف التي توجب تخفيف العقوبة أو الاعفاء منها عند 
اقتراتها بالجريمة بالاعذار. والاعذار قد تكون مادية وفد تكون شخصية . وقد يخبط 
احد هذه الظروف أو عدد منها بالجريمة الامر الذي يجعلنا نتساءل عن مدى تأثيرها 
على سائر الم.اهمين فيها الفاعلين منهم والشركاء . 

لقد عالج قانون العقوبات العراقي هذا الامر في المادتين 1ه و؟ه: 

حيث بين في المادة ( 1 ) حکم الظروف الادية المخففة والمشددة والظروف 
الشخصية المشددة بل وباقي الظروف الاخمرى . بيغا أوضسح في المادة ( 67 ) حکم 


ole‏ : « اذا توافرت في الجريمة ظروف مادية من شأها تشديد العقوبة او تحفيفها 
سرت آثارها على كل من ساهم في ارنكابها فاعلا كان أو شريكا . علم بها أو 
اما اذا توافرت.ظر وف مشددة شخصية سهلت ارتكاب الحريمة فلا تسرى 

على غير صاحبها الا اذا كان عالما بها . 

كانت ظروفا مشددة او تخففة » . 

/: و اذا توافرت اعذار شخصية معفية من العقاب او خففة له في حق احد 
المساهمين ‏ فاعلا او شريكا في ارتكاب الجريمة فلا يتعدى أثرها الى غير من 
تعلقت به . 


اما الاعذار المادية المعفية من العقاب أو المخففة له فأنها تسرى في حق كل من 
ساهم ف ارتکات الجريمة ا 


يظهر من هذين النصين اننا في محال بحث اثر كل من الظروف والاعذار على 
سائر المساهمين فى الجخريمة من فاعلين وشركاء وهو ما ستتناوله تباعا . 


الفرع الاول 
أثر الظروف على الساهمين فى الجريمة 

الظروف عناصر قانونية تتصل بال رة وتحدد وصفها وتكفل التمييز بينها 
وبين جرائم تحمل نفس الاسم وتعتمد نفس الاركان . وهي على انواع منها المادية 
ومنها الشخصية وكل من هذه قد تكون مشددة للعقوبة أو خففة ها , 
اولا : الظروف المادية : 

وتسمى بالظروف العينية او الموضوعية » وهي تلك الظروف التي تتصل 
بالجائب المادي للجريمة . وهذه قد تكون مشددة لعقوبة الحرية إذا ما اتصلت با 
وقد تكون مخففة لها . ومن الظروف المادية المشددة للعقوبة ظرف الليل والطريق 
العام والاكراه والمحل السكون ومحل العبادة في جرية السرقة . واستعمال السم في 
جرية القتل العمد . ومن الظروف الادية المخففة ظرف نقص قيمة المال المسروق 
عن دينارين في جرية السرقة . 

وحكمها انه اذا توافرت في جريمة ساهم في ارتكابها عدة اشخاص سرت 
آثارها على كل منهم فاعلا كان ام شريكا علم بتلك الظروف او لم يعلم . ذا 
ارتكب عدة اشخاص جرية سرقة وكان احدهم يحمل سلاحا فأن كلا منهم يسأل 
عن جرية السرقة مع حمل السلاح سواء علموا بحمل صاحبهم للسلاح او لم 
يعلموا . ويعلل الفقه الفرنسي ذلك بأعتبار انها تدحل في القصد الاحهالي . 
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ثانيا : الظروف الشيخصية : 

وهي تلك الظروف التي تتصل بالجانب المعدوي ( الشخصي ) للجريمة 
وترتبط بمقدار خطورة الشخصية الاجرامية على الحق الذي يحميه القانون » وهذه 
قد تكون مشددة للعقوبة وقد تكون مخففة . ومن الظر وف الشخصية المشددة صفة 
الخادم في جرية السرقة من المخدوم وصفة المستخدم او الصانم في جريمة سرقة 
المحل الذي يعمل فيه وصفة الموظف في جر يمتي الاخختلاس والرشوة وصفة الطبيب 
في جريمة اسقاط الحامل . وحكمها انها اذا كانت مشددة لعقوبة الجريمة وقد سهلت 
ارتكابها فأنها تسري على صاحبهاء كما وتسري على غيره من المساهمين من كان 
عالما بها. فاذا اتفق حادم مع شخص اخخر لسرقة تحدومه وقد تمت السرقة بناء على 
هذا الاتفاق فان ظرف الخادم (المشدد) يسري على الخادم نفسه ولا يسرى على 
الشخص الآخر المتعاون معه في السرقة الا اذا كان يعلم بهذا الظرف اي يعلم بأنه 


يعاون خادما ما في سرقة مخدومه . 
ثالثا : الظروف الاخرى : 

هناك ظروف اخرى متعددة غير ما ذكر في الفقرتين الاه » کالظروف 
الشخصية المخففة للعقوية كصغر السن وصفه الام في جرية قتل الوليد حديشا 
والظروف الشخصية والمشددة للعقوبة وليس من شأنها تسهيل ارتكاب الجريمة 
كالعود » اوغيرها وحكم هذه الظروف ان اثرها لا يتعدى شخص من تحلقت به 
من المساهمين سواء كانت ظروقا مشددة او تحففة . 

الفرع الثاني 
أثر الاعذار على المساهمين في اجر يمة 

الاعذار » او كا تسمى الاعذار القانونية » هي ظروف يعينها القانون 

)١(‏ ويسميها بعض الكتاب الظروف القانونية المخففة أو المعفية من العقاب . انظر امد صفوة » ص 


. ¥ 
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ويرقب عبلى, اقترأنها باجريمة تخفيف العقاب المقرر لما أو الاعفاء منه وجوبيا وهي اما 
اعذار شخصية او مادية وكلتاه! اما فة للعقاب أو معفية منه . 
اولا : الاعذار المادية : 

وهي تلك الاعذار التي تتصل بالحانب المادي للجريمة » وهذه قد تكون 
تخففة لعقوبة الجريمة » اذا ما اتصلت ا » وقد تكون معفية من العقوبة. ومن 
الاعذار المادية المخفغة للعقوبة » حالة تجاوز حدود الدفاع الشرعي . ومن الاعذار 
المادية المعفية من العقوبة حالة ما لو قلد شخص احد اختام الدولة ثم اتلفه قبل 
استعاله . وحكمها انها تسري في حق كل من ساهم في ارتكاب الجرية . 
ثانيا : الاعذار الشخصية : 

. وهي تلك الاعذار التي تتصل بالجانب الشخصي للجريمة › اي بالجاني 
ذاتيا . وهذه قد تكون مخففة لعقوبة الجريمة . اذاما اتصلت بها , وقد تكون معفية 
من العقوبة. ومن الاعذار الشخصية المخففة, حالة قتل الزوج لزوجته وعشيقها 
اثناء تلبسههما بالزناء ومن الاعذار الشسخصية المعفية من العقوبة حالة زواج 
الخاطف يمن حطفها زواجا شرعياء وحالة احفاء الزوجة لزوجها الفار من وجه 
العدالةء وحكمها انها اذا توافرت في حق إحد المساهمين فاعلا او شريكا في 
ارتكاب الجريمة, فلا يتعدى اثرها الى غير من تعلقت به. فأذا تزوج الخاطف يمن 
خطف زواجا شرعيا يعفى وحده دون من ساهم معه من المساهمسين» من 
العقاب . وكذلك اذا ساعد أحدهم الزيج 3 قتل زوجته او هي وعشيقها اثناء 
تلبسها بالزناء فان الزوج وحده يتمتع بالعذر الخاص بالحكم بالعقوبة المخفضة 
دون المساعد له فيها . 
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المطلب الخامس 
تأثير النتائج المحتملة واختلاف القصد وكيفية العلم في 
الساهمين في الجريمة 

قد تقع نتيجة المساهمة في الجرية » اصلية كانت ام تبعية » جريمة غير التي 
وقعث المساهمة من أجلها وانصبت عليها ولكنها تكون نتيجة حتملة لها. وقد 
يختلف قصد احد المساهمين او بعضهم في الجريمة » فاعلا كان ام شريكا » عن 
قصد الاخرين وقد يختلف كيفية علم احد المساهمين في الجريمة, الجاني مثلاء ٠‏ 
عن كيفية علم غيره من المساهمين بها فهل لهذا من أثر في مسؤ وليته المساهمين 
فاعلين كانوا ام شركاء ام ان ذلك لا يؤثر الا على صاحبه من المساهمين دون 
الآخرين. ؟ 

الفرع الاول 
أثر النتائج المجتملة في مسؤولية المساهمين في الجريمة 

الاصل » كا بيناء في مسؤولية المساهم هي أنه لا يسال إلا عن الجريمة 
التي ساهم في ارتكابها سواء كان فاعلا ام شريكا . فأذا كانت مسإهمته قد تحددت 
في سرقة دكان فهو مسؤول عن العقاب المقرر قانونا ذه الجريمة . اما اذا ذهب 
الفاعل في الجرمة وبدلا من ان يسرق ما في الدكان من اموال احتال على صاحبه أو 
زور سندا ضده فلا يكون غيره من المساهمين مسؤولين عن جريمة الاحتيال او 
التزوير . ولكن ما الحكم اذا كانت الجريمة التي ارتكبها الفاعل هي نتيجةغتملة 
للجرية التي حصلت الساهمة فيها . كما لو اتفق عدة اشخاص على سرقة مثزل 
وعند دحوم اودخول بعضهم فيه احس بهم صاحب المنزل فقاومهم فأطلق عليه 
احد السراق رصاصة فقتله فهل يسأل جمنيع المساهمين عن جرية القتل العمد 

- 234 - 


أضافة الى جرية السرقة ام يسأل عنها من اطلق الرصاص فقط ؟ 

لقد حسم قانون العقوبات العراقي الموصوع في هذه المسألة فنص على 
حكمها في المادة 7ه مارة الذكر حيث اعتبر كل ساهم > سراء أكان فاعلا ام شريكا 
مسؤولا عن ار ية المرتكبة فعلا حتى ولو كانت غير التي فصد ارتكابها متى كانت 
الجريمة التي وقعت نتيجة محتملة للمساهمة التي حصلت . وتطبيقا لذلك يعتبر 
جميع المساهمين في مثالنا المتقدم مسؤولين عن جريتي السرقة والقتسل وكذلك اذا 
افق عدة اشخاص على ضرب عدو هم وعند مباشرتهم الضرب ضر به أجل هسم 
ضربة اودت انه يعتبر جميع المساهمين 3 فاعلين وشركاء 3 مسؤولين عن 
جريمة الضرب المفضي الى موت. وبخلاف ذلك اذأ اتفق عدة اشخاص على إحراق 
منزل عدو هم وتوجهوا اليه وأثناء الحرق رأى احدهم شخصا يكرهه فقتله أو ضربه. 
فلا يسأل عن جرية القتل او الضرب غير فاعلها لانها ليست نتيجة محتملة 
للمساهمة . وقد اخذ الفقه والقضاء في فرنسا بهذا الاتجاه رغم عدم وجود نص في 
القانون الفرنسي يحكم ذلك . 

الفرع الثاني 

أثر اختلاف القصد فى مسؤولية المساهمين فى الجريمة 

وتتحقق هذه الحالة فما اذا كان نوع القصد المتوافر لدى احد المساهمسين 
فاعلا كان ام شريكا يختلف عن القصد المتوافر لدى الاخر او الاخمرين فهل يعاقب 
المساهمون جيعا بالعقوبة التي يقررها القانون للجريمةتبعا لقصد الفاعل فيها ام 
تبعا لقصد كل منهم ؟ اجابت على ذلك المادة 04 من قانون العقوبات بقوها / اذا 


اتلف قصد احد المساهمين في الحريمة ‏ فاعلا او شريكا .. ...عن قصد غيره 
من المساهمين 0 عوقب كل منهم بحسب قصده ) . 


ان المبدأ المقرر في هذا النص يستند الى القاعدة التي تقول بان كل مساهم في 
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جريمة لا يعاقب الا يبمقتضى قصذه من الخريمة . وكا هو واضح أن هذه القاعدة لا 
تخص الفاعاين الاصليين فقط بل تشمل الشركاءايضا ما يترتب عليه انه اذا انتوى 
الفاعل في الجريمة قشل المجني عليه مع سبق الاصرار بينا لم يكن للشريك ٠‏ 
المساعد مثلا » تصميم سابق ووقعتٌ الخرية ذا الشكل يسأل كل منهم عن 
قصده فيسأل الفاعل عن جرمية قتل مع سبق الاصرار وعقوبتها الاعدام بيغا يسأل 
الشريك عن جرية قتل عمد وعقوبتها السجن المؤبد او المؤقت . وبالسكس قد 
بنتوي الشريلك ازهاق روح المجني عليه بينا الفاعل لا يريد سوى الضرب › كما لو 
كان الشريك يعلم بوجود مرض لدى المجني عليه وان اية ضربة تؤدي بحياته 
فيحرضر الفاعل الذي يجهل ذلك على ضربه فيفعل ذلك ما يؤدي الى وفاة المجني 
عليه . في هذه الحالة يسأل الفاعل عن جر ية الضرب المفضي الى موت بيغا يسأل 
الشريك عن الاشتراك في جريمة قتل عمد. وان ضرب اثنان امرأة حبلى وكان 
احدهم| يقصد الايذاء والآخر الاجهاض وأدى الضرب الى الاجهاض يسأل من 
كان يريد الايذاء عن جرية الايذاء العمد حسب جسامة الايذاء ويسأل الاخر 
عن جريمة الاجهاض . 
الفرع الثالث 

أثر اختلاف كيفية العلم بوقوع الجريمة في مسؤولية المساهمين 

قد يكون للاختلاف في كيفية العلم بوقوع الجريمة من قبل المساهمين اثره في 
تغيير وصف الحريمة وبالتالي في عقوبتها وهذه صورة نادرة يفترض فيها الشارع أن 
ابلحرية المرتكبة يتغير وصفها اذا كان فاعلها يعلم بأمر معين ما يؤدي الى تغيير 
عقوبتها . في هذه الحالة اذا كان احد المساهمين » فاعلا او شريكا يعلم بالامر 
المعين فهل ان التغيير في وصف الجريمة الذي سببه هذا العلم سيصيب هذا المساهم 
الذي كان يعلم وحده ام يصيب بقية المساهمين ؟ 


لقد عالج قانون العقوبات العراقي هذه احالة في المأدة ( 4ه ) قائلا : ٠‏ اذا 
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اختلف 0 كيفية علم احد المساهمين في الجريمة ‏ فاعلا او شريكًا ‏ عن 
كيفية علم غيره من المساهمين بها عوقب كل منهم بحسب ns‏ 
علمه ع . 

مما يعني ان كلا من المساهمين في الجريمة انما يعاقب وفقا لكيفية علمه مها 
دون أن يتأثر بكيفية علم الاخرين . ففي -جريمة اخحفاء الاشياء المتحصلة من جرية 
( سرقة او نصب او خيانة امانة ) اذا كان احد المساهمين فيها اي الذين اخحفوا 
الاشياء » يعلم بكيفية وقوع الحريمة الاصلية وأعني السرقة بأكراه مثلا فأنه يعاقب 
بالعقوبة المشددة الخاصة بذلك بينا يعاقب غيره من النساهمين ممن كان لايعلم أن 
هذه الامؤال متحصلة من جريمة سرقة بأكراه بعقوبة احفاء الاشياء المسروقة غير 
المشددة » لعدم علمه بوصف التشديد . وهكذا يؤخذ كل مساهم بكيفية علمه 3 
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الفصل الرابع 
أسباب أباحة الجر يمة 

.ذكرنا » فيا تقدم ٠‏ أن الراد بالركن الشرعي للجرية » هو الصفة غير 
المشروعة التي يسبغها الشارع على السلوك . وبالتالي فلا جرية اذا كان السلوك 

المرتكب مشر وعاً. 

ويكتسب السلوك هذه الصفة » واعني الصفة غير المشروعة » اذا خضع 
لنص تجريم ينهي عنه ويقرر من اجله عقوبة . فالاعتداء على الحياة سلوك غر 
مشروع لانه يخضع للنصوص التي جرم القتل وكذلك الاعتداء على سلامة الحسم 
وغيرها . ومع ذلك فأن الصفة غير المشروعة التي يكتسيها السلوك هذه عند 
خضوعه لنص تجريم ليست مستقرة » بل قابلة للزوال والتلاشي » وذلك فيا اذا 
عرض للسلوك سبب يجيزه او يوجبه كالدفاع الشرعي او استعمال الق او أداء 
الواجب . الامرالذي يترتب عليه ان الصفة غير المشروعة لا تنبت للسلوك على 
نحو نبائي بمجرد خضوعه لنص تجريم بل لا بد اضافة إلى ذلك ان يثبت ايضا انتفاء 
جميع الاسباب التي من شأمها تجريد هذه الاسباب من هذه الصفة » واعني صفة 
عدم المشروعبة . فالاعتداء عل الحياة » رهو يخضع لنصوص التجريم التي تعاقب 
على القتل ومنها يكتسب الصفة غير المشروعة تزول منه هذه الصفة غير المشروعة 
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ويصبح مشروعا فیا اذ! ارتكب دفاعا عن النشس او عن الال وكذللك الاعتداء 
عل سلامة اسم فيا أذا ارتكب استعمالا الحق مقرر في القانون . كسى التاديب 
للابناء او لاز وة » وحق القبض على الاشسخاص إذا صدر اسعالا لسلطة خرلة 
عمو ج القانون 7 

ان هذه الاسباب التي اذا ما عرضت لسلوك > حضح ابتذاء انعر جریم 
واكتسب دو به مشا عدم المشروعية 0 فأنبا ترجه من نطاق هذا انس وتخلع 
يله حيشة عدم الشروعية وتعيده ال اضله فعا مشر وعا هي ها تسم ١‏ بأسباب 
الاباسة 42 او کا يسميهأ البعضن 5 اسہاب التبرير أو أفعال التبرير :20 


فأسياب الاباحة اذن : « هي الا سات التي اذا عرضت اسوك ( فل ) 
3 داضم لتس ر رم انعر جته من تلاق هذا النس وازالت عنه الصفة غير ا مشروعة 


وردته الى سلوك مشروع لا عقاب عليه » . 


وقد تكلم قانون العقوبات العراقي عن اسباب الاباحة في الفصل الرابع من 
اباب الثالث و اللخاص باحر ةم من الكتاب الأول ( الخاص بالمباديء العامة ) 
تمت عنوان أسباب الأباحة في اواد من ۳۹ الى 45 . حيث تكلم في الماديتين 
( ۳۹ 0+ ) عن ادام الواجب وف ي المادة ( 1ع ) عن استعيال الم وفي اواد ( ٤۷‏ 


. عن الدفام ع الشرعي‎ CTs fos ity Eg 


وكان الا مدر بالمشرع أل يغرد المادة الاولى من مواد أسياتب: الايا سة ليان 


الحكم العام هذه الاسبات م اد 2 مادة تايها اساب الاباحة ويحينها على سبيل 





(1) لقد ففملت بض قواتين انعقربات العربية استسئال مصطليم د اسباب التبرير ١‏ كقانون العقريات 


الليبي واللبناتي والسوري والاردني . دي 
التبرير » من حيت الدلالة القاتونية او اللشرية , 





ینا انه فرق بين اصطلاس د اسياب الإايكسة ۾ أو اساي 
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الحصر ثم يبن ف المواد التالية الا حكام التفصيلية هذه الاساب“ 

وستکول دراس تنا لاسبات الاباحة في سياحث أربعة تبعصث 3 الاول مدهسا 
الغو اعد العامة ال ني کم جضيع أسباب إلا اة ثم ليحك ف اماف ال 
الاخرى اسباب الاباحة الثلاثة التي نس عليها قانون العقوبات العرافي وهي أداء 
الواجب واستعيال اق وأ لدفاع الشرعي وهو ما ساتناوله تباعا . 

میٹ الاد 8 
القواعد العامة فى اسباب الاباحة 

نريد بالقواعد العامة في أسباب الاباحة ٠‏ تلك اتقواعد المي تسكم يع 
أسباب الأبادمة دون استغناء , الامر الذي يؤدي الى الطباقها عل كل سسب من 
اسباب الاباحة الى جانب القواعد انقاصة بذلك السبب 29 , ولا يعطل تطبيقها الا 





اذا نص القانون على ذلك . او أبت ذلك طبيعة سبب الاباحة نفسه 
١‏ - التعريف بأسباب الأباءعة : 

قلدا انه يشترط حفن ار 3 ءا ا جرعة 3 قق ارکانہا العامة رشي 
الركن الادي وا ركن لمعنو دق 1 والركن الشرعي 8 وان الركن الشريعي بتتحشق ادها 
يسمبغ الم شرع خ الصفة غير ا مشروعة جلى السلوك ر الفمل ) المرتكب » وقلا ان هذه 
الصفة اغا : تتسقق اذا نص القانون على السلوك بأعتياره ججرسمة وام يتحقق سيب 
للاباحة بالنسية له . مما يعني أن انتفاء أسيات الاباحة عنصر فى الركن الشرعي 







حبث بين في للادة 5و ا کم العام لا 





)١(‏ وقد كان 


وعددي للادة 53 1 سات ا 


فكل مسب من الاسسباب مبتدثا باستعيال الح ثم الدفاج الشرعي ثم امستعال 





الأباسة . وبع له ۾ تكلم في في اواد من ۲۸ الى 9" من 
الامسكام التقصيا 
ا موظاف ناته داخيررا راء الممجني عليه , 

ر اطلق بعض الكتاب اء سم النظار ية العامة للاناعة , على هله القواعد انار , مود چیب سي ۽ 


اساب الاناسة من ۳ . 
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للجريمة لازم لتحققه» و بعس ذلك فان قيام سبب اباحة وحقته ينفي الصفة غير 


اأركن الشرعي 0 


ويصبح بذلك السلوك ر الفعل ) مباحا . ولذلك قيل أن اسباب الاباحة 





المشروعة للسلرله وبالتاني ب يه ا ينفسي الخرية ذاتها 















جریم و رقم مده الصفة > 





ولذلك ستطيع أ : تعر ف اسیا لاا 


تستيعل مته عق ااال ١‏ 


وتسم اما الا رأة 0 بالنظر الى ۽ الان أ تسوعي لى امسا عام 


وان رق اة . ويراد بالاو آلا سپا ألمي ي تبح أية جر عة من ع ار رام دوت 









7 35 ای وأذاء الوأجب لان كك ملؤم 50 





استشناء 
م أذا ها توافر نك شر وه . وراد دالثانية ألا سما 
: :2 
ی مقعوها بالقسية مر ألم معينة دون غيرها كح الدفاع اورا 


. وتقسم بالنظر الى الحانب الث 










افیا موا و EE‏ بالاو ل سا الس 3 


لتاس ٠‏ كالدقاع 


اشاس مسوك ٠١‏ کال 0315 الذي يشل ارا صادرا له من رئيس 





طاعته ٠‏ وأسقهمم الذي يرتكب أ القلف سحق امه أثناء ال أغعة . 


؟ علة الأياسة : 





53 معرفة علة الاباحة بالا جات أل دراسة علة الح 3 





«vi‏ الرجمع السابق ص 4٠١‏ - الدكثور مود نجيب سني .ل 





ر انظرا 
العام ان مكلام ۱۷٤‏ ل 


1 ن 


المقر با أل 
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العلنين مرتبطتين ومتلازمتين . ولا كانت علة التجريم هي حماية حق او مصلحة » 
فعلة تجريم القتل هي حماية الحق في البياة وعلة تجريم الضرب او الجرح هي حماية 
الحق في سلامة الجسم وعلة تجريم السرقة هي حماية الحسق في الملكية » فعله 
. الاباحة اذن هي انتفاء علة التجريم هذه . ويتحقق ذلك فيا اذا كان الفعل او 

السلوك المباح لا ينال بالاعتداء حقا او مصلحة ويكون ذلك في احدى حالتين : 

آ - اذا ما ثبت ان السلوك الذي كان الاصل فيه ان بهدد حقا لم يعد منتجا هذا 
الاعتداء . فالقانون يجرم افعال الجرح حماية للحق في سلامة الجسم . ولا 
كانت اعمال الطب والجراحة لا تؤذي سلامة الجسم وان مست مادته فهي اذن 
لا تهدر مصلحته في أن يسير سيرا عاديا بل تصونها . وهكذا ينتفي الاعتداء 
على الحق وتزول علة التجريم » وهذا ما يسمى و مبدأ انتفاء الحق » . 

ب اذا ما ثبت أن السلوك.لا يزال ينتج الاعتداء ولكنه في الوقت نفسه يصون حقا 
أجدر بالرعاية والحماية. فالقانون يجرم القتسل صيانة لق المجني عليه في 
الحياة . ولكنه يبيبح القتل بشروط معينة كالدفاع عن النفس او المال . وعلة 
الاباحة تقديره ان حق المحتدي عليه في الحياة اهم عند المجتمع من حق 
المعتدي . لان التجاء الاخير الى العدوان هبط بالقيمة الاجتاعية لحقه . وبالتال 
فأن قتل المعتدي بالرغم من انه ينتج اعتداء عل ٬حقه‏ في الحياة ولكنه يصون 
حق المعتدي عليه في الحياة » والثاني اهم من الاول عند المجتمع وارجح 
كفة . وهذا ما يسمى « بمبدأ رجحان الحق » , 


مما تقدم نستطيع القول بأن العلة في الاباحة والاصل في قيامها عند تحقق 
سبب من اسبابها هو انتفاء علة التجريم وهذا يكون اما عن طريق انتفاء الق او 
عن طريق رجحان احق , 


. 1١ أنظر الذكتور مود نجيب حسني » اسباب الاباحة » ص‎ )١( 
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“ال مصصسادر الاباحة : 


ذكرنا ان تاتون العقوبات العراقي ا ذكر اسباب الاباحة وعيتهاعل سبيل 
ايصر ل اة شي أداء الواجب واستما ل احق والدفاع الشرسي” . فهل هذا 
يعني أن القاضي ليس له أن يتصدي م ي اسوه من اسیا اباسحة ؟ وسل هذا 
يعني , انه ليس للقافي أن يترسع في تفسيره للنصوص الخاصة بأسباب الاباهة 
عندما تاع تعابيقها الى تفسير؟ , 

ان ذكر اساب الاباحة في القانون على سبيل الحصر » يعني تقييد القاضي 
«الاسباب الواردة في القانون وبالتالي فليس له ان يقضي بأباجة فعل بناء سلى سيب 
اخخر . وهم ذلك فأن على القاضي ان يستظهر مدى تظبيق السبب وله في هذا السبيل 
إن يلد الى 


سير الواسع والى القياس بل والى مصادر اشر ى كالعرف المتفق مم 
ون. وعلة ذلك اننا في جال الاباحة غير مقيدين بمبدأ شرعية اللثرائم 





أعداف القا: 
والعقربات» لان هذا اليدأ حاص بخلق الخرائم والعثوبات ولا علاقة له بأسباب 
الاباسة وبالتالي فان اللمجوه الى غير التشريع 9 مصادز القانون فيهاء وأعني في 
اسیا الاباسةاء كالقياس أو العرف ار غيرها أمر مقبول ولا فشضاضة فيه. بل 
ويلك يمن الأباعة الى مدر قاري معين بل قل 

ل لاء العاصة 
للنظام القانوني ور وه شرط أن لا بوجد نص يقول بخلاف ذلك . نتاديب 
الاب لابنه أو المعلم للتلميذ او الظهور في امسايم ملابس , الاستعميا م إفهال اماحمها 
العرف فق نطاق استعال الحق . غير أنه اذا تعس القانون على منم هذا التاديب أو 
بعضه أن منم الظطهور في امسابيع ببلابس الاستسيام بعد ساعة معينة من النهسار 





ي الاس أنه ایس ار شم دل أن 


تفلم من مع انوا القانونية أو قد ر فيها ار 











رى ان غالبية رانين المترباات نت عل اساب الاباحة على سبيل الحم . وقلة منوا هي التي تقول 


القامي العمل في تطبيق بعس التجريم او تعطيله واعتيار السلوك مباسا ومن هذه الاخصيرة انون 
العقوبات السرفييتي الصادر عام 155 ( مادة ۷ ) 


9( انظر اند کتور مود نحيب سني ١‏ شرم فاون العفو بأت اق سم العام ن 188 س ۷ . 


- 244 - 


ملا عندئذ يزول ويتلاشى هذا الحق الذي اباحه العرف لان القانون جاء مقيدا 
لهذا العرف او لاغيا له . 
تفسير نصوص الاباحة : 

يراد بالتفسير » تحديد المعني الذي يقصده الشارع من الفاظ النص لجعله 
صالخا للتطبيق على وقائع الحياة . ومن المتفق عليه 'فقها انه لا يجوز لمن يفسر نصا 
جنائيا أن يستعين بالقياس على تفسيره . وعلة ذلك هومبدا قانونية الخرائم 
والعقوبات » حيث إن هذا المبدأ يعطي سلطة خلق الجرائم والعقوبات الى 
المشرع وحده دون القساضي 8 ولا كان القياس قد يؤدي الى جلسق جرائسم 
وعقوبات » اذن لا يكن الاخذ به مع وجود مبدأ قانونية الجارثم والعقوبات » والا 
اصبح من صلاحية معلبقه » وهو القاضي خلق جرائم وعقوبات . غير ان حظر 
القياس على القاضي المنائ عند تفسيره لقانون العقوبات انما يقتصر على النصوص 
الخاصة بخلق جرائم وعقوبات دون غيرها . ولا كانت النصوص القانونية الخاصة 
بأسباب الاباحة لا علاقة لها بخلق الخرائم والعقوبات » اذن فان للقاضي عند 
القياس 5 


© طبيعة أسباب الاباحة : 

أن اسباب الاباحة ذات طبيعة موضوعية » ذلك لان الركن الشرعي للجرية 
الذي تكون اسباب الاباحة جزء! فيه هو ذات طابع موضوعي . لانه جرد تكييف 
قانوني منصب على الفعل يصفه بعدم المشروعية الامر الذي لا يتطلب بحثا في 
نفسية الحاني . ومع ذلك فآن بعض اسباب الاباحة تعتمد على عناصر شخصية 3 
كما هو الخال في حق التأديب الذي يفترض أن النية متجهة الى التهذيب ومباشرة 
الاعبال الطبية الذي يفترض باعثا متجها الى شغاء المريض . 
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آثار الاباحة ونطاقها : 

اثر الاباحة » هو ان يخرج السلوك من نطاق نص التجريم فيصير مشروعا . 
وعندئذ ينتفي الركن الشرعي للجرية فتنتفي تبعا له الجريمة والمسؤولية ويصسح 
وكأنه فعل لم بخضع ابتداء لنص تجريم "“ . وينصب اثر الاباحة على الفعل لآ على 
شخص الفاعل ما يترتب عليه ان أثره متعلق بالتكبيف القانوني للفعل حيث رده 
من صفته غير المشروعة . 

واذا توافر سبب الاباحة فصار الفعل مشروعا استفاد من ذلك كل من ساهم 
فيه لا فرق » في الاصل ».بین فاعل وشريك . فمن یدافع عن نفسه او ماله يستفيد 
من الاباحة وكذلك من يدافع عن غيره بل ومن يحرض غيره على الدفاع أو يساعده 
في ذلك . ذلك لان الفعل المشروع لا يصلح تحلا للمساهمة النائية سواء كان 
المساهم فاعلا ام شريكا" . 


الجهل بالاباحة والغلط فيها : 

يراد بالخهل بالاباحة » هو إن يتوافر سبب الاباحة بكاسل شروطه التي 
محددها القانون » غير ان مرتكب الفعل ما كان يعتقد ذلك . كحالة الموظف الذي 
ينفذ أمرا صحيحا بالقضر أو التفتيش معتقدا انه باطل . فهل ان سبب الاباحة 
هذا ينتج أثره رغم الجهل به ؟ 

“المبدأ كما ذكرنا ان اسباب الاباحة ذات طبيعة موضوعية » مما يعني ان 
توافرها لا يتوقف على عناصر شخصية» كالعلم . ولكن هناك بعض أسباب 
للاباحة انما تدحل فيها عناصر شخصية » ومنها العلم» . فيكون متعيئاً تطلب هذه 
العناصر كي تعد الاباحة متوافرة. كحالة استعمال الحق كسيب للاباحة اذ يشترط 


(1) أنظر الدكتور عمود نجيب حسلي 3 المرجع السابق ن ٠١١‏ ص ۱۹۸ . 
(۲) انظر فيدال ومانیول » المرجع السابق ج 1١‏ 1780 ص 1١86‏ 
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فيه توافر حسن النية . نما يترتب عليه ان الاصل في الجهل في الاباحة انه لا يحول 
دون توافرها. ولكنه يحول دون ذلك اذا جعل القانون العلم من شروطها"" . 


ويراد بالغلط في الاباحة . هو ان يتوهم الجاني توافر سب للاباحسة بكل 
شروطه في حين أن هذا السبب غير متوافر . كحالة أن يعتقد شخص ان حطرا 
دده فيقتل من ظن انه مصدر الخطر » أو يعتقد الموظف إن امرا صحيحا قد صدر 
اليه من تجب . عليه طاعته بالقبض أو بالتفتيش فيأني الفعل والحقيقة انه لم يصدر 
له أمر بذلك أو صدر باطلا . فهل ان الغلط في الاباحة يساوي سبب الاباحة ذاته 
من حيث الاثر المترتب عليه فينتج ذلك الأثر. 


قلنا ان اسباب الاباحة ذات طبيعية موصوعية . اذن قسبب الاباحة لا ينتج 
ثره إلا اذا توافر فعلا بأن اجتمعت له جميع شر وطه .مما يعني أن الغلط في الاباحة لا 
يساوي سبب الاباحة ذاتهو بالتالي لا ينتج اثره . فالفعل المرتكب نتيجة الغلط في 
الاباحة لا يعتبر مباحا مشروعا . ومع ذلك فان تأثيره على القصد الجنائي واضح 
بين » حيت ان تحقق الغلط في الاباحة انها.يئفي القصد ال حنائي جما يزيل المسؤولية 
الحنائية العمذية ونحوها الى المسؤولية عن الخطأ غير العمدى ان .كان القانون يعاقب 
عن فعله بهذا الوصف . فأن انتفى الخطأ ايضا زالت المسؤولية الجنائية . وهكذا 
فهو يؤثر في الركن المعنوي للجرية وليس في الركن الشرعي ها , 


والحق أن نظرية الغلط في الاباحة تقوم على مبدأ عام في القانون مقتضاه ان 
.الانسان لا يكلف بسا ليس في وسعه . وهي من النظريات الحديشة في الفقه 


)4 انظر الدكتور مود نجيب خسني » أسباب الاباحة » ص ۳۲ - الدكتور محمود محمود مصطفى ٠‏ 
المرجع السابق ن ۸۳ ص ١48‏ . . 
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امنا . ولم نجد في قانون العقوبات العراقي نصا عاما يسين حكم الغلط في 
الاباحة ثم هو الحال في بعض التشريعات الجحنائية الحديشة كقاشون العقوبات 
الايطالي ( مادة 4ه ) وقانون العقوبات السويسري ( مادي 4 ) غير انه توجد في 
قانون الغقوبات العراقي بعض التطبيقات -لحالة الغلط في الاباحة كا هو ظاهر في 
المادة ( 4١‏ ) التي تقول : « لا جرية اذا وع الفعل فن موظف او شخص مكلف 
بخدمة عامة في الحالات التالية : 
اولا : اذا قام بسلامة نية بفعل تنفيذ المأ أمرت به القوانين أو اعتقد أن أجراءه 
ثانيا : اذا وقع الفعل منه تنفيذا لامر صادر اليه من رئيس تجب عليه طاعته أو اعتقد 
أن طاعته واجبة عليه» . 
وكذلك المادتين ( ٤۳‏ و( الخاصتین بحالة الدفاع الشرعي . ففي هذه 
المواد الثلاثة اقر فانون العقوبات العراقي المساواة في الحكم بين الغلط في 
الاباحة وبين الاباحة ذاتها في حالتي اداء الواجب والدفاع الشرعي حيث اعتد 
بالخطر الموهوم في الدفاع الشرعي وبحسن النية في ادائ الواجب وبذلك جاء 
هذا القانون غير معترف للغلط في الاباحة بوصفه الصحيح في هذا المجال 
الامر الذي يجعله موصعا للنقد والتجريح”" . : 
۸ تخلف شر وط الاباحة : 
أن انتاج سہسا الاباحة أثره مرهوث بتحقق جميع الشروط التي محددها 
القانون له. وبالتالي فأن تخلف احد تلك الشروط يؤدي الى انتفاء سبب 
الاباحة وبقاء الفعل خاضعا لنص التجريم . فأن كان الجاني قد تعمد 





(1) وقد سلكت نفس هذا المسلك بعض قوانين الغقويات الحديثة كقانون العقوبات الكويتي المادتين . 
(TASE)‏ . 
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اروج على الشروط التي يقررها القانون سكل عن فعله مسو ولية 
عمدية » وان كان خروجه عليها ثمرة الخطأ غير العمدي سكل عن فعله 
مسؤ ولية غير عمدية .فمن يضرب ابنه ضربا شديدا متجاوزا حدود حق 
التأديب» في دي ذلك الى موته » يسأل عن ضرب مفضي الى موت . ومن 
كان في حالة دفاع شرعي فصوب سلاحه ضد المعتدي عليه فقتل شخصا 
غيره تصادف مروره» لعدم دقته في التصويب. سئل عن قتل خطأ. ومع 
ذلك فقد ينص القانون صراحة على حلاف ذلك » وعندئذ لا بد من اتباع 
ما نص عليه القانون . بأعتباره استثناء من القواعد العامة اراده المشرع 
فنص عليه مما اوجب احترامه مثال ذلك ما جاءت به المادة ٤٠١‏ من قانون 
العقوبات العراقي. حيث جعلت من تجاوز حدود حق الدفاع الشرعي 
قصدا أو خطا سببا يجيز للمحكمة ان تخفف العقوبة حيث قالت : «لا يبيح 
حق الدفاع الشرعي احداث ضرر اشد مما يستلزمه هذا الدفاع . واذا تجاوز 
المدافع عمدا او اهما لا حدود هذا الحق او اعتقد خطأ انه في حالة دفاع 
شرعي » فانه يكون مسؤ ولا عن الجريمة التي ارتكبها وائما يجوز للمحكمة 
في هذه الحالة ان تحكم بعقوبة الجنحة بدلا من عقوبة الجناية وان تحكم 
بعقوبة المخالفة بدلا من عقوبة الجنحة»" . 


4 تمييز اسباب الاباحة : 
لانها تتحد معها في الاثر » وهو عدم توقيع العقاب » كموانع المسؤولية 
وموانع العقاب . 
فبالنسبة لتمييزها عن موانع المسؤولية فأن هذه الاخميرة ٠‏ كا بينا 3 أسباب 
تعرض لمرتكب الفعل فتجعل إرادته غير معتبرة قانونا بأن تجردهامن الادراك أو 


. من قانون العقوبات الكويتي‎ ۲٠ انظر بنفس المعنى المادة‎ )١( 
لعافو ې‎ 


TAM. 


0 


الاختيار او منهما معا » وهي لذلك ذات طبيعة شخصية ينصرف تأثيرها الى 
الركن المعنوي للجريمة فيهدمه وينحصر تأثيرها فيمن توافرت فيه ولا يمتد الى 
غيره من ساهم معه في الخريمة . بيها اسباب الاباحة » كبا بينا » اسباب 
تعرض للفعل ذاته فتزيل عنه صفة عدم المشروعية »> وهي لذلك ذات طبيعة 
موضوعية » ينصرف تأثيرها الى الركن الشرعي للجريمة فيهدمه » ويتناول 
تأثيرها جميع من ساهم في الفعل المحرم اصلا . ولا يوجد ما يملع من اجقاع 
سبب الاباحة ومانع المسؤولية. كما لودافع مجنون عن نفسه أو عن غيره دفاعاً 
شرعياً وعندئذ لا بوقع العقاب استنادا الى السببين» ولو ان اقتناع القاضي 
بتوأفر سب الاباحة يجعله في غنى عن البحث في مانع المسؤ ولية" . 

وبالنسبة لتمييزها عن موانع العقاب» فان هذه الاخيرة. تفترض توافر جميع 
اركان الجريمة ومع ذلك فان المصلحة التي يحققها توقيع العقابء تقل » 
من حيث القيمة الاجهاعية » عن المصلحة التي تتحقق اذا لم يوقم . مما 
يعني ان السبب في امتناع العقاب» في موانع العقاب» ليس هو انتفاء ركن 
من أركان الجريمة» وانغا اعتبارات المنفعة الاجتاعية التي تحدد سياسة 
العقاب” . ومثال موانع العقاب الاعفاء الذي يقرره القانون للخاطف اذا 
تزوج بمن خطفها زواجا شرعياء وللمشترك بالاتفاق الجنائي اذا بادر باحبار 
السلطة بوجود هذا الاتفاق ون اشتركوا فيه قبل وقوع اية جريمة. اذن 
فالفرق بين اسباب الاباحة وموانع العقاب واضح وبين على الرغم من ان 
العقاب لا يوقع في ا خالتين وهو ان اسباب الاباحة تنفي الركن الشرعي 
للجرية وبالتالي تنفي ام حر ية . اما موانع العقاب فلا تنفي هذا ولا تلك بل 
تبقى عليهم| . واسباب الاباحة يمتد تأثيرها الى كل من ساهم في اخ ريمة» في 
حين أن الاصل في موانع العقاب ان يقتصر تأثبرها على شخص من توافرت 





. ۱۷٤ من‎ ٠۹۲ أنظر الدكتور محمود نجيب حسني 2 امرجم السابع ن‎ O) 
, 7١8 ن ۹۳۸ ص‎ ١ انظر فيدال ومائيول » امرجم السابق ج‎ )۲( 
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فيه0, 


المبحث الثاني 
أداء الواجب 
تباشر الدولة مجموعة من الاختصاصات يحددها الدستور والقانون . 
وبعض هذه الاختصاصات يفترض مساسا بالحقوق والمصائح التي يحميها 
قانون العقوبات ولكن هذا المساس هو في سبيل مصلحة المجتمع ولمذلك 
أقره القانون ونظمه . وهكذا ظهر اداء الواجب كسيب من أسباب الابالحة» 
نصت عليه قوانين العقوبات الحديثة ونظمته وحددت شروطه ومنها قانون 
العقوبات العراقي”“ . حيث نص على ذلك في المادتين ۳۹ و ٠٠‏ بقوله : 
مادة ۳١‏ : « لا جرية اذا وقع الفعل قياما بواجب يفرضه القانون . 
مادة 4١‏ : ولا جرية اذا وقع الفعل من موظف او شخص مكلف بخدمة 
عامة في الحالات التالية : 
اولا : اذا قام بسلامة نية بقعل تنفيذا لما أمرت به القوانين أو اعتقد ان اجراءه من 
اختصاصه . ْ 
ثانيا : اذا وقع الفعل منه تنفيذ لامر صادر اليه من رئيس تجب عليه طاعته أو اعتقد 
ان طاعته واجبة عليه ٠‏ 
ويجب في الحالتين ان يثبت ان اعتقاد الفاعل بمشروعية الفعل كان مبنيا على 
اسباب معقولة وانه لم يرتكبه الا بخد اتخاذ الحيطة المناسبة . ومع ذلك فلا عقا ف 


. 19878 انظر فخري الحديثي » النظرية العامة في موانع العقاب » رسالة ماجسين بغداد‎ )١ 
؟) ومن هذه القوانين قانون العقوبات البلجيكي والايطالي: والمصري والسوري واللبناني والاردني‎ 
. والليبي والكويثي‎ 
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الحالة الثانية اذا كان القانون لا یسح للموظف بمناقشة الامر الصادر اليه » . 

من دراسة النصين المتقدمين يظهر لنا ان الاول منهيا جاء ليقرر مبدأ عاما 
لهذا السبب من اسباب الاباحة اما الثاني فقد جاء يتضمن تطبيقات عملية له 
بالنسبة للموظفين والمكلفين بخدمة عامة» وهو ما سنتناوله بالبحسث في فرعين 
مستقلين نتكلم في الاول منهما عن المبدأ العام لاداء الواجب كسبب للاباحة وني 
الثاني عن تطبيقات المبدأ في أداء الموظفين لواجبائهم . 


المطلب الاول 
المبدأ العام لاداء الواجب 


لقد تضمن نص المادة ( 8" ) من قانون العقوبات العراقي مبدأ عاما غير 
مقيد بجريمة أو جرائم معينة ويسري على جميع المواطنين سواء كانوا مكلفين بخدمة 
عامة او غير مكلفين بها يحكم اداء الواجب كسيب اباحة . وهو ان كل فل 
(سلوك) يرئكب تنفيذ| لواجب يأمر به القانون ويفرضه يعتبر مشروعا حتى وان کان 
في الاصل خاضعا للتجريم فالطبيب مثلا ملزم بالمحافظة على سر مريضه ولا جوز 
له افشاءه خيث يعاقب ان افشاه جنائيا ( مادة ٤۳۸‏ عقوبات عراقي ) . غير ان 
القانون يفرض على الطبيب أنحيانا أن يكشف عن هذا السر » كما لو كان المريضص 
مبتليا بمرض وبيل معد » أو كما لو كانت المريضة مصابة بلزيف شديد نتيجة 
اجهاض او كان يقصد من ذلك الاخببا رعن وقوع جرية أومنع وقوعها . ان افشاء 
السر هذا لا يكون جريمة حيث اصبم مباحا تنفيذا لامر القانون . وكذلك نفس 
الخال بالنسبة لحاكم التحقيق الذي يصدر أمرا بالقبض على متهم وتوقبفه او يأمر 
بتفتيش منزل » او بالنسبة الى رجل الشرطة بل وحتى احد افراد الناس اذا قبض 
عل مجرم في حالة تلبسه بالجريمة ( مادة ٠١۲‏ اصول جزائية ) . 
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وأساس الاباحة في هذه الحالة هو امر القانون » اذ عن طريقه يتحول الفعل 

الممجرم الى فعل مباح(© . 5 : 
المطلب الثاني 
تطبيقات المبدأ في اداء الموظفين لواجباتهم 

لم يكتف المشرع العراقي لتحديد اداء الواجب:كسبب للاباحة بنص المادة 
(۹) مارة الذكر التى حددت المبدأ العام لذلك انما اردفها بالمادة ( ٠١‏ م التي 
تضمنت تطبيقات عملية للمبدا المذكور بالنسبة لاعمال الموظفين والمكلفين بخدمة 
عامة . 

ومن دراسة نص هذه المادة يتين انها جاء لتحدد الحالات التي يعتبر فيها ' 
عمل الموظف او المكلف بخدمة عامة » الذي هو في الاصل جريمة » من الاعمال 
لمباحة . وينبغي أن نفهم تعبير « الموظف » هنا بمعناه الواسع لا بمعناه الاداري 
الفني الدقيق » ما يعني انه يعتبر موظفا ء لتطبيق هذه المادة » من كان على ملاك 
الموظفين او على ملاك العمال من العاملين في الدولة او المؤسسات التابعة ها سواء 
كانت وظيفته دائمية ام مؤقتة . اما المكلف بخدمة عامة فهو كل من تناط به مهمة 
عامة في خدمة الدولة بأجر او بدونه كالخبراء في المحاكم أوغيرها والاشخاص الذين 
يتطوعون لتعداد النفوس وغيرهم . ما يترتب عليه أنه اذا لم تتوفر بمرتكب الفعل 
صفة المزظف او المكلف بخدمة عامة فأنه لا يستفيد من الاباحة في هذه 
الحالة» وإن كانت تربطه علاقة طاعة يمن اصدر اليه الامر. فالآبن ان نفذ أمر 
والده والخادم امر مخدومه ليس له التمسك والاحتجاج بحكم هذه المأدة . 


اما الحالات التي تضمنها النص فهي أربع حالات يكن ردها الى صورتين. 


(1) لاحظ النص .في بداية المبحث. 
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الأول ويكون العمل الذى يقوم به الموظف او المكلف بخدمة عامة فيها قانونياء 
١‏ - صورة العمل القانوني : 
مطابقا للقانون » حسب نص الادة ( ٠٠‏ ) مارة الذكر في حالتين هما : ( ١‏ ) حالة 
ما اذا ارتكب الفعل تنفيذا لامر رئيس وجبت عليه طاعته ( فقرةب ) . ( ۲ ) حالة 
ما اذا ازتكب الفعل تنفيذا للقانون ر( فقرة أ ) 

وتتفق الحالتان في أن الموظف او المكلف بخدمة عامة فيه يقوم بواجب. 
ويختلفان في أن الموظف او المكلف بخدمة عامة في الحالة الثانية يتحمل مسؤولية 
العمل شخصيا اما في الاولى فأنه ينفذ فيها امرا يتحمل غيره مسؤوليته . وعلى اية 
حال يهب إن يكون العمل في الحالتين قانونيا : 

فبالنسبة للحالة الاولى » واعني حالة ارتكاب الفعل تنفيذا لأمر الرئيس › 
فأن الامرء حتى تجب على المرؤوس طاعته ۽ يجب ان يكون قانونيا . كمدير 
صادرا ن محكمة وبحسب الاصول المنصوص عليها قانونا . وكمنفذ عقوبة 
الاعدام بناء على امر صادر اليه فأنه يجب أن يكون هذا الامر صادرا وفق القانون ٠.‏ 
فأن لم يكن الامر صادرا وق القانون سواء من حيث موضوعه او من حيث 
الاختصاص بأصداره فأنه لا يدحل في هذه الصورة وبالتالي لا يخضع لحكمها , 

وبالتسبة للحالة الثانية » اعني حالة ارتكاب الفعل تنفيذا للقانون 
مباشرة . فالمفروض فيها ان الموظف او المكلف بخدمة عامة قام بواجب مفروض 
عليه قانونا » وانه لم بخرج عن حدود واجبه . كقاضي التحقيق الذي يفتش منزل 
متهم بجناية . فان اخطأ في فهم واجبه او معرفة حدوده خرج الفعل عن هذه 
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الصورة . وكذلك الامر فى حالة دخول رجل الشرظة منزلا وهو يعقب مجرما 
ارتكب جناية مشهودة واصدار حاكم التحقيق مرا بتوقيف متهم . 

وما هو جدير بالذكر » أن عبارة « تنفيذا لما أمرت به القوانين «الواردة في 
الفقرة (1) من المادة ( ٠‏ ) مارة الذكر ليست دقيقة . اذا ليست بشرط لاباحة 
الفعل ان يأمر القانون بأجراءة بل يكفي ان يقره القانون ويجيزه . فالقانون لا 
يوجب على قاضي التحقيق توقيف المتهم دائيا وانما يجيز له ذلك في بعض الحالات . 

في هذه الصورة بحالتيها المتقدمتين لا يعتبر العمل القانوني المرتكب جرية » 
اذ ان امر القانون يجعله مباحا و بالتالي فلا تترتب عليه اية مسؤولية سواء كانت 
جنائية أو مدنية" . 1 
۲ - صورة العمل غير القانوني : 

ويكون العمل غير قانوني. » حب نص المادة ( 4١‏ ) مارة الذكر في حالتين 
ايضا هيا : ( ١‏ ) حالة ما اذا كان الموظف او المكلف بخدمة عامة قد ارتكب العمل 
تنفيذا لأمر ليس من الاوامر الواجب عليه العمل مها » اما لان العمل المأمور به في 
ذاته غير جائز في القانون » او لان الامر به صدر ممن لا يلك اصداره او لان 
الموظف الذي أمر به ليس رئيسا له في الحقيقة . ويكون الموظف قد ارتكب العمل 
رغم ذلك معتقدا بصحة الامر الصادر اليه وانه مكلف بتنفيذه كا لو قيض الموظف 
بحسن نية على انسان بمقتضى أمر بالقبض باطل من حيث الشكل . ( ؟ ) وحالة ما 
اذا اخطأ الموظف في معرفة واجبه وارتكب العمل بحسن نية اعثقادا منه انه من 
اختصاصه . كحالة الموظف الذي يقبضص بحسن نية على انسان غير :الذي عين في 
امر بالقبض مستجمع للشروط القانونية . 0 م 


)١(‏ انظر الدكتور السعيد مصطفى السعيد » ال مرجع السابق ص 19/87 الدكتور ميد السعدي » المرجم 
السابق ص ۳۲۲ . 
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وحيث ان العمل غير قانوني في هاتين الحالتين, كان من المفر وض أن يسأل 
القائم به موظفا كان اومكلفاً بخدمة عامة » عنه جنائيا. ولكن المشرع رأى ضمانا 
لما يجب للموظفين او المكلفين بخدمة عامة من الطمأنينة في القيام بأعماهشمء 
اعفاءهم من المسؤ.ولية الجنائية ولكنه قيد ذلك الاعفاء بقيدين او شرطين هما : 
)١(‏ ان يكون حسن النية . (۲) وان اعتقاد الفاعل بمشروعية الفعل كان مبنيا على 
اسباب معقولة وانه لم يرتكبه الا بعد اتخاذ الحيطة المناسبة. مثال ذلك حالة قيام 
عمال البلدية بتهديم جدار منزل بناء على أمر صادر اليهم بذلك. 


١س‏ حسن النية : 


يشترط القانون توافر حسن النية في الفقسرة ( ١‏ ) من المادة ( 6١‏ ) وهي 
الخاصة بتنفيذ الموظف او المكلف بخدمة عامة للقانون مباشرة في صورتيها الموافقة 
للقانون والمخالفة له . ويقصد بحسن النية ء ان لا يكون المنفذ فيا قصدا سيا 
تحت ستار تنفيذ القانون في الظاهر . على ان النص يستلزم من الموظف او المكلف 
بخدمة عامة في جميع الاحوال الاعتقاد بمشروعية الفعل القائم هو بأجرائه » وهو 
شرط لا يثار بالضرورة في الصورة إلتي يكون العمل فيها قانونيا ولكنه يشار في 
الصورة التي يكون فيها العمل غير قانوني سواء كان الموظف قد قام بتنفيذ امسر 
رئيس أم كان ينفذ القانون مباشرة . والاعتقاد بمشروعية العمل هو حسن النية 
المطلوب هنا وهو يستلزم ان يكون الموظف او اللكلف بخدمة عامة جاهلا ما 
انطوى عليه الامر الصادر اليه من خالفة للقانون لان القانون لا يطلب من الموظف 
أن يطيع رئيسه فيا يعد جريمة . ما يترتب عليه انه اذا كان الموظف غير جاهل لا 
ينطوي عليه الامرمن تالفة للقانون ورغم ذلك نفذه فأنه في هذه الحالة يعافب . 
ويكون الامركذلك ذا كانت الوقائع التي أمر با ما لا يكن للرجل العادي الفهم 
ان يفترض فيها انها ما يجوز لرئيس أن يأمر مرؤ وسيهيارتكابها لخر وجهاعن الحدود. 
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كما لو كان الفعل تزويرا في اوراق انتخاب فأن وجه الاجرام فيه بديهيا"“ . وكذلك 
يكون الحكم في شأن العمل الذي يرتكبه الموظف بنفسه تنفيذا للقانون . 
۲ -الشثبت وأتخاذ الحيطة : 
يستلزم نص المادة ( 4٠‏ ) مارة الذكر بالاضافة الى حسن النية ان يثبت ان 
اعتقاد الفاعل بمشروعية ال فعل كان مبنيا على اسباب معقولة » وأنه لم يرتكبه الا 
بعد اتخاذ الحيطة المناسبة . فأذا كان ماوقع من المتهم عن طيش ولم يكين منبعثا عن 
أسيات معقولة فلا يصح له التمسك هذه المادة . واثبات حسن النية والتست 
واتخاذ الحيطة يقع على عاتق الموظف نفسه . 
ومع ذلك فلا عقاب في حالة وقوع الفعل تنفيذا لأمر صادر من رئيس تجب عليه 
طاعته او اعتقد ان طاعته واجبة عليه حتى وان لم يتثيت منها إذا كان القانون لا 
يسمح للموظف بمناقشة الامر الصادر اليه ٠‏ ىا هو الال في الاوامر العسكرية 3 
المبحث الثالث 
استعمال الحق 
احق هو المصلحة التي يعترف بها القانرن ويسبغ عليها حمايته .ويقتضي 
تقرير الحق ان تكون وسيلة است|له مباحة والا لاتكون له قيمة . ومتى وجد الحق 
وجدت معه الاباحة فليس من المستساغ ان يآذن المشرع بأمر او يوجبه ثم يفرض 
عليه الجزاء بأعتباره جرية . ومثل هذه القاعدة لا تحتاج الى اي نص لكونها من 
القواعسد المرعية المسلم بها" ولكن مع ذلك نصت عليها كثشير من قوانين 


)١(‏ انظر نقض مصري 17 مايو +144 مجموعة القواعد القانونية ج ۷ ن 184 ص 147 ۳١‏ يناير 
8 مجموعة القواعد القانونية ج ١‏ ن ١4١‏ ص 184 . 

(۲) أن استعبال الحق كسيب للاباحة مقرر في فرنسا ومأحوذ به رغم عدم وجود نص في قانون العقوبات 
الفرنسي ينص عليه . انظر جارو » المرجع السابق ج ۲ ن 408 . 
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العقوبات مقررة لها لاهميتها وهذا ما فعله قانون العقوبات العراقي ايضا حيث 
نص على استعيال الحق كسبب من أسباب الاباحة في المادة ( 4١‏ ) بقوله : « لا 
جرية اذا وقم الفمل استعالا لحسق مقرر بممقتضى القانسون . ويعتبسر 
استى] لاللحق : 
١‏ تأديب الزوج زوجته وتأديب الاباء والمعلمين ومن في حكمهم الاولاد القصر 
في حدود ما هو مقرر شرعا او قانونا او عرفا . 
۲ عمليات اللتراحة والعلاج على اصول الفن متى اجريت برضاء المريض او مثله 
الشرعي او اجريت بغير رضاء ايها في الحالات العاجلة . 
اعمال العنف التي تقع اثناء الالعاب الرياضية متى كانت قواعد اللعب قد 
روعيت . 
4 - اعمال العنف التي تقع على من ارتكب بجناية أو جنحة مشهودة بقصد ضبطه » . 
من دراسة نص هذه المادة يظهر لنا انها تتضمن ( اولا ) تحديد الاستعمال الحق 
كسبب للاباحة وبيانا لشروط تحققه وقيامه ( وثانيا ) تطبيقات عملية له . وهذا مأ 
سنتناوله بالبحث تباعا في مطلبين. 
المطلب الاول 
ويقصد بأستعمال الحق ا حالات التي يكون فيها الفعل المرتكب قد وقنع 
إستعمالاً لح حاص يقرره القانون لمرتكبه . ويشترط لتحقق ذلك : 
-١‏ وجود الحق : 
لا بد لقيام حالة استعمال الحق » كسبب للاباحة » من وجود هذا الحق 
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وتحققه , وهو يتحقق عند وجود مصلحة يعترف بها القانون ويحميها . وتعتبر هذه 
المصلحة قائمة وموجودة ليس بالنسبة لمن يستفيد من الاباحة فقط بل قد تكون 
موجودة بالنسبة لغيره ايضا كما في حالة تآديب الاب لابنه أو المعلم للتلميذ فان 
المصلحة في ذلك ليست لن يقوم بالتأديب واا للاسرة وللمجتمع . وحالة العلاج 
الطبي فأن المصلحة في ذلك ليس للطبيب وافا للمريض وللمجتمع . 

وينبغي الرجوع الى القانون للتأكد من وجود الحق فأن اعترف به وصانه 
اصبح صالخا كسبب للاباحة . وليس ضروريا ان يكون هذا الاعتراف في تشريع 
فقد يكون مصدره العرف وقد يكون مصدره الشريعة الاسلامية في الحدود التي 
تكون فيها الشريعة الغراء جزءا من النظام القانوني العام .وبشرط أن لا يوجد نص 
تشريعي يخالف ذلك . كظهور الناس في ملابس السباحة صيفنا في اساكن 
السباحة وكحق الزوج في تأديب زوجته . 
۲ - مشر وعية وسيلة: استعمال الحق : 

وتكون وسيلة استعيال الحق مشروعة اذا ارتكب الفعل بحسن نية وفي 
الحدود المعقولة لاستعماله . . 

فمن حيث حسن النية : ان حسن النية الذي يتطلبه القانون هو استهداف 
صاحب الحق بفعله نفس الغرض الذي من اجله قرر الحق له. حيث انه من 
لعلوم ان الحقوق جميعا غائبة » أي يقررها القانون لاستهداف اغراض معينة 
وبالتالي فلا يعرف القانون حقوقا مجردة عن الغاية . فأن ثبت ان صاحبه يريد به 
غرضا آخرء ولو كان غير مرذول في ذاته فهو سيء النية ولس له ان يحتبج لاباحة 
فعله بذلك الحق » اذ لم يكن الفعل مؤديا وظيفته الاجتاعية التي تحددها غاية 
لحق . فالملاكم الذي يضرب منافسه انما يستهدف البارزة الرياضية المجردة عن 
كل شر ولكنه اذا سعى الى غاية سيئة ليست رياضية فعندلذ يتجرد فعله عن 
المشروعية . والاب الذي يضرب ابنه انما يريد بذلك التهذيب فأن انصرف قصده 


. انظر ما سبق وبيناه عند الكلام عن القواعد العامة في اسباب الاباحة‎ )١( 
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الى شيء أخر كالانتقام او جرد الايذاء فلا يتحقق لعمله حسن النية و بالتالي فلا يعد 
عمله مشروعا وكذلك الطبيب الذي يجري عملية جراحية لغرض اجراء تجربة 
وليس لشفاء المريض . 

وما هو جدير بالذكر ان نص المادة ( 41 ) جاء خاليا من الاشارة الى شرط 
حسن النية وهذا قصور ونقص في القانون على المشرع ان يتلاقاه عند تعديل 
القانون" , 

ومن حيث التزام حدود الحق : فمن المعلوم ان القانون لا يعرف حقوقا 
مطلقة عن كل قيد » اذ الحقوق جميعا نسبية ولذلك لابد هنا من التحقق من دخول 
الفعل في نطاق الج عحددا وفقا لكل ما يتطلبه القانون من شروط . وتتعلق هذه 
الشروط تارة بالشخص الذي يستعمل الحق كحق التأديب فأن ممارسته مقصورة 
على الزوج بالنسبة لزوجته والاب بالنسبة لابنه والمعلم بالنسبة لطلابه وبالتالي لا 
يجوز لغيرهم ان يستعمله . وتارة بجسامة الفسل . فالتاديب مشروط بالضرب 
الخفيف فقطء وتختلف القيود والشروط وبانحتلاف الحقوق دون ان تكون لها 
قاعدة عامة شاملة انما يبحث كل حق على حدة لاستخلاص شروطه وتحصديد 
نطاقه* . 


المطلب الثاني 
تطبيقات استعمال احق 
لقد نص قانون العقوبات العراقي في المادة ( 4١‏ ).مارة الذكر على تمساذج 
(1) انظر المادة ١‏ من قانون العقربات للصري . 
0م انظر الذكتور محمود نجيب حسني » شرح قانون العقوبات ٠»‏ القسم العام صن ۱۸۰ ن 1/ا1- 


الدكتور محمود سود مصطفى المرجع السابق ن 47 ص 117 الدكتور حميد السعدي 0 ا مرجع 
السابق . ص 35" . 


- 260 - 





اربعة لاستعمال الق » وجاء بها على سبيل المثال لا ا حمر“ وقد حصها بالذكر في 
القانون دون غيرها لشيوعها وكثرة وقوعها . ونحصن هنا سنكتفي بدراسة هذه 
الياذج بالذات كتطبيقات لاستعال الحق كسبب للاباحة وهي : 


: سق التأديب‎ . ١ 

تشير المادة )٤١(‏ مارة الذكر بأنه : م ....... ويعتبر استعالا للحق 
تأديب الزوج زوجته وتأديب الاباء والمعلمين ومن في حكمهم الاولاد القصر ف 
حدود ما هو مقرر شرعا أو قانونا او عرفا » . مما يعني ان حق التأديب انما يشمل 
وعلى سبيل الحصر الزوجة والاولاد . 
1- تأديب الز وجة : 

من المتفق عليه طبقا لاحكام الشريعة الاسلامية ان للزوج حق تاديب 
زوجته بالضرب ضربا خفيفا على المعصية التي لم يرد بشأنها حد مقرر » ولكن لا 
يجوز له اصلا أن يضربها ضربا فاحشا ولو بحق » وهو ما يسمى بالولاية التاديبية 
للزوج على زوجته”" . ويراد بالضرب الخفيف » او البسيط كا يسميه البعض ١‏ 
هو الضرب الذي لا يحدث الكسر او الجرح ولا يترك أثرا او لون ولا يتخلف عنه 
مرض . مما يعني انه اذا ضرب الزوج زوجته بغر حق ومن دون معصية ارتكبتها 
ولو ضربا بسيطا فأن فعله لا يعتبر مباحا وكذلك نفس الامر فيا لو ضريها ضربا 
شديدا ( مبرحا ) ولو لمعصية فان فعله لا يعتبر مباحا ايضا . وبالتالي ينطسوي في 
الحالتين تحت طائلة التجريم والمسؤولية . ولا كان مصدر هذا الحق هو الشريعة 
الاسلامية الغراء فأنه لا بد من الالتزام في الشروط التي وضعتها الشريعة لاستعاله 





)١(‏ ومن امثلة حالات استعمال الحق كسبب اباحة الاخمرى . كأباحة افشاء السر والقذف يححق الموظف 
العمومي او من في حكمه وغيرها اذا ما توافرت شروطها كما نص عليها القانون . 
() اما ذا ورد بالمعصية حد فأن القاضي هو الذي يتكفل بمعاقبتها . 
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وهي أن يكون الضرب اخ رالمطاف اذ يجب ان يسبقه وعظ المرأة فان لم ينفع فاللجؤ 
الى هجرها في المضجع فأن لم ينفع فجواز اللجؤالى الضرب الخفيف'" . ومع ذلك 
فلا يجوز اللجؤله ان كانت هناك وسيلة اخرى تنفع غيره . 

والضرب هنا يهب ان يقيد بالغاية الاججاعية المرجوة منه وهي التأديب فأن 
حرج من هذا القيد الى باعث آخر كالانتقام او الاستيلاء على المال او الدفع الى 
طلب الطلاق أو الدفع الى الفحشاء اوغيرها » فأنه يتحول الى عمل اجرامي يزول 
به سيب الاباحة ويتحول الى جريمة يسأل عنها الزوج مسؤولية جنائية . 
ب تأديب الاولاد القصر : 

تضمنت المادة ( 4١‏ ) مارة الذكر منح حت تأديب الصغار ( الاولاد القصر ) 
الى الاباء والمعلمين ومن في حكمهم كالولي والوصي والاخ الكبير والام . وينبغي 
ان تفسر كلمة ( المعلم ) تفسيرا واسعا بحيث تشمل المعلم في المدرسة والمعلم لحرفة 
أو صنعه أومهنة . وولاية التأديب هذه انما تتضمن اجازة استعمال الضرب افيف 
من اجل تعليمهم وتهذيبهم وتوجيههم عندما يحتاج الامر الى ذلك . وان يكون 
هذا الضرب مقيدا بالحدود المقررة شرعا إو قانونا اوعرفا . والضرب المسموح به 
شرعا هنا » وفقا لما يقرر فقهاء الشريعة هو الضرب باليد الذي لا يتجاوز ثلاث 
ضربات وني مواضع ليست خطرة بحيث لا ينال الرأس ,او الوجه او القلب › وان 
لا يكون شديدا من شأنه كسر العظم او شق الجلد كما لا جوز مطلقا استعمال آلة او 
عصا او سوطا . ويراد بالولد القاصر . هنا من لم يبلغ سن الرشد ولم يتحرر بعد 
من الولاية على النفس مما يترتب عليه ان الضرس الشديد لا يحقق سبب الاباحة 
وكذلك الضرب الذي لا يكون الغرض منه التعليم والتقويم حتى ولو كان حفيفا . 


(1) قوله تعالى : ١‏ واللاز تخافون نشوزهن فعضوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن »فان اطع 
ي کار اک 
فلا تبغوا عليهن سبيلا » . آية رقم 4” من سورة النساء . 
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قا لمعم الذي يضرب القاصر انتقاما او ليحضه على جرية أو اي عمل مشين لا يتمتع 
بسبب الاباحة انما يسأل عن جريته هذه مسؤولية جنائية . 
۲ عمليات الجراحة والعلاج الطبي : 

من المعلوم ان المسامس بجسم الانسان يكون اعتداء على حقه في سلامة 
جسمه . وهذا يكون جريمة تسس الايذاء العمد او الضرب المفضي إلى موت 
بحسب النتيجة التي يؤدي اليها الاعتداء . غيران اعمال الحراحة والمعالجة الطبية 
التي يجريها الاطباء على مرضاهم تخرج من نطاق هذا التجريم وتعتير مباحة استنادا 
لنص القانون الذي رفع عنها الصفة الجنائية والى ذلك اشارت المادة ١(‏ 4) مارة 
الذكر بقولها : « ويعتبر استعمالا للحق عمليات الجراحة والعلاج على اصول الفن 
متى اجريت برضاء الريض او مثله الشرعي او اجريت بغير رضاء أيبها في الحالات 
العاجلة » . 

ولا يعتبر رضاء المريض اساسا في انتضاء مسؤولية الطبيب » في هذه 
الحالة » لان القاعدة العامة في القانون الجنائي ان ليس نرضاء المجني عليه من اثر 
في توافر المسؤولية الجنائية او عدم توافرها . كا لا يعتبر انتفاء القصد اننائ لدى 
الطبيب اساسا لعدم مسؤوليته » لان الواقع هو ان قصد الايذاء قائم عنده مادام 
يرتكب الفعل عن ارادة وعلم بأن من شأن فعله المساس بجسم المريض أو 
بضحته . أتمأ أسأس ذلك هو ان الطبيب يستعمل حقا مقرر له بمقتضى القانون . 
فأجازة القانون للطبيب ذه الاعيال هي الاساس في اباحتها له وعدم تحقق 
مسؤوليته الحنائية عنها“ . ومسع ذلك فان لتحقق هذه الاباحة شروطا لا بد 
لتحقققها حتى تقوم الاباحة وتتحقق هي : 





ز( انظر في تفصيل ذلك الدكترر محمود نجيب حسني ١‏ ا مرجع السابق . ن ۱۸۲ من 1810 الدكتور 
السعيد مصطفى السعيد ء المرجع السابق ص ٠١١‏ 
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 ]‏ الترخيص بالعلاج : حيث يجب ان يكون مجرى العلاج او عمليات الحراحة 
م رخص له قانونا بأجرائها سواء كان طبيبا او غير طبيب كقابلة أو مولدة او ممرضة . 
وقد تكفل بيان ذلك قانون مزاولة مهنة الطب والقوانين الاخرى. فاذا لم يكن 
مرخصا يذلك تحققت مسؤ وليته الحنائية عن افعاله ونتائجها. فأن اجرى حلاق 
عملية جراحية لاخر او قلع له ضرساً فأنه يسأل عن عمله هذا جنائيا حسب تكييفه 
القانوني . 


ب رضا المريض :يعتبر رضاء المريض شرطا لتحقق الاباحة في عمليات الجراحة 
والعلاج الطبي بدونه يكون مجرى العلاج او العملية الجراحية مسؤولا جنائيا . 
والرضاء يكون شفاها او كتابة وقد يكون ضمنيا ويتحقق بمجرد لحو المريض الى 
الطبيب لمعالحته . واذا لم يكن المريض ممن توافر ديه اهلية الرضا والقبول فيقوم 
مقامه مثله الشرعي . ومع ذلك فقد يكون الريض في حالة خطر مما يتطلب 
الاسراع في معالحته او اجراء عملية جراحية له لانقاذ حياته ولا يكون في وسعه 
التعبير عن رضائه ويتعذر العثور على من يونب عنه كممثل شرعي يعبر عن ارادته 
في هذه ا حالة تقوم ضرورة يستطيع الطبيب بمتقضاها ان يتدخل ويجرى العملية او 
العلاج المذكور دون الحصول على رضا المريض ٠‏ 


ج قصد العلاج : 

العلا هو علة الاجازة القانونية وان استعمال الحق يجب ان يكون وفقا للغرض 
الذي من اجله وجد . فأن لم يكن قصد الطبيب العلاج كالاضرار بالمريض او 
تخليصه من واجب كالخدمة العسكرية او لتسهيل تعاطي المواد المخدرة أو أجصراء 


. ۳۳١ انظر الدكتور حيد السعدي » امرجم السابق ص‎ )١( 
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تجربة علمية أو القيام بعمل مخالف للنظام العام او الاداب العامة » فأنه يسأل جنائيا 
عن عمله مسؤولية عمدية" . وهكذا فأن عملية « الاخصاه » تعتبر جريمة حتى 
وان كان المجني عليه راضيا . اما عمليات جراحة التجميل فان الرأي السائد هر 
اعتبارها مشروعة . 


د اتباع اصؤل الفن : 

على الطبيب عند اجرائه العملية أو المعالجة ان يتبع اصول الفن القرة علميا 
وان لا يجعل عمله العلاجي يسير في مجال غير مقر فنيا أو لا يزال قيد التجربة 
والبحث. لان عمليات الجراحة وا معاحة المباحة هي تلك التي تعتبر لازمة لتحسين* 
صحة المريض ليس غير . مما يترتب عليه انه اذا قام ا معالج بأجراء عمل على مريض 
لا يقره علم الطب ولا تعترف به اصول فنه فأن عمله هذا يتجرد من صفة الاباحة 
ويصبح جنائيا . كما لوكان المريض مصابا بجرح بسيط فقام المعالج بكيه بقضيب 
ملتهب بالنار من الحديد. وما يقره جمهور الاطباء من اسلوب متبع او دواء معطى 
هو المعول عليه في تحديد اتباع اصول الفن من عدمه . 


ويعتبر الخطأ الفاحش » الذي لا تقره قواعد المهنة » وكذلك الاهيال الذي 
لا يصح صدوره من معالج يلتزم بأصول فن العلاج من باب مخالفة اصول الفن 
وعدم إتباعها ما يحقق مسؤولية المعالج الجنائية ويزيل صفة الاباحة عن فعله . كما 
لو اجرى الطبيب عملية جراحية بآلات غير معقمة أو اجراها وهو بحالة سكر . 


ممارسة الالعاب الرياضية : 


من الالعاب الرياضية ما يستلزم اعمال علف قد يترتب عليها اصابات مما يقع 


» انظر جاروج © ن ۱۹۸۵ - جارسون مادة ۳۰۹۔۳۱۱ ن 64 الدكتور السعيد مصطفى السعيد‎ )١( 
. ۱۹٩ ا مرجم السابق ۰ ص‎ 
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تحت طائلة احكام قانون العقوبات كالمصارعة والملاكمة ولعبة. الشيش. والساس 
والتحطيب وغيرها .ومن المتفق عليه فقهاوقضاء ان الالعاب الرياضية لا تترتب 
عليها مسؤولية جنائية مادام اللاعب لم يخرج عن حدود اللعب وقواعده . وقد اقر 
المشرع العراقي ذلك فنص في المادة ( 4١‏ ) مارة الذكر على اعتبار هذه الالعاب من 
٠‏ صور استعال الحق كسبب للاباحة حيث قال : « . . ويعتبر استعالا للحسق 
اعمال العنف التي نقع اثناء الالعاب الرياضية » متى كانت قواد اللسب قد 


روعيت ) . 


والاساس الذي يقوم عليه انتفاء المسؤولية . هنا , هو الاباحة القانونية لهذه 
الالعاب ليس غير ما يترتب عليه أن من یارس نشاطا رياضيا حتى وان كان عنيفا لا 
يسال عما ينجم عنه من اضرار بالغير لانه يستعمل حقا اباحة القانون له . ومع 
ذلك فأن اباحة القانون هذه مقيدة بشروط لا بد لتحققها في اللعبة كي يتمتع لاعبها 
بسبب الاباحة وبالتالي يعفى من المسؤولية عن الاضرار التي احدثتها اللعبة وهذه 
الشروط هي : 


آ ‏ ان تكون اللعبة معترف ها : وتكون كذلك اذا كانت شائعة بصورة عامة أو 
خاصة . فلعبة الساس تعتبر معترف بها لانها شائعة ولو بصورة خاصة . 


ب _ ان تحصل الاصابات أثتاء ممارسة اللعبة الرياضية : مما يعني ان الاعتداء الذي 
يقع قبل البدء باللعبة او بعد انتهائها يمخضع للمسؤولية والعقاب . 


ج إن تراعى في اللعب قواعده واصوله : حيث لكل لعبة قواعدها واصوها الفنية 
والرياضية واجبة الاتباع فأن لم تتبع من قبل احد اللاعبين بأن تعمد الخروج 
عليها واحداث اصابة بمنافسه تزول صفة الاباحة عن فعله مما يترتسب عليه 
مسؤوليته الكاملة عنه . كما لو تعمد لاعب كرة القدم ضرب احد اعضاء 
الفريق المنافس فأنه يسأل مسؤولية عمدية عن ضربته هذه . اما اذا ترتببت 
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الاصابة نتيجة اهال اللاعب فأنه يسأل مسؤولية غير عمدية مادام إهماله 
يكون خروجا على قواعد اللعب المعترف بها“ . 0 


4 استعيال العنف في القبض على المجرمين : 
يقضي قانون اصول المحاكيات الحزائية بوجوب القبض على اي شخص 
يشاهد متلبسا بأرتكاب جر يمة . وقد يتطلب هذا القبض استعيال الشدة والعنف 
مع المتلبس بال مرية لشل مقاومته واليلولة بينه وبين المروب. ولاجل ان يمارس 
الناسن هذا الواجب اعتبر القانون استعيال الشدة في هذه الحالة عملا مباحا حيث 
نص في المادة ( 4١‏ ) سالفة الذكر انه : « ...... ويعتبر استع )الا للحق اعبال 
لعف التي تقع على من ارتكب جناية أو جنحة مشهودة بقصد ضبطه » . 


ولاجل تحقق سيب الاباحة ¢ ف هذه الحالة.» وبالتالي اعتبار فعل العئف 
المرتكب مباحاً لا بد من توافر الشروط التالية: 


1 ان تكون جرية المجرم المراد القبض عليه من قبيل الحنايات او الجنح . مما يعني 
انه لا يجوز استعمال العنف في القبض على مرتكب المخالفة وبالتالي فأن استعمل 
يسال صاحبه عن نتائج استعماله جنائيا . 


ب ان يكون المجرم متلبسأبالجناية او المشحة : فالتلبس هو الذي يسرر للشاس 
استعمال العنف في القبض مما يترتب عليه انه لا يجوز استعمال العنف في غير 
حالات التلبس مالم يكن قد صدر امر بألقاء القبض عل الشخص من جهة 


یتصه . 


. ۲۹۸ انظر الدكتور السعيد مصطفى السعيد»؛ ا مرجع السابق» ص‎ )١( 
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'ج ‏ ان يكون القصد من استعيال العنف مع الحاني هو القبض عليه : فأن كان 
القصد هو الانتقام او الثآر فعندئذ تتجرد الواقعة من صفة الاباحة ويسأل 
بالتالي مرتكبها عنها . 


ا لمبصث الرابع 
الدفاع الشرعى 


LA LÈGITIME DEFENSE 


أساس الدفاع ومشر وعيته : 
ان دفاع الانسان عن نفسه ضد ما يتهدده من الاخطار أمر طبيعي توحي به 
الغريزة . ومن اجل ذلك اتفقت الشرائع في جميع العصور على اعتبار الدقاع 
سببا مانعا من العقاب . وان اتختلفت في الاساس الذي يبنى عليه وفي حدوده 


5 


وشروطه . 


والاعفاء من العقاب في الدفاع يقوم على احدى فكرتين : احدهما ان الدفاع 
'حق من شأنه أباحة ما يرتكب فلا يوصف بأنه جريمة. والثانية انه عذر مانع من 
المسؤولية الخنائية لا حو صفة الجريمة عن الفعل وان كان يسقط ا مسؤولية عن 
الفاعل . وقد ترددت الشرائع المختلفة على مدى العصور بين الفكرتين . فمنها ما 
إعتبر الدفاع حقاكالقانون الروماني ومنها ما اعتبره جرد عذر ماع منالعقاب 
كالقانون الكنسي والقانون الفرنسي السابق للشورة الفرنسية . غير ان الفكرة 
الحديثة في الدفاع هي انه حق > وهذا ما انحذ به المشرع العراقي حيث سياه بحق 
الدفاع الشرعي 2 . على ان اساس كل من الفكرتين غتلف فيه » فأعتبار 


1 انظر بهذا المعنى ايضا قانون العقوبات الفرنسي وقانو ن الحقوبات المصري وقانون العقوبات الليبي‎ )١( 
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الدفاع اشر ي حقا يقوم ف نظر سس الكتات 0 وو صا القدام ۽ على أنك 
جن يقرره رن الطبيعي ؛ ومتوهم من رده الى نقلرية العقد الاجتاء ٠‏ عي ٠‏ وآخرون 
هبرو ك ان عمق الانسان ل حماية تسه هو الاصل وان جد الدولة ف العقات ليس 
ال ثانويا اسي له يكمله اذا ليسا عدم کشایته ونع ص التضالي فيه . ويرى 





اسحاب اذهب الواقعي أت الدفاع الشرعىي سمت لان دواعيه قانونية واجهاعية وان 


ق الدقاع عن النفس دفاعا عن اللجتمع اا اعتبار الدفاع الشرعي میرد ما نم من 
المسؤولية قير جيه هقی الكتاب الي فكرة تعارضن ا وار لاغش منها . 


د مملستان ست کان ال اء لي 





الاخمر 5 فالمسصلتحة العامة ري n‏ اقلها ھا وا NES‏ بیت 520 
سايق العتدي إن لم ۾ يکن مهدر أله أمام حق المعددي عليه ومن اجل ذلك لا یسال 
ذا الا یر ور اه ارو 0 إلى فكرة الأكراه ا الادبي . باعتبار أن انار الداهم 
يعدم حرية الأرادة لدي من يتعرضى له فتتحرك فيه غريزة الممدافظطية على النفس 
E‏ ا عليها أنه یسر ت يعدأ ا ادد xe Yl‏ ع8 يفقك ”ر رة أشي بار 3 8 نيه متا 
أن پتل الاذي ی ولا پادقعه بار تکاب | ار رة كما أن هذا !ل رأي يو دي 
لا کن التسليم 5 | وهي أنه عل هذا الاسا س لا وز اقام ال اذا كاك 

ر الوا أو ر n‏ ع 5 YN,‏ بع dla‏ یکو 3 ازا ی كل قعل ولو 
کان مشروعا كا أن هذا الرأي لا يصلم لتعليل الدفاع عن الغيرا" 








والر أي المفضل لدينا هو ما قال به اصحاب المذهب الراقمي ومر ان الدفاع 
لشرعي حى دواعيه قائونية وا جهاعية وان 3 الدقاع عن النفس مقاع من المجتمم 
لاك إن المصاحة الاسمهاعية هي الاساس الذي يبرر قيام الشغص. بالدقاع عن النفسر 
والمال مد ا-قطار الذي ببددهيا على اعتبار أن الشازع سين مالم المعتدي 
۴ ن ؟ رما ھا اروج © ن 2۴۳۸ - فيدال. ومانیو! e VDI ed‏ 


ديغاير ب ۳۹۲۳ وما بمدها . الدكتور عمد مصطفي الم السك ولية اناي ج 
سول طلفى ي زر با کے 
۳ وما يعدا . الدكتور السفيك مصطقي السعيد » لأر رجحم السانق ص 1۸۲۳ . 
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ومصالح المعتدي عليه يؤدي من الوجهة الاجهاعية الى تفضيل مصالم الاير على 
مصالح الأول لان المعتدي باعتدائه قد بخس من قيمة مصالخحه . ولذلك قبل ان 
المدافع ف الراقع لا يستعمل حقا ققط واا ارس واجبا من واجبات العدالسة 
ر واجبا اجتاعيا  )‏ لان من يصد اعتداءا غير مشر وع انما يكافم » ني الحقيقة » 
من اجل اق ويساهم بالنتيحة 3 الدفاع عن المجتمع سيث يعيك بدفاعه ای الى 
نصابه . وهذا السبب يتوافر سق الدفاع الشرعي ليس بالنسبة للمدافع فقط واثما 
بالنسبة للغير ايضا . 

وقد عرف الفقه الجنائي حق الدفاع الشرعي بأنه : « تولى الشخص بنفسه 
مد الاعتداء الال بالغوة اللازمة لتعذر الاستعانة بالسلطة مايه الق العتدي 
عليه » . وحق الدفاع الشرعي مقا هاما ( اي ليس مالیا ولا شخصيا ) يقرره 





القانون في مرااجهة الكافة ويقابله التزام الناس بأحترامه . ونذلك يعد غير مشروع 
كل فعل يعوق استعاله . وتحقق هذا احق يجعل من الفعل المرتكب فعلا مابسها 
مشر وما يذ يسأل مرتکبه عله لاله » وهو يشوم به » في كلف سيسيا سن أسياسه 
الاباسة هو الدفاع الشرعي . 
لقد'نص قانون العقوبات العراقي على الدفاع الشرعي كسب من اسباب 
الاباحة وبين ا-حكامه في المواد من ( ؟5 ) ألى ( 65 م حيث تضمنتك هذه الواد بيان 
شر وط قيام حالة ؛ الدفاع الشرعي والقيود التي ي يتقيد مها مد رالد فا اع والآثر المترتب عيبل 
ES‏ ل سحا وده القانونية واخبير ا کم جاوز مده ادود وهو ماسنتناوله با! حدم 





21۷ انظر الدكتور “نيد السعدي ء المرجن السابق س ع" .. ميدي عبد الملك ج 1 ن ۸4 مي‎ )١( 
ويرى يعض كتاب الفقه الحنائي ني الول الاشتراكية ان مشروعية الدفاع الشرعي تبني على أساس‎ 
تخليب العماة المشرؤعة فيه وذلك في اطار ر الصراع خ مع اة المتعسار- ع معها. قاذا تين‎ 
إن المصلاسدة الم ي دافم عنها لا تتمارفن مم اهداف المجتمع أو انها المصلحة الطتديرة بالخراية» فياسا‎ 
بللسلحة المضمى سما فتقتر ن صفة للشروعرة بالفعل . فلكي بعر الفعلى عملا غير مشر وع تين‎ 
ثبوت تعارضه الادي مع نسوص القانون وذلك ببلرغه درجة معينة من المتطررة الاججهاعية من شنأنها‎ 
تهديد العلافات الاجماعية الاشتراكية . فالدقامم الشرعي » قا انه لا تتوافر فيه افو لورة الاجسجاعية‎ 
فهر نمل يقسد مله دريء المدران والتصدي الجر ع ا درمالوفء مفهوم الأرعة عمس اا‎ 
. 1۵۹ الدكتور ساي النصراوي ال مرجم الساق من‎ 
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شر وط الدفاع اشر بي 
جاءت الادة ( ؟4 ) من قانون العقربات العراقي متضمنة الشروط الواجب 
توافرها لقيام دالة الدفاع الشرعي كسبب من اسباب الاباحة قائلة : »لا جرية اذا 
رقع الفعل استنمالا تليق الدفاع الشرعي ١‏ ويوجد هذا البق إذا توافردت الشروط 


الأنية : 





مال س j Af ym‏ الاسر ار ل الال أو إعقد شام هذا 





ا اوا tim‏ 0 م ln‏ 





لطر وکال اصتقاده مينيا ع اياتب ممقولة , 


۲ أن يتعذر هليه الالتساء الى السلطات العامة لاتقاء هذا الخطر في الوقءت 
المتأسب , 

۳ أن لا يون أمامه وسيلة اخرى لدفع هذا اللقطر . ويستوى في قيام هذا الق 
ان يكون التهديد في اللقطر موجها الى نفس المدافع او ماله او موجها الى نفس 
افير أو ماله » . 





يتين سن دراسة هذا الس أنه يتغسمن نوعين من الشر وط الاول منهما يتعلق 
بالخطر لمراد رده والدفاع عنه والثاني يتعلق بفعل الدفاع وهوما سنبيته تباعا . 
١‏ - الشروط المتعقلة بالطنطر : 

يشترط ان يتوافر في اللقطر الواقع الشروط التالية لأجل ان يكون علا للدقاع 
اشر ي ي : 


1 


آ ان يو ا طوطن : والقصود بالخطر هنأ فو خطر الاعتداء الناقيج عن وة سواء 
كانت له ار ية »وهه الى الس أو الى الال وصواء تعلق أمرها بادام 


سه او بوره . فالدفاع الشرعي جار فر لطر الاعمداء الذي پو جه تصق 
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حيأة الشمخس او سلامته البدنية او حريته او شرفه وعرضه كما أنه -جائز ايضاً 
فيد حطر الاعتداء الذي بوجه ضد الملكية بالسرقة او ريق او التخريب أو 
انتهاك حرمة المسكن » والنص التقدم في ذلك صريح كل الصراصة حيث 
قال : م . . . . من جرية عل النفس ار عل الال 276 . والعيرة 
بوصف الفمل وليست مسؤولية فاعله . فكل ما يطلب في الفعل اللي رر 
الدفاع أن يكوك جرية في القانون ولیس بشرط ان يكون فاعله مسؤول" سنائيا 
عنه . فالدفاع جائز ضد الصغير والمجنوت وامكره مادام الفعل الذي يرتكبه 








جرية , 

ب أن يكون الخطر سمالا : والمقصود بالمتطير امال هو ات تتوافر ضرورة آنية 
للدفاع بحيث لا يمكن صد الخطر المائل الا بأرتكاب جرية . نما يعني أنه اذا 
کان الخطر مستقيلا ولیس الا فلا مجو ز اللجؤ الى ارتكاب الفعل الممشور 
( الخريمة ) لان الشخص في هذه الخجالة الاخصيرة يتمكن أن يطلمسب اة 
السلطة . اما اذا كان الاعتداء قد وقع بالفعل فأنه لا يبقى مل للدفاع و بالتالي 
ان قعل المجني عليه يمسيح انتقاما أو ثأرا رضح عندئذ للعقاب . 

وقد قصل ان يتيادل شخان اضرب بالا يدي او بالعهي وي سرو اللمالة 
4 مهيا ممتديا ما لم يكن البادىء مستمرا في اعتدائه عندئد موز الدفاع 
اسه ومع ذلك فللسالة ليست ذه الدرحة من السهولة . حيث قد تلق في بعغفس 
يالات منها التغرقة كبا لو كن لص من الاستيلاء علي المسروقاات وبعدها أنه 
اليه صاحبها أو يره فهل جوز له ان يستعمل القوة لمعه من الفرار بها مع أن سجر مة 
السرقة قد تت ؟ يرى الفقه الحنائي السائد أن سح الدفاع في هذه المالة مقيول 





وقائم على استبار أن سمل المدافع يصع من باب الاسمتياطات اللازمة للقيض على 


)1١(‏ انظر الدكتور السعيد مصطفى السعيد » ا مرجع السابق 1۸۷ . الدكترر ميد السمدي > ا مرجم 
السابق صن هش" , 0 
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المجرم . اما اذا كان السارق قد هرب بالمسروقات ثم تمكن المجني عله من معرفته 
وفتش عنه ووجده فلا يجوز له ان يستعمل الة ة مه لاسترند مسروقائه حيث 
اصبح ذلك من اختصاص السلطة القضائية . 

ولا يجوز استحمال القوة في حالة جرائم السب والقذف لان القوة بعد وقوع 
جرائم السب والقذف تعتبر انتقاما ومع ذلك فأنه يجوز الالتجاء اليها » حسب 
رأينا » اذا كان من شأنها منع الخاني من الاستمرار باقوال السب والشسم 
والقذف” . ويعتبر الخطر حالا اذا كان وشيك الحلول ايسا . 
الخطر الوهمي : والاصل في الخطر الذي يبيبح الدفاع الشرعي ان يكون خطرا 
حقيقيا لا جرد ظن او توهم . ومع ذلك فقد يقوم خطر وهمي يتخيله الشخص 
ويسيطر على حواسه ويجعله في حالة اعتقاد جازم بأنه امام حطر حال لا حالة يي 
هذه الحالة » الرأي الراجح فقها هو القول بقيام حالة الدفاع الشرعي ولو كان الخطر 
وهميا اي لا اصل له في الواقع والحقيقة » متى كانت الظروف والملابسات تلقي في 
روع المدافع ان هناك خطرا جديا وحقيقياً موجه اليه وهي مسألة تقديّرية حاضعة 
لتقدير القاضي . وحسنا ما فعل المشرح العراقي عندما بت في امر هذه المسألة نص 
صريح حيث قال ١:‏ لله أو اعتقد قيام هذا النطر وكان اعتقاده مبنيا على 
اسباب معقولة » . 
ج ان يكون الخطر غير مشر وع : يتطلب هذا الشرط ان يكون الاعتداء المحقق 
للخطر لا يستند الى حق او الى أمر صادر من سلطة او من القانون ذلك لان الفعل 
الذي يصدر عن استعيال حق او عن سلطة أو عن القانون يكون مشروعا مباحا 
حتى ولو تضمن خطرا على نفس او مال الامر الذي يؤدي الى انتفاء صفة الاباحة 
)١(‏ انظر الدكتور حميد السعدي ٠‏ المرجع السايق ص ۳۳١‏ . 
(۲) انظر جر المرجع السابق ج ؟ ‏ 445 د جارس ن عاد ۳۸ * اءمايمدها_فيدال وماتيوا. 


ج 0 


- 273 - 





عن فعل الدفاع . مما يترنب عليه أن قيام الاب بتأديب أبنه او قيام الطبيب بأجراء 
عملية جراحية او قيام الشرطي بالقبض على متهم صادر بحقه امر بالقاء القبض من 
جهة مختصة لا يكون جريمة سل يعتبر عمسلا مباحا مشروعا و بالتالي لا يجوز 
الذفاع تجاهه . وان حصل فأن هذا الدفاع لا يأخذ صفة الاباحة وبالتالي لا يعتبر 
دفاعا شرعيا . فلو عقب الشرطي لصا خارجا من منزل للقبض عليه فأطلق اللص 
على الخارس رصاصة قتلته فأن اللص يعتبر مسؤولا عن جريمة قتل عمد ولا يقبل منه 
انه كان في حالة دقا شرعي عن حريته لان عمل الحارس كان مشروعا بحكم 
القانون الذي يأمره بالقبض على المجرم المتلبس بالجريمة . ١‏ 
؟ ‏ الشر وط المتعلقة بفعل الدفاع : ش 
يشترط ان يتوافر في فعل الدفاع الشرطان التاليان لكي ترفع عنه الصفة 
الاجرامية : 
]ان يكون ضر وريا : أن اباحة الجريمة للدفاع استئناء من الاصل ٠‏ و بالتالي 
يجب أن لا يلجأ اليها الا حيث يكون منع التعدي بغيرها متنعا . وقد عبر عن 
ذلك القانون بقوله : « أن لا يكون امامه وسيلة اخرى لدفع هذا الخطر ما 
يترتب عليه انه لا يجوز الدفاع متى ما كان لدى المعتدي عليه وسيلة اخرى 
لدفع الخطر غير الخريمة كالالتجاء الى السلطة أو الاحجاء بمانع . الا اذا كان في 
هذه الوسيلة ما يعرضه لمخاطر انحرى او كان فيها ما يشينه كارب . فالراجح في 
3 ت 
الفقه الجنائي ان للمعتدي عليه ان يلجأ الى القوة دفاعا ولو كان يستطيع تفادي 
الخطر باهرب . فالدفاع حق والمرب شائن . فأذا انتفى هذا المعنى . 
واعني ان لا يعتبر المرب امرا شائنا » فأن على المعتدي عليه ان يلجأ الى اهرب 
ان كان يستطيع تفادي الخطر عن طريقه . كما لو كان المعتدي والده او اخاه 


(1) انظر حارسون ٠‏ امرجم السابق » مادة ۳۲۸ ن 7١‏ دونديه ديفابر » ارجم الييابق ن ٤٠۲‏ . 
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الاكبر فا هرب من عدوان الوالد اوجب واكرم من رد الاعتداء عليه . والمسألة 
على كل حال تقديرية ترجع الى ظروف كل واقعة. 

ب ان يكون بالقدر اللازم لصد الاعتداء : ان المقصود بالدفاع هو رد الاعتداء 
وليس الانتقام . فأذا دخلت المواشي مشلا في أرض شخص وبدلا من ان 
يخرجها هذا انال على راعيها بالضرب فلا يكون في حالة دفاع وانما بكو 
معتديا . ويجب ان تكون الافعال المرتكبة للدفاع متناسبة مع افعال التعدي 
وخطورنها بحيث لا تكون اكثر حدة من حطر الاعتداء ولا تسبب ضررا اشد 
من الضرر المحتمل من الخطر الماثل . فمن يكون مهددا بالصفع على الوجه لا 
يجوز له أن يصد هذا الخطر بالاعتداء باطلاق رصاصة في موضع قاتل » ومن 
يكون معرضا لخطر الاعتداء على مال ضتيل القيمة لا يحق له ان يدفع هذا 
الخطر بالقتل . ومع ذلك فلا يشترط ان يكون فعل الدفاع مساويا لفعل 
الاعتداء . ومسألة التناسب بين فعل الاعتداء وفعل الدفاع في الحقيقة مسألة 
موضوعية تتعلق بالوقائع يفصل فيها قاضي الموضوع وفقا للظروف مراعيا 
حالة المدافع من حيث جنسه وسنه وشخصيته واللاسسات التي احاطت به 
عندما واجه خطر الاعتداء وغيرها ودفع الخطر بالقتل ليس جائرا الا في 
الحالات التي نص عليها القانون١ ٠٠٠‏ . 


المطلب الثاني 
قيود الدفاع الشرعى 
قيد الشارع حق الدفاع الشرعي من وجهتين هما : )١(‏ من حيث 


مباشرته » حيث منعه ضد افراد السلطة العامة اثشاء قيامهسم ‏ بواجبات 
. الوظيفة . وني ذلك تقول المادة ( 45 ) من قانون العقوبات العراقي : « لا 
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يبي حق الدفاع الشرعي مقاومة احد افراد السلطة العامة أثناء قيامه بعمل 
تنفيذا لواجبات وظيفته ولو تخطى حدود وظيفته » ان كان حسن النية » الا أذ 
خيف أن ينشأ عن فعله موت او جراح بالخة وكان هذا التخوف سبب معقول 
» . (؟ ) ومن حيث القوة التي يلجأ اليها المدافع ., فلا يبيح القتل العمد الا 
في حالات خاصة . وني ذلك تقول المادة ( "4# ) من نفس القانون: « حق 
الدفاع الشرعي عن النفس لا يبيح القتل عمدا الا اذا اريد به دفع احد الامور 
التالية : 
١‏ - فعل يتمخوف أن يحدث منه الموت او جراح بالغة » اذا كان هذا التخوف اسباب 
معقولة . 
۲ مواقعة امرأة واللواطة بها او بذكر كرها . 
۳ حطف انسان , 1 
كياتقول المادة ( 44 ) منه أيضا : وحق الدفاع الشرعي عن الال لا يبيم 
القتل عمدا الا اذا أريد به دفع احد الامور التالية : 
1 الخحريق عمدا . 
۲ جنايات السرقة . 
۳ الدحول ليلا في منزل مسكون أو في احد ملحقاته . 
٤‏ - فعل يتخوف ان يحدث عله الموت أو جراح بالغة اذا كان لهذا التيخوف اسباب 
معقولة » . 
۲ - القيد على مباشرة حق الدفاع الشرعي : 
قيد قانون العقوبات العراقي مباشرة حق الدفاع الشرعي ممنعه لها ضد افراد 
المساطة العامة اثناء قيامهم بواجبات الوظيفة ذلك لان ما يقوم به افراد السلطة 
..: ؟ 6 ال #وظيفة وفقا للقانون لا يعد جرية وبالتالي فلا يقوم في شأنه 


- 276 - 


حي الدفاع الشرعي لتخلف.. شرط جوهري من شر وطه وهو ةة العمل غير 
المشروع ( الجريمة ) فى الفعل الواقع . ولك ما الحكم فوا ادا تخطى رجل السلطة 
لعامد حدود وظيقته ؟ ان الفواعد العامة فى هذه الحالة تييح الدفاع الشرعي ضد 
اعماله ولكن فانون العقوبات استثنى هذه الحالة ايضا من القواعمد العامة ولم 
يسمح بالندسة ها قيام حالة الدفاع. الشرعي ؛ صيانة واحتراما لرجل السلطية 
ولاعياله بشرط ال يتوفر لرجل السلطة حسن النية عند تخطيه حدود الوظيفة وان لا 
ثي مر فعله حصول الموت اه الحراح البالخة ‏ مما يمني ان حولي رجل السلطة 
حدود الوظيقة ام الوا ب المكلف به بسوء بية مله يبي حن الدفاع الشرعي تجاهه 
وكذلك يباح هذا الحق حتى ولو كان حسن النية فما اذا حيف ان ينشاعن فعله موت 
او جراح يالغة وكان هذا التخوف سبب معقول . فلو قبض شرطي على شخص 
“وجب ام فض عي مستوف. شر وطه وهو يمتقا. يته إو انه القى القبض على 
اسان عبر مذكور في امر الفبض وهو يعتقد ان المقبوص عليه هو الشخص المقصود 
فأنه لا يمور الدفاع ضده خسن نيته ولان فعله لا يتخوف سه بأنه ينشأ عنه موت او 
حراح بالخة اما اذا قيفي رحل الاطة على سخ وهو بعلم انه برىء بقصد 
الانتقام سه فأنه بجو ر للمفيوص عليه أو لغيره مارسة حق الدفاع الشرعي سيب 
عدم توفر حسن النية . ويكلون اثبات سوء النية يي هذم احالة على عاتق المدافم 
والمصل ي ذلك يتعلق بوقائع الدعوى ولذلك هو بخضمع لتقدير محكمة ا موصوع 
١‏ القيد على قوة حق الدفاع 
للمداقع في حالة الدفاع الشرعي ال يستعمل من القوة سا يلرم لرد التعمدي 
الواقع عليه ما دامت شر وط الدفاع الشرعي عنوافرة عل ان الشارع رأي ان بقيد 
عق المداقم بي ذلك فى شاب القتل العمد فلم ينعم الالتحناء اليه كرسيلة الد 
التعدي الا في الات معينة ذكرها على ميل الحصر في المادتي ( 18 وج٤‏ 7 
قائرن العقويات مما يمني انه ليس له أن يلجا الى القئل في غير هده االات حت 
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ولو كان القتل هو الوسيلة الوحيدة لرد التعدي في الظروف التي وقع فيها. ولكن 

ليس معنى ذلك ان للمدافع ان يلجا الى القتل في هذه الحالات دائما بل أن كل 

ماله هو أن -حقه.في استعمال القرة في هذه الحالات مطلق ولو وصل الى حد القتل 
بشرط أن يكون الدفاع يقتضيه. فاذا كان دفع الخطر مستطاعاً بوسيلة دونه فعليه 

أن يلجأ الى هذه الوسيلة وان كان متجاوزا حقه . 

والحالات التي جوز فيها القانون القتل دفاعا عن النفس او دفاعا عن الال 
هي - 
| حالات القتل دفاعا عن النفس : 

اجاز قانون العقوبات العراقي ان يصل فعل الدفاع » في حالة الدفاع 

الشرعي عن النفس » الى القتل في الحالات الثلاثة التالية : 

١‏ فعل يتخوف ان يحدث منه الموت أو جراح بالغة وكان لهذا التخوف اسبساب 
معقولة ؛ من المتصور ان يتعرض الانسان الى خطر اعتداء ويحشى أن يناله 
الوت منه أو يصاب بجراح بالغة ولا يجد بدا من دفعه الا بأستعمال القتل كما لو 
فوجيء بعدو يشهر مسدسه عليه فيسبقه هو بأطلاق الرصاص وفتله . وتقدير 
ما اذا كان الفعل من شأنه ان يحدث منه الموت او جراح بالغة يعود الى المحكمة 
تقدره وفق ما كان يحيط بالمداقع من ظروف وكذلك بالنسبة لتقدير معقولية 
اسباب التخوف . ولا يشترط في الحراح البالغة التي اشار اليها النص ان يكون 
من شأنها تهديد الحياة والا دخعلت في معنى ما يخشى منه الموت” 

؟ ‏ مواقعة امرأة أو اللواطة مها اوبذكركرها : ان فعل الاعتداء في هذه الحالة شنيع 
حيث يتناول المرض ولذلك اباح المشرع للمدافع حتى القتل التتخلص من 
هذا الاعتداء . وليس ضروريا ان يكون خطر الاعتداء على العرض موجها 
ضد المدافع نفسه فقد يكون المدافم شخصاً آخر غير المعتدي عليه . 

٣‏ حطف انسان : أباحالقانون القتل دفاعا فيا اذا كان موضوع الاعتداء حطف 
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انسان » لخطورة هذه الجريمة . ولا يهم جنس المراد حطفه سواء كان رجلا او 
امرأة طفلا او كبيرا بشرط ان لا توجد في هذه الحالة والحالات السابقة وسيلة 
احرى للحيلولة دون الجريمة غير القتل . 
ب حالات القتل دفاعا عن المال: 
اجاز قانون العقوبات العراقي ان يصل فعل الدفاع . في حالة الدفاع 
الشرعي عن المال » الى القتل في الحالات الاربعة التالية : 

1- الحريق عمدا : حيث اباح القانون استعمال القوة حتى ولو استلزم الاسر 
. ارتكاب القتل العمد لدفع حطر الحريق . ومع ذلك فأذا وجدت وسيلة اخرى 
غير القتل يمكن استعماها لرد الخطر المذكور فيجب استعماها دون اللجؤ الى 
القتل . 

۲ - جنايات السرقة : والمقصود بجنايات السرقة هي السرقات المقترنة بظرف مشدد 
اي أن عقوبتها تتجاوز الخمس سنوات سجن . وقد اباح القانون اللجؤ الى 
القتل العمد دفاعا لمنع السارق فيها من ارتكاب جناية السرقة لخطورة هذه 
الحريمة . مما يترتب عليه ان السرقة غير المقترنة بظرف مشدد وتكون عادة 
جنحة » لا يجوز اللجؤ الى القتل لمنع وقوعها دفاعا انما لما هو اقل من القتل . 
فأن لخأ يكون مسؤولا عا ارتكب لتجاوزه حدود حق الدفاع الشرعي . 

۴ الدخول ليلا في منزل مسكون أو احد ملحقاته : وهذه الحالة لا تشير الى جريمة 
معينة . فقد أباح القانون فيها القتل بغير حاجةالى ان يتبين المدافم ان الداخل 
يقصد جرية بعينها . حيث اعتبر من دحول المنازل المسكونة ليلا قرينة على ان 
الداخل يريد سوءا ويقصد جريمة وقدر ان للقشل ما يسرره من ضرورات 
الدفاع لصعوبة معرفة نية المعتدي وقصده من دخول المنزل ومدى خخطره مع 
صعوبة الاغاثة في هذا الوقت . ويكوت فعل الدفاع هذا مباحا ولو ثبت ان 
الداخل لم يكن يقصد ارتكاب جرية » وانما يشترط في هذه الحالة ان يكون 
المدافع معتقدا حقيقة وقت ان استعمل القوة انه كان يقصد ارتكاب جريمة 
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وكاست الظروف تبرء اعتقاده“ 


واوا تبت اد. القاتل کان يمم اد . الداخل, ليله لم یکی يقد سوءا فلا يكور 


و مده اياله قي حالة دفاع شر عي 
و مبب لتحقق هذه الليالة ان يكون الدصول في شرل مسكون او احد 

ماسمقاته واد یکوں قد حصل ليلا . 

أما المرلى فيقصد به السكن الخاص وبالتالي فلا يشمل المحالات العامة او الفنادق, 

ام اتشات اما ملحقات المازا.. فيقصد بها كل ما بتبمه كالحديقة والمة ١:‏ 

والكراج رحطائر الیو اماس دابراج الطيور 

حب أن مكون التزل مسكونا فعلا ثلا يكفي ان یکول معدا لگن 1 
ولكر لا يشترط ان يكون فيه سكانه فعلا وقت دخول الحاني فيه وفي هذه امال 
يكدوث المداقع شرطي التراسة او الجيران أو حتى المأره من الناس لاانه لا يشترط ان 

يكود المدافع هو صاحب امبرل . 

واما الليل فيراد به الفترة التي يحيم فيها الظلام وهي الفترة التي تلي عياب 
الدهق ود الى ما تعد الجر بعليل . وهو في الوافع مسالة موضوعية يترك تقديرها 

لحكمة اوضع“ 

+ . قعل يتحوف أن يحدك عله المودن او جراح بالغة اذا کاں شد! النخوف اسباس. 
ستفولة . والراقع ان هده المالة مي هس الحالة الاولى التي يشير اليها نص 
الماده ر €١‏ ع القاصه باباحه الفتل العمد دفاعا عن النفس حنى ولو فيل انها 
نشي الى عدوان عل الال من شأنه ان بهدد مخطر الموت او جراح بالغة" , 


زح ابطر الدكتور السعيد مقيطفى السعيد . امرجم السابق من 10137 
۷ ديرى الدكتور حي آل عة ي انه السترة بين . عروت الشمس وشم وقها وهو الرا ای الدي ادت انه 
مكمه النقض المصريه -حديئا.. الدكتو: ر السعيد مصطفى السعيد ص E ٠4‏ 


0 1 
رمم أنظر الذكتور عق اد ,اشد ١‏ ارح لابق ن هله , 
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فالوضع واحد . ولذلك لا نرى هذه الفقرة من مبرر يدعر الى النص عليها مع 
وجود الفقرة الاولى من المادة ١‏ "4 ) مارة الذكر . 


المطلب الثالث 
أثر الدفاع الشرعي 


اذا توافرت الشروط التي يستلزمها القانون لقيام حالة الدفاع الشرعي وكان 
المدافع لم مخرج عن القيود التي فرضها القانون على استعمال هذا الحق كان الفعل 
الذي يرتكب مباحا فلا يعد جريمة ولا تترتب عليه اية مسؤولية » لان مرتكبه 
يستعمل حقا مقررا بالقانون . وفي ذلك تقول المادة ( 47 ) من قانون العقوبات 
العراقي : « لا جرية اذا وقع الفعل استعيالا الحق الدفاع الشرعي .... » . 

ويترتب على اباحة الفعل الذي يرتكبه المدافع أن كل من يدخل فيه بوصفه 
شريكا لا يسأل هو الاخر لانه يشارك في عمل مباح » بيها الاشتراك الحنائي لا 
يكون الا في جريمة . کمن يعير سلاحا لمن يدافع به عن نفسه او يساعد في تعطيل 
-مركة المعتدي . 

ولا يسأل المدافع عن عمله الذي يرتكبه في حدود حقه حتى ولو اصاب غير 
؛لعتدي » سواء كان ذلك لغلط في الشخص . كما لو اصاب غير المعتدي اعتقادا 
مله انه هو الذي يعتدى عليه ام كان للخطأ في اصابة الهدف .ركا لو تعمد اصابة 
المعتدي فصيب غيره خطأ في التهديف”" . كل ذلك شرط ات لا يقع من الفاعل اي 
المدافع اهمال أو عدم احتياط ادى الى اصابة غير المعتدي . فأن وقع اهمال او عدم 
. احتياط يصبح الفاعل مسؤولا عن جرية غير عمدية . 

وتقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي او انتفاؤها يتعلق 


. انظر جارسون . المرجم السابق مادة ۳۲۸ ن ۵۸ ووه‎ )١( 
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بموضوع الدعوى تفصل فيه محكمة ا موضوع ..ومع ذلك فعلى هذه الاخصيرة أن 

تبين الظروف التي اوجبت حق الدفاع ليتسنى لمحكمة التمييز مراقبة ما اذا كانت 

شروط الدفاع الشرعي متوفرة آم لا . 

المطلب الرايع 
جاو ز حدود الدفاع الشرعي 
ان من شروط تحقق حق الدفاع الشرعي ان يكون فعل الدفاع متناسباً مع 
فعل الاعتداء بحث لا يستعمل المدافع الا القدر الضروري من القوة لصد 
الخطر . وعندئذ فقط يصبم الفعل الذي قام به المدافع مباحا . ولكن قد يتجاوز 
المداقم حدود حقه في الدفاع هذا وذلك بأن يستعمل قوة اكثر مما يتطلبه الدفاع نع 

الاعتداء . وفي هذه الحالة نكون امام صورة تجاوز حدود حق الدفاع الشرعي . 

لقد فطن واضع قانون العقوبات العراقي هذه الحالة فبين حكمها في المادة 
٤۵ (‏ ) حيث قال : « لا يبيح حق الدفاع الشرعي احداث ضرر اشد مما يستلزمه 
هذا الدفاع . واذا تجاوز المدافع عمدا او اهمالا حدود هذا الحق او اعتقد خحطأ انه 
في حالة دفاع شرعي » فأنه يكون مسؤولا عن الجريمة التي ارتكبها ء وانما يجوز 
للمحكمة في هذه الحالة ان تحكم بعقوبة الجنحة بدلا من عقوبة الحناية وان تحكم 

بعقوبة للخالفة بدلا من عقوبة الجنحة » . 

من دراسة هذا النص يتبين لنا ما يلي : 

١‏ ان لتجاوز حدود حق الدفاع الشرعي صور ثلاثة. هي : (الاولى ) ويكون 
فيها فعل المدافع عمديا ا لو كان مهددا بالضرب بعصا عادية فصد هذا 
الضرب باطلاق رصاصة او بطعنة سكين مميتة » ( والشانية ) ويكون فيها 
المدافع قد ارتكب خطأ عند دفاعه » كما لو كان معرضا لخطر الدهس بدراجة 
فحاول مسكها ما ادى الى اصطدامه بطفل بسبب اهراله وعدم انتباهه فيات 
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الطفل نتيجة ذلك › ( والثالئة ) ويكون فيها الخنطر وهميا اساسه اعتقاد 
المدافع بحسن نية انه يواجه حالة خنطر مع ان الحقيقة غير ذلك كا لو شاهد 
المدافع شخصا بيده سكينا ويتوجه اتجاهه فظن انه يقصد طعنه فضربه بعصا 
على يده ادت الى احداث كسر فيها وتبين بعد ذلك إن صاحب السكين انما جاء 
ليسنها لدى مصلح السكاكين الواقف بقرب المدافع . 

- ان في حالة تجاو ززحدود الدفاع الشرعي لا يكون فعل المدافع مباحا وأنما يكون 

جرية . 

٣‏ ان حالة تجاوز حدود الدفاع الشرعي تحقق ظرفا قضائيا حففا يجيز للمحكمة 
عند تحققه تخفيف العقوبة » ولا يجبرها على ذلك . 

٤‏ اذا اقتنعت المحكمة بضرورة تخفيف العقوبة فلها ان تحكم بعقوبة الجدحة بدلا 
من عقوبة الحناية وان تحكم بعقوبة المخالفة بدلا من عقوبة الحنحة . 
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انواع الجرائم 

للجرية انواع متعددة وختلفة قلا يعني القانون اا . وهو اسلوب 
نتهجه المشرع الجنائي ولا يزال تسير عليه غالبية قوانين العقوبات ومع ذلك فقد 
تضمنت بعض قوانين العقوبات الحديثة بيانا لانواع الجرائم من خلال الاحكام 
الخاصة بكل ركن من اركان الجريسة كقانون العقوبات السوري واللبناني 
والاردني » اما قانون العقوبات العراقي فقد اكتفي ببيان انواع الجرائم بالنظر الى 
جسامة الجريمة وبالنظر الى طبيعتها فقط . 

وبخلاف ذلك كان مسلك الفقه الجنائي حيث اعتنى كثيرا يببحث تصنيف 
الجرائم وبيان انواعها لما هذا الامر من اهمية تظهر في اختلاف الاثار التي تترتب 
على رد الجريمة الى نوع دون احر . ولم تكن هناك خطة معينة اتبعها رجال الفقه في 
هذا الصدد . ولكن اهم هذه التقسيات هو ما يرجع الى جسامة الجريمة وطبيعتها 
واركانها وهو ما سنتبعه في بياننا لانواع الجرائم . لذلك ستكون دراستنا لانواع 
الحرائم في مباحث خسة نتكلم في الاول منها عن انواع الجرائم من حيث جسامتها 
وفي الثاني عن انواعها من حيث طبيعتها وني الثالث عن انواعها من حيث ركنها 
المادي وني الرابع عن انواعها من حيث ركنها المعلوي وي الخامس والاخير عن 
انواعها من حيث ركنها الشرعي؛ وهو ما سنتناوله بالبحث تباعا. 
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المبحث الاول 
انواع الجرائم من حيث جسامتها 


تقسم الحرائم تقليديا من حيث جسامتها الى ثلاثة انواع هي : الجشايات 
والمنح والمخالفات . فيها الحنايات اكبر جسامة من الجنح وهذه اكبر جسامة من 
المخالفات . 

ويكون نوع العقوبة ( الاصلية ) المقررة قانونا للجريمة او مقدارها بحدها 
الاقصى هو الذي يلجا اليه معرفة نوع تلك الخريمة من حيث جسامتها . ولذلك 
فيل ان البنايات ( 8115© ) هي الجرائم المعاقب عليها قانونا بعقوبة جنائية » 
والجنم ( 281-115 ) هي الجرائم المعاقب عليها بعقوبة من عقوبات الجنح . 
بالمخالفات ز 0011023 002/1243 ) هي الجرائم المعاقب عليها بعقوبة من 
عقوبات المخالفات . أي ان جسامة الجريمة تقاس لمعرفة نوعها من حيث جسامتها 
مقدار جسامة العقوبة المقررة لها في القانون" . 

ويعتبر هذا التقسيم للجرائم من اهم التقسيات حيث يتخذ اساسا لتطبيق 
عدد وفير من احكام القانون الموضوعية منها والشكلية . ولذلك اخذت به غالبية 
قوانين العقوبات الحديثة منها الفرنسي والسويسري" » والقوانين العربية ومنها 
قانون العقوبات العراقي . 

فقد قم قانون العقوبات العراقي الجرائم من حيث جسامتها الى ثلاثة 





(1) انظر الدكتور علي حسين الخلف » الوسيط » ص 4لا؟ . 
(۲) انظر دوندیه دیفابر » ص 1۹۲ ن 16١‏ - بوزا ون ۱۲۷ ص 147 . فيد! ومانيول ج ۱ ن ٩۹‏ و ۷۰ 
ص ۸۷ ۔ جارسون مادة اول ك ۳۱ . 
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انواع هي : الجنايات والحنح والمخالفسات حيث نص في المادة ( ۲۳ ) بأن : 
« الخرائم من حيث جسامتها ثلاثة انواع : الحنايات والمنح والمخالفات » . وعرف 
في المادة ( ٠١‏ ) الحناية بقوله : « الحناية هي الجرية المعاقب عليها بأحدى 
العقوبات التالية : الاعدام ‏ السجن الم بد السجن اكثر من مس سنوات الى 
هس عشرة سنة». وعرف في المادة (0؟) الجلحة بقوله : «الجنحة هي الجريمة 
المعاقب عليها بأحدى العقوبتين التاليتين : )١(‏ الحبس الشديد او البسيط اكثر من 
ثلاثة اشهر الى حمس سنوات . (؟) الغرامةء وعرف في المادة (/9؟) المخالفة 
بقوله : «المخالفة هي الحرية المعاقب عليها بأحدى العقوبتين التاليتين: )١(‏ 
الحبس البسيط لمدة من اربع وعشرين ساعة الى ثلاثة اشهرء (5) الغرامة التي لا 
يزيد مقدارها على ثلاثين دينارا». 


وهكذا يظهر لنا ان قانون العقوبات العراقي اخذ بالتقسيم الثلاني لبيان 
نواع الجرائم من حيث جسامتها وجعل معيار التمبيز بين انواع الجرائم هو العقوبة 
لمقررة للجريمة في القانون اي العقوبة كما نص عليها القانون بحدها الاقصى لا كما 
تحكم بها المحكمة . فأذا كان القانون ينص على ان عقوبة الجريمة هي الاعدام او 
لسجن المؤبد او المؤقت فالجرية جناية واذا كان ينص على ان عقوبتها الجمس عندئذ 
ينظر الى مدته فأن كان حده الاقصى ثلاثة اشهر او اقل فالجريمة تحالفة وان كان حده' 
لاقصى اكثر من ثلاثة اشهر فالجريمة جنحة . اما اذا كانت العقوبة هي الغرامة 
فينظر الى مقدارها . فأن كان مقدارها بحدها الاقصى ؛ تين دينار او اقل فالجريمة 
ممالفة وان زاد على ذلك فال جر ية جنحة كل ذلك ملاحظا فيه العقوبة كما نص عليها 
في القانون لا کا حكمت بها المحكمة . 





فاذا اجتمع في عقوبة جرية ما الحبس والغرامة فيحدد نوع الجريمة بمقدار 
عقوبة الحبس المقرر ها في القانون. 
اما اذا قرر القانون لحريمة عقوبتين سالبتين للحرية فان نوع الجريمة يمدد 
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بنوع العقوبة الاشد المقررة قانونا للجرية" . 

ولا مهم بعد ذلك التسمية التي يطلقها القانون على الفعل المعاقب عليه اذا 
تعارضت تلك التسمية مع هذه المعايبر . اذ العبرة بالمعيار لا بالتسمية لتحديد نوعية 
الجرية من حيث جسامتها . فلو سمي القانون جرية ما جنحة او مخالفة وعاقب. 
عليها بالاعدام او السجن المؤبد او المؤقت فهي جناية رغم تلك التسمية . 
صعو بات تعترض معيار التمييز : 

قد تعترض المعيار الذي وضعه القانون للتمييز بين الحنايات والحنسح 
والمخالفات بعض الصعوبات اثناء التطبيق بالرغم من بساطته وسهولة تطبيقه 
ملها ل 
١‏ -حالة ان يقر ر القانون عقو بتين لجريمة واسحدة : 

ويترك للقاضي خيار الحكم باحداههما على الجاني وقد تكون احدى هاتين 
العقوبتين تختلفة عن الاخرى في النوع . فا هو نوع هذه الجريمة يا ترى ؟ لقد 
فطن واضع قانون العقوبات العراقي هذه المسألة فبين حكمها في المادة ( ۲۳ ) منه 
حيث قال : و.... وبحدد نوع الجريمة بنوع العقوبة الاشد المقرر لهاي 
القانون » . مما يترتب عليه انه اذا نص القانون على عقوبتين لجرية واحدة احداه) 
جنحة والانحرى غالفة وترك الخيار للقاضي بالحكم باحداه| فتعتير الجريمة دائا 
جنحة سواء حكم القاضي بعقوبة الجنحة او بعقوبة المخالفة'") 
١‏ حالة تخفيف العقوبة لعذر او ظرف مخف: 

قد يكون الفعل » في الاصل » معاقبا عليه بعقوبة الحناية ولكن القاضي 


. انظر المادة ر ۲۳ ) عقويات عراقي‎ )١( 
ر وا لا بد من الاشارة اليه ان القانون الفرنسي حاء خاليا من نص يبرن حكم هذه المسألة لذلك طهرت‎ 
. أراء في حكمها كان ارجحه في رأينا هو المطابق لرأي المادة ( ۲۳ ) عفوبات عراقي‎ 
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يعافب عليه بعقوبة الجنحلة لقيام ودر قانوني فف » 28010513 
AEN UANTE‏ كحالة قتل الزوج زوجته في حالة التلبس بالزنا أو لقيام ظرف 
قضائي مخفف كسالة تجاوز حدود الدفاع الشرعي الذي يؤدي الى القتل العمد فهل 
اذا قعل القاضي ذلك يتغير نوع الخريمة من جناية الى جنحة ام ان الجر يمة تبقى 
محتفظة بنوعيتها الأولى (الخناية)؟ . 

من المنفق عليه هو عدم تأثير الاعذار القانونية أو الظروف القضائية المخقففة 
على الاختصاص . ذلك ان وجود العذر القانوني او الظرف القضائي المخفف أو 
عدم وجوده أمر يرجم تقديره الى القاضي اثناء نظر القضية ٠‏ نما يجمل مسالة 
الاحتصاص سابقة من الناحية الزمنية لبحث مسألة وجود العذر القانوني أو الفلرف 
الفضائي المخفف من عدمه . ما يعني أن القضية يجب أن ترفع اولا امام قضائها 
المختص دون النظر او الاهتام في مسألة وجود العذر او الظرف المخفف من عدمه , 
وبخلاف مسالة الاختصاص التفق عليها ذهب الكتاب في الاجابة عن السؤال 
المتقدم الى ثلاثة آراء هي : 
1 الرأي الاول : 

ويرى اصحابه ان الجناية تصبح جنحة بمجرد ان توقع على مرتكبها عقوبة 
الجئحة سواء كان ذلك يرجم لقيام عذر قانوني أو ظرف قضائي مخفف حيث لم 
يفرقوا بين العذر القانوني والظرف القضائي المخفف ويجبعلون كلاستهما يؤشر في 
نوعية الجريمة من حيث جسامتها مادام قد اخذ به القاضي وطبقه" . 
ب - الرأي الثاني : ش 

ويرئ أصحابه وجوب التمييز » في هذه الحالة » والتفرقة بين الاعذل 


(1) ومن هذا الرأي هوس ٠‏ المرجع السابق ج ۲ ن 1١٠١‏ عل زكي العرابي ء شرح قانون العقوبات 
الفسم العام ص ٠۳١‏ . 
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القانونية والظروف القضائية الخففة . ففي حالة تخفيف العقوبة بسبب عذر قانوني 
من عقوبة جناية الى عقوبة جنحة يرون أن وصفف الجريمة يتغير ايضا تبعا لذلك 
متصبيح الحرية جنحة بعد أن كانت جناية وبعكس ذلك في حالة تخفيف العقوبه 
بسيب ظرف قضائي غفففان الجر ية تبقى محتفظة بنوعيتها الاولى ( جناية مثلا ) 
حتۍ ولو حکم القاضي » بسبب الظرف القضائي المخفف بعقوبة الجنحة , 
ريعللون ذلك يقويهم ان القاضي في العذر القانونني بر على التخفيف بحكم 
القانون لنص القانون عليه واجبار القاضي على الاخذ به والتخفيف موجه اما في 
لظرف القضائي المخفف فأن للقاضي حرية الاحذ به وتخفيف العقوبة بسبسه او 
عدم الاخذ به ولذلك فتأثيره غير مؤكد ولا مرم 
ج الرأي الثالث : 

ويرى اصحابه ان الاعذار القانونية وكذلك الظروف القضائية المخففة جميعا 
١‏ تؤثر في وصف الحرية عندما تتغير عقوبة الحرية من نوعية الى نوعية أخرى نتيجة 
برجودها . ما يترتب عليه أن الحرية تبقى جناية حتى ولو حفضت عقوبتها الى 
عقوبة الجدحة نتيجة وجود عذر قانوني او ظرف قضائي مخفف . حيث يرون أن 
الاعذار القانونية والظروف القضائية المخففة انما تقرر بالنظرالى شخص الجاني وذ 
علاقة لما بذات الخرعة . 

لقد انحذ بهذا الرأي القضاء الفرنبي وكذلك قانون العقوبات العرافي . 
حيث اعت المادة ( 4 ؟ ) منه تقول : ١‏ لا يتغير نوع الجريمة اذا استبدلت اللحكمة 
بالعقوبة المقررة ها عقوبة من نوع اف سواء كان ذلك لعذر مف ام لظرف 
قضائي غفف مالم ينص القانون على غير ذلك » . ونحن نفضل الرأي الثاني لانه 


و١‏ ومن هذا الرلي » حارو ء المرجع السابق ياج ۱ ن ۱۱۷ص ۲۳۳ و ج ۲ ن # علد فيدال ومانيو ف ج 
ون ۳ من 94ل جندي عبد املك ب ۴ ت ۱۹ ص 18 - الدكتور علي امد راشد » 3 ۲١۷‏ صن 
1 » الدكتور محمود تجيب جسني المرحع السابق ن 45 ص 85 ٠‏ 

(۲) انظر في تقدير هذه الاراء ء كتابنا , الوسيط ص ۲۸۹ . 
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في اعتقادنا الأقرب الى المنطق القانوني السليم. 
۳ - خالة تشديد العقوبة لظرف مدد : 

قد تشدد عقوبة الجريمة بسبب اقترانها بظرف مشدد وقد يؤدي هذا التشديد 
إلى الارتفاع بالعقوبة من عقوبة الجنحة الى عقوبة الحناية فهل ان ذلك يؤدي انى 
تغيير نوع الجريمة من جنحة الى جناية ايضا ؟ لم يتضمن قانون العقوبات العراقي 

نصا يبين حكم هده المسألة . وللاجابة عنها لا بد من التمييز بين جالتين : 

أ حالة اقتران الحريمة بظرف قانوني مشدد . وهو الظرف الذي نص عليه القانون 
وحدده واوجب تشديد العقوبة عند تحققه . كظرف الأكراه في السرقة . في 
هذه الحالة من المتفق عليه أن الجريمة بتغير نوعها الى النوع الذي يتناسب مع 
العقوبة المشددة التي يفرضها القانون بسبب اقتران الحرية بالظرف المشدد . 
فجريمة السرقة البسيطة تعنبر جنحة لان عقوبتها كما نص عليها القانون هي 
ابس , فأن اقترن ا ظرف الاكراه المشده » تكون عقوبتها السجن مدة 
لا تزيد على خمس عشرة سنة ( المادة 4457 ) وعندئذ تصبح جريمة السرقة باكراء 
جناية , 
وسبب ذلك هو انه لما كان نوع الجريمة من حيث جسامتها انما يحدد بحسب بوخ 
العقوبة المقررة في القانون للجرية . وحيث أنه في حالة الظرف القانوني 
ادد نص القانون على وجوب تشديد العقوبة بل وحدد العقوبة المشددة هذه 
في النص لذلك فأن العقوبة المقررة للجرية المقترنة بظرف قانوني مشدد هي 
المعيار الذي يحدد نوعية هذه الجريمة من حيث جسامتها . 

ب - حالة اقتران الحرية بظرف قضائي مشدد » وهو الظرف الذي يترك القانون فيه 
أمر تشديد العقوبة إلى حرية القاضي واختياره كظرف العود , في هذه الحالة , 


ز١)‏ انظر المادة (445 ) من قانون الحقوبات العرافي . 
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الرأي الراجح . هو ان الجرعة تبقى محتفظة ينوعيتها من حيث جسامتها حتى 
ولو شدد القاضي عقوبتها فأرتفع بها الى عقوبة من نوعية الحرى. فلو ارتكب 
المجرم العائد جريمة جنحة ونظرا لذلك حكمت عليه المحكمة بعقوبة جلساية 
فأن الخريمة تبقى جنحة ذلك لان عقوبة الجناية هذه جاءت استنادا الى قضاء 
المحكمة لا الى أمر 'لقانون حيث ان القانون لم يأمر بها انما منح القاضي 
حرية الوصول اليها من عدمه . 
٤‏ حالة ان ينص القائون على ان العقوبة هي الغرامة دون أن يصدد حدها 
الأقصى : 
في هذه الحالة تعتبر الحرية جنحة ذلك لان عقوبة الغرامة خخاصة بالحنح 
والمخالفات » ولما كان القانون هنا لم يحدد حدها الاقصى فهذا يعني ان القاضي 
يستطيع الارتفاع مها الى اكثر من ثلاشين دينارا وهو عقوبة الغرامة بالنسبة 
للمخالفات اي الوصول بها الى حمد الجنحة . 


ف . محالة ان يرتكب الحائي شر وعا في جناية أو جنحة : 

من دراسة نص المادة ( 1" ) من قانون العقوبات العراقي الخاصة ببيان 
عقوبة الشروع في الجرية يتين لنا ان عقوبة الشروع في اغلب الجرائم من جنايات 
وجددح هي نصف عقوبة الجريمة التامة مما يعني انه قد يكون البشروع في بعضص 
الحنايات جنحة والشروع في بعض الجنح تخالفة وذلك فيا اذا كانت العقوبة 
الخاصة بالشروع في الجرية المرتكبة تطبيقا لنص المادة ( 1 ) عقوبات عراقي قد 
نزلت من عقوبة جناية الى عقوبة جنحة اومن عقوبة جنحة الى عقوبة خالفة , 


. المرجع السابق ص ۲۷۷ وما بعدها‎ ١ كتابنا الوسيط‎ ٠ انظر في تفضيل ذلك‎ )١( 
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اهمية التقسيم الثلاني : 


يعد التقسيم الثلاني 2 اهم تقسيم لجرا 
للغالب من أحكام قانوني العقوبات واصول المحاكات السزائية ( الاجراءات 
الجنائية ) :- 


ائم > اذ عله الشسارع اساسا 


فمن حيث قانون الاجراءات : تظهر في تقدير الشارع أن الخنايات تتطلب 
اجراءات تحقيق وتحاكمة تحط ہا الضمانات اكثر من غيرها . ويظهر ذلك في الامور 
التالية : 
آ ‏ من حيث الاختصاص والاجراءات : ينظم قانون اصول المحاكيات الحرائية 
اختصاص المحاكم في نظر الجرائم . فيجعل الحنايات الخطيرة من احتصاص 
1 المحاكم الكبرى » بيغا يجعل بقية الحنايات والنح والمخالفات خاضعة لحاکم 
الجزاء الاخرى . غا يترتب عليه ان على قاضي التحقيق مراعاة ذلك عند احالته 
القضايا على محاكم الجزاء المختصة لاجراء المحاكمة . 
هذا من جهة » ومن جهة احرى أن الاجراءات التي تتبع في المرافعات تختلف 
باحتلاف ما أذأ كانت الحرية جنايةام جلحة ام غالفة"؟ . 
ب من حيث التقادم : فأن مدة التقادم في الجنايات تختلم عنها في الجنح وكذلك 
في المخالفات9 . 1 
ومن حيث قانون العقوبات : تظهر في تقدير الشارع أك بعض القواعد 
القانونية لا تلائم غير الخرائم الحسيمة وبذلك يقتمر نطاقها على الجنايات فقط أو 


(1) انظر النصوص الخاصة بالتحقيق والمحاكمة في قانون إصول المحاكمات الجزائية . 
9 القانون العرافي بالتقادم انما اتحذت به غالبية القوانين الحديثة ومنها القانون الفرنسي وا 
المري . 


لقانون 
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على الحنايات والح دون المخالفات . ويظهر ذلك في الامور التالية : 
آ ‏ من حيث احكام الشروع : حيث لا تطبق احكام الشروع » في قانون 
العقوبات العراقي » الا على الحنايات والحنح فقط . اما المخالفات فلا شروع 
فيها وبالتالي لا عقاب على ذلك في القانون المذكور . 
ب من حيث تطبيق احكام العود : ان احكام العود في قانون العقوبات العراقي 
تطبق في الحنايات والجنح دون المخالفات 29 , 
ج ‏ من حيث جواز الحکہ بالمصادرة : لا تجوز مصادرة الاشياء التي استعملت في 
ارتكاب تخالفة أو المتحصلة منها وبخلاف ذلك في الجنايات والحنم حيث يجوز 
للمحكمة ذلك . ومع ذلك فأن الحكم بالمصادرة واجب على القاضي ان يقضي 
المصادرة ما يعد صنعها او استع الما او حيازتها أو بيعها او عرضها للبيع جرية 
فى ذاته9 . 
د. من حيث جواز الحكم بالمراقبة 1 يجوزاو يجب 2 بحسب الظروف » للمحكمة 
المخالفات9 . 
ه. ‏ من ححيث تطبيق القانون على ما يرتكبه الوطني في الخارج : خیش اخضع 
قانون العقوبات العراقي لسلطانه العراقي الذي يرتكب جناية او جنحة في 
الخارج ويعود الى العراق دون الحكم عليه بسبيها دون المخالفات © . 
ر انظر المادة 14 من قانون العقوبات العراقي. 
(۲) انظر المادة ( ٠١١‏ ) عقوبات عراتي . 


(") انظر المادة ( ٩٩‏ ) و( 1١8‏ ) من قانون العقوبات العراقي : 
(4) انظر الادة ( ٠١‏ و١١‏ ) من قانون العقوبات العراقي . 
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نقد التقسيم الثلاني : 

لقد واجه التقسيم الثلائي للجرائم من حيث جسامتها الى جنايات وجنح 
ومخالفات نقدا شديد! منذ اوائل القرن التاسع عشر مما دقع منذ منتصف القرن 
لمذكور بعض المشرعين الى العدول عن الاخل به" . وما قبل في نقده: 


: انه ليس منطقي‎ ١ 

ذلك لان المنطق يقتضي ان تكون العقوبة من حيث جسامتها ومقدارها همي 
التي تتبع نوع الجريمة > لا كما هو قائم في التقسيم الثلاثي حيث يرتب هذا التقسيم 
نوع الجريمة على العقوبة بالنظر الى طبيعتها ومقدارها . 
۲ - انه تعسفي لا يستند الى اساس علمي ؛ 

ذلك لانه قد يؤدي » في كثير من الاحيان » الى ان يضع في فئات مختلفة 
جرائم متحدة في طبيعتها » لاتحاد الفعل الاساس فيها » فالفمل الاساس في 
السرقة مثلا هو الاختلاس وهو واحد دائ في جميع انواع السرقة غير ان السرقة » 
حسب التقسيم الثلاثي » قد تكون جناية فيا اذا احاطت بفعل الاختلاس بعض 
الظروف الاضافية كالاكراه مثلا وقد تكون جنحة فما إذا تجرد فعل الاختلاس من 
مثل هذه الظروف . وقد يؤدي التقسيم الثلاثي الى عكسى ذلك . اي الى أن يضع 
في نفس الفئة جرائم مختلفة في طبيعتها فالقتل الخطأ والسرقة البسيطة ينتميان الى فئة 
الجنح بالرغم من التباين القائم بينها . 

في ضوء هذه الانتقادات للتقسيم الثلائي للجرائم فضل بعض كتاب 
المدرسة التقليدية الجديدة وخاصة الكاتب «روسي 705516 الأخذ بفكرة 
التقسيم الثنائي 8154811718 055110811021 اي تقسيم الجرائم من 


حلم انظر قانون العقوبات الايطالى ر القديم ) الصادر عام 1844 . 
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حيث جسامتها الى فترن فقط هما الجنح والمخالفات . وتضم فئة الجنح كافة 

الحرائم التي اوبحت بها نية اجرامية واعني « الحرائم العمدية » كالقتل العمد 

والسرقة والتزوير في حين تشمل فتئة و المخالفات » كافة الحرائم التي تقع من غير نية 
اجرامية » واعني الحرائم غير العمدية كالقتل الخطأ والايذاء الخطأ والحريق 
الخطا . وهكذا يكون معيار التمييز في هذا التقسيم هو قيام النية الاجرامية أي 

عنصر العمد وليس العقوبة كما هو الحال في التقسيم الثلاثي . 

وقد لاقت فكرة التقسيم الثنائي هذه اقبالا لدى عدد من التشريعات الجنائية 
فقد اتعذ ها قانون العقوبات المولندي لعام 188١‏ والايطالي لعام ۱۸۸۹ 
والنرويجي لعام 1407 والايطالي الحديث الصادر عام 1۹۳١‏ , 

ومع ذلك فأن فكرة التقسيم الثنائي , وان بدت افضل من فكرة التقسيم 
الثلائي من الناحية النظرية فهي من الشاحية العملية قد تشير بعض الصعوبسات 

منها : 

آ ‏ ان فكرة التقسيم الثنائي لا تتلائم مع تنظيم القضاء الجنائي الذي هو قائم على 
اساس التقسيم الثلاثي . جما حمل المشرع الايطالي للتوفيق بين ذلك على أن ييز 
في الجنح بين ذات الخطورة الخاصة ويجعلها من احتصاص غاكم الجنايات 
وبين الجنح العادية وبجعلها من اختصاص عاكم الجئح . 

ب - أن فكرة التقسيم الثنائي تؤدي الى وضع جرائم لا تناسب بيئها من حيث 
الخطورة او الجسامة في فئة واحدة : فا دام معيار التمييز فيه هو عنصر العمد . 
فجريمة القتل اخطأ وهي جريمة غير عمدية تدخل في فئة واحدة مع جرائم 
المخالفات غير العمدية بالرغم ما هو قائم بين الاثنين من احتلاف في الجسامة 
والشطورة. وجريمة السرقة الطفيفة وجرية القتل العمد مع سبق الاصرار 


. ۸۳ مكرر ص 49 - شيرون وبدوى ن ۴۵ ص‎ ۷٤ ن‎ ١ انظر فيدال وماتيول ج‎ )١١ 
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تدخل في فئة واحدة هي فثة الخرائم العمدية بالرغم نما بين الاثنين من تباين 
من حيث اللنطورة والجسامة ايضا. 


المبحث الثاني 
انواع الجرائم من حيث طبيعتها 


تقسم الخرائم من حيث طبيعتها » اي من حيث طبيعة الحق المعتدي عليه 
إلى «جر الم سياسية 2011110101185 DELITS‏ وجرا ائم عادية ET DELITS‏ 
DE DROIT COMMUN.‏ 
ويراد با جرائم السياسية بشكل عام 3 تلك الجرائم التي تنطوي على معنى 
الاعتدام عل النظام السياسي للدولة سواء من جهة الخارج 3 اي الملسأاس بأستقلال 
السلطات فيها أو الاعتداء على حقوق الافراد السياسية”2. ويراد بالجرائم العادية 
الاعتداء فيها على الافراد او حتى على الدولة فاتها طالما ترد موضصوع الاعتداء من 
الصفة السياسية في معناها المتقدم : 
ويجب عدم الخلط بين الجرائم السياسية والخرائم المضرة بالصلحة العامة 
لانه اذا صح أن الجرائم السياسية هي من الحرائم المضرة بالمصلحة العامة فليس 
صحيحا أن جميع الجرائم المضرة بالمضلحة العامة تعتبر هن الجرائسم السياسية . 
فجريمة تجاوز الموظف حدود وظيفته وجريمة الرشوة وان كانت من الحرائم المضرة 
بالمصلحة العامة الا انها ليست من الجرائم السياسية" , 
واول ما يلاحظ على الجرائم السياسية » انها من حيث مساسها بالدولة » 
جرائم بالغة الخطورة . لان الفرض أن فيها اعتداء على حقوق تتصل بسلامة 
)١(‏ انظرفيدال ومانيول ج ١‏ ن ۷١‏ مس ٠١‏ . كذلك انظر التعريف الذي وضعه المؤغر الدولي لتوحيد 
قانون العقوبات المنعقد في كوبنهاكن عام 1198 مجموعة وثائق المؤتقرص 5397 . 
(؟) انظر جندي عبد الملك ج ۳ ن 1ه ص 417 - الدكتور محمد كامل مرسي ١‏ والدكتور السعيد. مصطفى 
السعيد من ۸۷ , 
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. الدولة.اما من جهة اللخارجج او من جهة الداخل . وهذا هو الاعتبار الذي على 
أساسة تقوم سياسة الشدة في معاملة المجرمين السياسيين . وهي سياسة سادت 
القوانين الجشائية في الماضي وكان من مظاهر هذه السياسة في تلك القوانسين 
اختصاص المجرم السياسي باقسى انواع العقوبات التي لم تكن في بعض الاحيان 
تقف عند شخص هذا الاخير او امواله بل كانت تتعداه الى ورثته كذلك . کا كان 
يخضع المجرمون السياسيون لنظام تسليم المجرمين . بل أن هذا النظام في الحقيقة 

أوليما قرر ابتداء كان لاجل تطبيقه على هذه الفئة من المجرمين . 

ولم تقتصر هذه الخطة في معاملة المجرم السياسي » واعني معاملته في 

الشدة » على القوانين القديمة » بل ظهرت ايضا في قوانين بعض الدول الحديثة » 
وذلك تبعا لارتفاع موجة الرغبة في حماية الدولة او الحكومة مما يتهددها من ضروب 
الافعال والتصرفات . 


ومع ذلك فان الاتجاه السائد في التشريع الحديث هو تطور في النظرة الى 
الجريمة السياسية قوامه حسن المعاملة للمجرم السياسي وقد ظهر ذلك لاول مرة في 
قوأنين ما بعد الثورة الفرنسية ثم دحل القوانين للدول الاخسرى . غسير ان هذه 
القوانين الاخيرة كانت قد اختلفت في مدى أخذها بها. ذلك لان النظام الذي 
يوضع عادة للجريمة السياسية في القانون الداخلي للدولة لا بد وان يتكيف تبعا 
لنظامها السياسي . ١‏ 
معيار التمييز بين الحرائم السياسية والجرائم العادية : 


لقد تنازع الفقه الجنائي مذهبان في تحديد الجريمة السياسية هما : 
١‏ - المذهب الشخصي 5108015011117 1108018318 هيآ : 


وهو الاقدم ويرى اصحابه ان الخريمة تتحدد بالياعث اليها أي الغرض 





(1) أنطر دونديه ديقاير » ن ۱۹۹ ۔ الوسيط ص ۲۹۰ . 
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والدافع . فأن كان الغرض أو الدافع اليها سياسيا فهي سياسية والا فهي عادية 
بقطع النظر عن موضوعها. واستنادا الى هذا المعيار تعتبر سياسة جرائم القدل 
والسرقة والتزوير اذا كان الدافع لها سياسيا . كقتل رئيس الدولة بقصد تغيير نظام 
الحكم او قتل احد معارضي الحكومة بقصد اسناذ الحكم او تزوير العملة بقصد 
احداث تخلخل واضطراب مالي لاسقاط الحكومة . وبعكس ذلك تعتبر الجريمة 
عادية ولو كان محل الاعتداء النظام السياسي للدولة اذا كان مرتكبها قد استجاب 
الى باعث اثاني يستهدف ارضاء شعور شخصي كالطمع اوالحقد . وقد تبنى هذا 
المعيار قانون العقوبات الايطالي الصادر عام فا . 


ويؤخذ عل هذا المذهب توسعة في تحديد مدلول الجرية السياسية واعتاده 
على الباعث أو الغاية » وها طبقا للمبادىء القانونية السائدة غير داحلين في عداد 
اركان الحر هة بالاضافة الى ان تقصي البواعث امر قد يستعصي وخاصة في الحرائم 
المرتبطة 29 . 
 *‏ المذهب الموضوعي ر المادي ) 0131907111 :1513120118 قط : 


لقد قام هذا المذهب في ضوء النقد الذي وجه الى المذهب الشخصي . وهو 
يدكر كل اثر للباعث على صفة الخريمة . ويرى انصاره ان الحرية تتحدد بموضوع 
احق المعتدي عليه : فأن كان هذا الحق من الحقوق السياسية العامة للدولة او 
للافراد فان الجريمة تعتبر سياسية. اما اذا كان الح المعتدى عليه من حقوق 
الافراد غير السياسية كحق الحياة وحق الملكية او حقوق الدولة غير السياسية كحق 
الملكية العامة فأن الجر ية تعتسر عادية حتى وان كان الباعث عليها سياسيا. 


. وما بعدها من قانون العقوبا الايطالي‎ ۲۴١ انظر المادة م و‎ )١( 
ن‎ ١7١ دونديه ديقابر ص‎ - ۲۹٢۷ ص۲۲٤۵‎ ١ جاروج‎ - ۱١۷ ن 1۵۲ و‎ ١ انظر سارسون مادة‎ )۲( 


04 بوزا ك ۰ ص ۱۲۰ ۔ الدكتور مصطفى کامل ياسين من ۹۳ ۔ الدکتور محسود غود 
مصطفى ص ۱۷۳ . 
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واستنادا الى هذا المعيار تعتبر من الجرائم السياسية الجرائم التي تقع على أمسن 
الدولة الخارجي وال حرائم التي تقع على أمن الدولة الداخلي والجرائم التي تقع على 
مارسة المواطنين لحقوقهم العامة والحراشم التي تقع على الحريات العامة . 
وبخلاف ذلك تعتبر جرائم القتل والسرقة والتزوير جرائم عادية وان كان الباعث 
عليها سياسيا. 

وقد اخخذ بهذا المذهب المؤتمر الدولي لتوحيد قانون العقوبات في اجتاعه 
المنعقد في كو بنهاكن عام 01916" وكذلك محكمة التمييز الفرنسية" . 

وعندناان المذهب الموضوعي اجدر بالترجيح والتفضيل اذ يستمد معياره من 
طبيعة احق المعتدي عليه » وهو اعتبار يحدد بغير شك اتجاه حطورة الجريمة وموطن 
الضرر الذي يترتب عليها . 
فثات الرائم السياسية : 

هناك من الحرائم ما ينطبق عليها معيار المذهبين الشخصي والموضوعي وذلك 
عندما يكون الباعث على ارتكابا سياسيا بالاضافة الى ان الحق المعتدي عليه فيها 
هومن الحقوق السياسية ومثاها جرائم الاعتداء على النظام السياسي للدولة بمحاولة 
تغييره أو تعديله او الالال به » سواء من الداحل أو من الخارج وتسمى هذه 
الجرائم وبالجرائم السياسية البحتة . وتعتبر هذه الحرائم سياسة سواء من قبل 
اصحاب المذهب الشخمصي أو اصحاب المذهب الموضوعي . 

ومع ذلك فهناك من الجرائم ما لم يتم الاتفاق بين الكتاب على اعتبارها 


(1) انظر الدكتور حيد السعدي ص 748 : 

(؟) حيث عرف اللحريمة السياسية بأنها : د الموجهة ضد ننظيم الدولة ومباشرئها وظائفها او ضد الحقوق 
السياسية التي يتمتع بها المواطنون» . 

©) انظر تمییز فونسي 7١‏ آب (دالوز ۱۲۹-۱۹۴۳۲ ) حيث حكمست بان قشل رئيس الجمهورية 
الفرنسية يعد.سرية عادية ٠‏ , 
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سياسية حيث اختلف الرأي فيها تبعا لاختلاف وجهة النظر في المعبار المتبع في ذلك 
وهي ما تسمى « بالجرائم السياسية النسبية » كالحرائم المختلطة والجرائم المرتبطة : 

فبالنسبة للجرائم المختلطة : 00217153138 2151115 او كما يسميها 
البعض الحرائم المركبة وهي الحرائم التي يقع فيها الاعتداء على حق فردي لتحقيق 
غرض سياسي ومثالها قتل رئيس الحكومة أو الدولة بقصد قلب نظام الحكم وهي ما 
تسمى بجريمة الاغتيال السياسي وجريمة تزييف العملة بقصد أضاعة اللقة 
با حكومة لغرض ازاحتها فأنها تعتبر حسب نظر أصحاب ال مذهب الشخصي جرائم 
سياسية بيها تعتبر حسب نظر اصحاب المذهب الموضوعي جرائم عادية . 

وبالنسبة للجرائىم المرتبطة : 00170205685 12181115 وهي ال راثم 
العادية من حيث طبيعتها وموضوعها غير انها ذات صلة وارتباط وثيق بجريمة 
سياسية كجرائم القتل والحريق والسرقة التي تصاحب ثورة او انقلاب فاا تعتبر 
حسب نظر اصحاب المذهب الشخصي ايضا سياسية بيها تعتبر حسب نظر اصحاب 
الذهب الموضوعي ايضا عادية . 
الاتجاه الغالب في العصر الحديث : 

لقد كان للاختلاف الذي اصاب الفقه في مسألة بيان معيار التمييز بين 
لترائم السياسية والحرائم العادية وظهور المذهبين الشخصي والموضوعي في ذلك 
ثره في الاخختلاف في مدى الاخذ بهذين المذهسين بأخحتلاف الدول وبأختلاف 
لترائم . ومع ذلك فالعصر الحاضر يشهد بصورة عامة اتجاها الى التضييق في 
لخرائم السياسية يتمثل في استبعاد بعض ال حرائم من نطاقها : 

فبالنسبة للجرائم السياسية البحتة : يتجه الفقه الحديث . فيا يخص الحرائم 
لتي تصيب النظام السياسي للدولة » الى عدم اعتبارها من الحرائم السياسية فعا اذا 
كانت لا تستهدف صالح الجماعة » كأن تكون فد ارتكبت لباعث شخصي اناني 
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كالطمع او الحقد او الانتقام . وقد ذهب الى ذلك المؤتمر الدولي لتوحيد قانون 
العقوبات المنعقد في كويئهاكن عام 2719178 . كبا يتجه الفقه والتشريم الحديثين 
الى عدم اعتبار جرائم الخيانة العظمى وجرائم التجسس من الجرائم السياسية لا 
تتضمنه هذه الجرائم من خسة وحقارة في القصد بالاضافة الى أنها ليست جرائم ضد 
المحكومة او ضد نظام الحكم بل هي جرائم ضد الوطن بالذات مما يجعل مرتكبها 
جديرا بأشد العقاب" . 

وبالنسبة للجرائم المختلطة : فأن الاتجاه السائد في العصر الحديث هر 
تخليب المذهب ال موضوعي أي اعتبار هذه الحرائم من الجحرائم العادية . وقد ظهير 
هذا الاتجاه بين الدول فى اخذها بما يسمى « بشرط الاعتداء ) C14 08S۴‏ 
2411181118 او كا يسميه البعض بالشرط البلجيكي . حيث جرت الدول 
على أن تدرج هذا الشرط في معاهداتها الخاصة بتسليم المجرمين . ومقتضى هذا 
الشرط هو تقرير قاعدة قبول التسليم في جرائم الاعتداء على حياة رؤساء الدول 
وهي من الحرائم المختلطة . وقد اتبع العراق مضمون هذا الشرط ونص عليه قي 
٠‏ معاهدات تسليم المجرمين التي عقدها مع الدول الاخرى بل نراه قد توسع في 
حكمه فجعله يشمل الجحرائم التي تصيب رؤساء الدول او افراد عوائلهم كما يشمل 
من ا امم جرائم القت والجرح وغيرها من الخرائم التي تصيب اشخاصهم لقن 
بل وقد توسع العراق في حكم هذا الشرط اكثر بأن جعله يشمل رؤساء احكومات 
( رئيس الوزراء ) بالاضافة الى رؤساء الدول . 

كذلك لا يعتبر الاتجاه الحديث » من قبيل الخرائم السياسية اللترائم المركبة 


n سسس‎ 


. 195 واللبناني مادة‎ ٠ 14١ كذلك انظر بهذا المعنى قانون العقوبات السوري مادة‎ )١( 

() انظر بهذا المعلى القانون الفرنسي وقانون العقوبات البولوني ( مادة 98 ) . 

رم انظر المادة ( ۳ ) من معاهدة تسليم المجرمين المعقودة مع مصر والادة ( 1 ) من معاهدة تسليم 
المحرمين المعقودة بين دول الجامعة العربية . 

وعم انظر المادة ( ۽ ) من معاهدة تسليم المجرمين المعقودة مع تركيا . 
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بالغة الجسامة كجرائم القتل العمد والتسميم والحرائم الخطرة المرتكبة مع سبق 
الاصرار والشروع بهذه الحرائم » وجرائم الاعتداء على الاموال بالحريق والفيضات ˆ 
او السرقات الخطر ة وخاصة تلك المرتكبة بأكراه. هذا ما قررته المادة"الثالئة من 
قرارات مجمع القانون الدولي في دورته المنعقدة في جنيف عام 7 حيث 
اجازات تسليم مرتكبسي هله الحرائم وان كان قد هلهم على ارتكامها اعت 
سياسي . وقد اذ العراق بهذا الرأي حيث انكر في المادة الثالثة من معاهدة تسليم 
المجرمين المعقودة مع المملكة العر بية السعودية الصفة السياسية على جرائم قطع 
الطريق والسرقة والسلب والنهب والقتل واطترح العمك , 

وبالنسبة للجرائم المرتبطة: فأن الاتجاه الغالب فى الفقه الحديث يقول 
بوجوب التمبيز فى هذه الجرائم بين ما هو جسيم منها وما هو غير جسيم واعتبار 
الاول من الحرائم العادية واعتبار الثانى من الخرائم السياسية . وقد أيد ذلك 
القضاء الفرنسي والمؤ تمر الدولي لتوحيد قانون العقوبات مار الذكر. امافي العراق 
فقد نصت بعض معاهدات تسليم المجرمين التى عقدها العراق مع الدول 
الاخرى على استثناء الجرائم المرتبطة من حكم التسليم”" . 
موقف المشرع العراقي من الجريمة السياسية : 

تكلم قانون العقوبات العراقي عن الجريمة السياسية في الفصل الاول من 
الباب الثاني تحت عنوان الجرائم من حيث طبيعتها في المواد ۲۰ و١٣‏ و۲۲ حيث 
قال: 

المادة ۲٠‏ : « تقسم الجرائم من حيث طبيعتها الى عادية وسياسية» . 

المادة ۲١‏ : 1 الجريمة السياسية هي الجريمة التي ترتكب بباعث سيامي أو 

تقع على الحقوق السياسية العامة او الفردية . وفوا عدا 
ذلك تعتبر الحرية عادية . 


( ا بوزان 14 الوسيط ص 119 . 
(۲) انظر المادة ( ۸ ) من معاهدة تسليم المجرمين مع الولايات المتيحدة الاميركية المعقودة عام 114 . 


- 303 - 








ومع ذلك لا تعتبر الجرائم التالية سياسية ولو كانت قد ارتكبت يبايث 

سيامي : 

. الجرائم التي ترتكب بباعث اناني دني»‎ ١ 

؟ - الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي . 

۴ جرائم القتل العمد والشروع فيها . 

. جرية الاعتداء على حياة رئيس الدولة‎ - ٤ 

© الجرائم الارهابية . 

5 - الجرائم المخلة بالشرف كالسرقة والاختلاس والتزوير وخيانة الامانة والاحتيال 
والرشوة وهتك العرض . 

ب على المحكمة اذا رت ان الجريمة سياسية أن تبين ذلك في حكمها . 

المادة ؟؟ : وآ يحل السجن المؤبد محل الاعدام في الجرائم السياسية . 

ب - لا تعتبر العقوبة المحكوم بها لخريمة سياسية سابقة في العود ولا تستتبع 
الخرمان من الحقوق والمزايا المدنية ولا حرمان المحكوم عليه من ادارة امواله او 
التصرف فيها » . 

, دراسة هذه التصوص يتضح لنا ما يأتي : 

١‏ ان قانون العقوبات العراقي عرف تقسيم الحرائم من حيث طبيعتها الى جرائم 
سياسية وجرائم عادية . 

؟ ‏ انه اخش بالمذهبين الشخصي والموضوعي معأ كمعيار لتحديد الجريمة السياسية 
حيث قال :« الجريمة السياسية هي الجريمة التي ترتكب بباعث سياسي أو تقع 
على الحقوق السياسية العامة أو الفردية . . . . » ولكنه في نفس الوقت استشى 
عددا كبيرا من الجرائم من اعتبارها سياسية وهي الجرائم المختلطة والمرتبطة 
وغيرها وبذلك يكون قد ضيق عن طريق هذه الاستثناءات من نطاق الجرائم 
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السياسية بالشكل الذي ببجعله وقد اخذ بمعيار هو اضيق من معيار المذهب 
الموضوعي لتحديد الجريمة السياسية حيث احرج من نطاقها جرائم أمن الدولة 
الخارجي التي يعتبرها المذهب الموضوعي من الجرائم السياسية . 

“7 انه تبنى الاتهاه الحديث في تضبيق نطاق الجرائم السياسية حيث استثنى جميع 
الحرائم التي جرى الفقه والتشريع الحديثين على استثنائها من الجرائم السياسية 
وهي : الجرائم التي ترتكب بباعث اناني دنيء وجراڻم الخيالة العظمى وجرائم 
التجسس وجرائم القتل العمد والشروع فيها وجرية الاعتداء على حياة رئيس 
الدولة والجرائم الارهابية”' والجراشم المخلة بالشرف كالسرقة والاختلاس 
والتروير وخخحيانة الامانة والاحتيال والرشوة وهتك العرضص 8 

4 انه اوجب على المحكمة » اذا مارأت ان الجرية المعروضة امامها سياسية » ان 
تبين ذلك في حكمها . ويكون ذلك هو المعول عليه في الامر ويكون قرارها في 
ذلك خاضعا لرقابة محكمة التمييز . 

ه. انه حص مرتكب الخرية السياسية ببعض المزايا » حيث أمر بأن نحل عقوبة 
السجن المؤبد محل عقوبة الاعدام في الجرائم السياسية كا لا تعتبر الجريمة 
السياسية سابقة في العود ولا تستتبع الحرمان من الحقوق والمزايا المدنية ولا 
حرمان المحكوم عليه من ادارة مامواله او التصرف فيها . 

أهمية تقسيم الجرائم الى سياسية وعادية : 

إن لتقسيم الجرائم الى سياسية وعادية اهميته من حيث الامتيازات التي ينفرد 
بها الممجرم السياسي في القانون الجنائي الحديث دون المجرم العادي وهي : 


)١(‏ ويقصد بالجرائم الارهابية الجرائم التي ترتكبها العصابات إو الجماعات الارهابية . كما لو ارتكبت 
اعمال تدمير او تخريب او تقتيل . 
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: من سحيث المعاملة‎ ١ 

اتبعت غالبية القوانين الحنائية الحديثة نظاما خخاصا في معاملة المجرم السياسي 
يقوم على اساس من اللين والاحترام . 

ففي فرنسا اختص القانون الجنايات السياسية بعقوبات خاصة منها عقوبة 
« النفي في قلعة محصنة وهي عقوبة احلها القانون محل عقوبة الاعدام في الجرائم 
السياسية » وعقوبة النفي البسيط وعقوبة الابعاد وعقوبة التجريد المدني . 

وقد سلك ال مشرع .لعراقي نفس هذا المسلك حيث نص في المادة ( ١-71‏ ) 
مارة الذكر بان يحل السجن المؤبد حل الاعدام في الحرائم السياسية . كا منج 
قانون مؤسسة الاصلاح الاجتاعي السجين السياني بعض الميزات في الملبس 
والمقابلة وغيرها"" . 


؟ - من حيث تسليم المجرمين : 

من المتفق عليه في غالبية القوانين الجنائية الحديثة بل والدساتير الحديثة وما 
تؤيده المعاهدات الدولية بل والعرف الدولي انه لا جوز تسليم المجرم السياسي اذا 
التجأ الى دولة احرى غير الدولة التي ارتكب الجريمة فيها الى هذه الدولة الاخيرة اذا 
طلبت تسليمه . وقد سلك المشرع الدستوري العراقي نفس هذا المسلك حيث 
جاءت المادة ( 4” ) فقرة ب من الدستور المؤقت لسنة 1917١‏ بأنى: ولا يجوز 
تسليم اللاجئين السياسيين » كما نص على ذلك قانون اعادة المجرمين رقم ٠١‏ 
لسينة ۲۴ ٠۹‏ في مادته الثانية واللخامسة واعلئته جميع المعاهدات الخاصة بتسليم 
المجرمين التي عقدها العراق مع الدول الاخرى . 





1) انظر فى تفصيل ذلك قانون مؤسسة الاصلاح الاجقاعي . 
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۳ من ححيث الحرمان من بعض الحقوق والمزايا : 

من المتفق عليه أن العقوبة المحكوم بها في جر يمة سياسية لا يستتبع حرماذ 
المحكوم عليه من بعض الحقوق والمزايا المدثية . وقد نص على ذلك قانوت 
العقوبات العراقي في المأدة (۲۲) فقرة (۲) . 


؛ ‏ من حيث عدم اعتبارها سابقة في العود : 

ومن المنفق عليه كذلك إن لا تعتبر الجريمة السياسية سابقة في العود لاحتلاف 
طلبيعتها عن الحرائم العادية . وهذا ما اخذ به قانون العقوبات العراقي في المادة - 
(۲۲ ۔ ۲) مارة الذكر. 

المببحث الثالث 
انواع الحرائم من حيث ركنها المادي 

تقسم الخرائم بالنظر الى ركنها الادي » واعني بالنظر الى السلوك الذي 
يعاقب عليه القانون سواء اكان ايجابيا ام سلبيا والذي تقع الجرية نتيجة له الى اربع 
جموعات هي : 
؟ ‏ ومن حيث توقيت السلوك او استمراره الى جرائم وقتية وجرائم مستمرة . 
۴ ومن حيث انفراد السلوك او تكراره الى جرائم بسيطة وجرائم اعتياد . 
4 ومن حيث علانية السلوك الى جرائم متلبس بها وجرائم غير متلبس بها . 

وهو ما ستناوله بالبحث تباعا . 
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المطلب الاول 
الجرائم الايجابية والجرائم السلبية 

ان السلوك المكون للركن المادي للجريمة اما ان يكون أيجابيا او ان يكون 
سلبيا وتبعا لذلك انقسمت الجرائم من حيث المظهر الذي يأخذه هذا السلوك . 

ويراد با رانم الايجابية » تلك الجرائم التي يكوند السلوك المكون لركنها 
المادي ايجابيا ۸10۲ اي ارتكاب . وتتحقق عندما يأتي الجاني عملا من 
العرض . وتكون هذه غالبية الجرائم . ٠‏ 

ويراد باخرائم السلبية » تلك الجرائم التي يكون السلوك الكون للركن 
الادي فيها سلبيا اي امتذاعا عن عمل يأمر القانون بالقيام به ويعاقفب من يتمنع عن 
ذلك . وتتحقق كلا امتتع المرء عن القيام بعمل يأمر القانون الناس القيام به ويعتبر 
الامتناع عن ذلك لذاته جريمة معاقب عليها ومثالها جرعة امتناع الشاهد عن اداء 
الشهادة وجريمة الامتناع عن حلف اليمين القانونية وجرية الامتناع عن تسليم 
طفل لن له حق حضانته وجرية الامتناع عن التبليغ عن الولادات أو الوفيات أو 
حصول اصابة مرض وبائي. وتكون هذه الجرائم القلة بين الجراشم وتتحقق 
بمجرد حصول الامتناع . ١‏ 

وليس للتفرقة بين الجرائم الايحابية والجرائم السلبية اهمية كبيرة من الناحية 
العملية الافي موضوع الشروع حيث لا يتصور الشروع في الحرائم السلبية. ذلك 
أن هذه الجرائم اما ان تقع تامة أو لا تقع . 
وقوع الجريمة الايجابية بطريق الامتناع : 

قد يحمدث ان يتوصل الجاني الى تحقيق غرضه الاجرامي ( الجريمة ) الذي 
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يحتاج في العادة الى سلوك أي نشاط أحبابي من جانبه » بسلوك (نشاط) سلبي يقوم 
به . كالأم التي تريد قتل مولودها فتمتنع عمدا وبقصد القتل عن ارضاعه ما يؤ دي 
الى وفاته جوعا » وكالسجان الذي يريد قتل سجينه فيمتنع عمدا ويقصد القدل 
عن تقديم الطعام له ما يؤدي الى وفاته وكمراقب خطوط سكة الحديد الذي يتم 
عمدا وبقصد القتل عن تحويل محول السكة مما يؤدي الى اصطدام القطار ووفاة 
عدد من الركاب . فهل في هذه الحالة يكون كل من الام والسجان والمراقب مسؤولا 
عن جريمة قتل عمد ؟ 

الاصل أن جرية القتل العمد من الجرائم الايجابية حيث تقع بسلوك ايجابي 
وهو ضربة عصا او طعنة خنجر او اطلاق رصاصة . فهل تتحقق هذه الجرية يا 
ترى بسلوك سلبي ايضا ؟ ان هذا السؤال في الواقع لا يخص جرية القتل فقط بل 
انما يثار بالنسبة الى غيرها من الجرائم الايجابية كجريمة الايذاء والحريق والسرقة 
وغيرها کا لو شاهد حارس لصا يسطو على منزل لسرقته فأمتنع عمدا عن القاء 
القبض عليه بقصد السماح له بأتقام السرقة . فهل يعتبر شريكا له بطريق المساعدة 
في ارتكاب جرية السرقة ؟ من المسلم به أن الجريمة غير العمدية الايجابية قد تقع 
بسلوك ايجابي وقد تقع بسلوك سلبي . ولكن الجدل ثار والاختلاف ظهر حول 
الحرائم العمدية وامكانية ارتكابها بسلوك سلبي أي بالامتشاع ومدى مسو ولية 
مرتكبها هذه الطريقة عنها. هل يسال عنها وكأنه ارتكبها بفعل (سلوك) ايجابي؟ 

ذهب القضاء الفرنسي في عهد القانون القديم ( السابق للثورة ) الى اعتبار 
ارتكاب الحرية الايجابية بطريق الامتناع كأرتكابها بفعل ايجابي يستوجب نفس 
المؤاخذة ونفس العقاب . 

وذهب كتاب القرن القاسع عشر الى ان الترك يعاقب عليه كالفعل متی كان 
الشخص المتنع قد امتنع عن تنفيذ عمل هو مكلف بالقيام به . كأمتناع الام عن 
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الارضاع وامتناع الحارس عن اعطاء الغذاء وامتناع عامل سكة الحديد عن 
تحويلها"؟ 7 

وذهب الفقه الحديث في فرنسا بأنه لا يمكن أن تقوم الجرعة الايجابية بمجرد 
اتخاذ موقف سلبي ما لم ينص القانون على ذلك بنص صريح"' . وذهب قلة من 
الكتاب الى ان هذا الرأي لا اعراض عليه في الاحوال التي لا يكون الجاني فيها 
ملتزما بواجب يتعارض مع الموقف السلبي الذي اتخذه والذي ترتبت عليه النتيجة 
الحرمية . وقد انصذ هذا الراي الاير الفقه الالماني وكذلك التشريعسات 
الانكلوسكسونية والقوانين التي اشتقت منها كالقانون الهندي والقانون السوداني 
کا انحذ به جمهرة من الكتاب المصر ين“ . اما اذا كان الشخص غير ملزم بواحب 
وكان موقفه السلبي يتعارض فقط ما مع تقتضي به الشهامة والمرؤة فلا يعد مسؤولا 
عن النتيجة التي ترتبت عى موقفه السلبي . واذا عاقبة القانون في هذه الحالة فأغا 
يعاقبه على تجرد امتناعه عن بذل المساعدة بغير نظر إلى النتيجة التي وقعت كما لو 
شاهد شخص عدوه ينازع الغرق فأمتنع عمدا وبقصد القتل عن انقاذه من 
الغرق . والمراد بالواجب هنا هو كل واجب يترتب على التزام قانوني سواء كان 
مصدره القانون او التعاقد او نشأ عن حالة انشأها الجاني نفسه . 


وقد حسم ا مشرع العراقي هذا الخلاف والجدل حيث نص في المادة ( 2 
قاثلا : « تكون الحرية عمدية اذا توفر القصد الحرمي لدى فاعلها . وتعد الجريمة 
عمدية كذلك اذا فرض القانون او الاتفاق واجبا على شخص وامتشع عن ادائه 
قاصدا احداث الجرية التي نشأت مباشرة عن هذا الامتناع » . 


(1) انظر بوزا ص ۸٩‏ - دونديه ديفاير ن 115 هوس ج ١‏ ص ۳۲ جاروح ١‏ ن 44 ص 1١5‏ . 

(؟) انظر ستيفاني وليفاسير » قانون العقوبات القسم العام . ن 68لا ص ٠١۲‏ . 

(م) من هذا الرأي الدكتور السعبد مصطفى السعيد ص 45 أحمد امين » شرح قانون العقوبات 
الاهلي »> ص ۳۹١‏ - الدكتور محمد مصطفى الملل » المسؤولية الجنائية ص ٠١‏ جندي عبد المللك ج 
وص 5595# ““ وغيرهم من الكتاب . 
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وبذلك يكون قد تبني بالنسية هذه المسألة الرأي الذي نادى به الفقه الالماني 
وكذلك التشر يعات الانكلوسكسونية وهو الرأي الذي نفضله . 

مما يترتب عليه انه عندنا في العراق يعتبر مرتكب الحرية الايجابية بطريق 
الامتناع مسؤولا عنها وكأنه ارتكبها بفعل ايجابي فيا اذا كان امتناعه المحقق للجريمة 
قد وقع انتهاكا لالتزام واجب عليه . 

المطلب الثاني 
الجرائم الوقتية والحرائم المستمرة 

قد يكون السلوك الاجرامي المكون للركن المادي للجرية وقنيا او آنياً وقد 
يكون مستمرا ولذلك انقسمت الحرائم تبعا لذلك الى وقتية ومستمرة . 

ويراد م بالحرائم الوقتية » او كما يسميهسا البعض « الجرائسم الانية » 
5 12/1514 211115 .تلك الجرائم التي يتكون السلوك الاجراسي 
محدود سواء كان ذلك السلوك ايجابيا ام سلبيا ومثالها جرائم القتل والسرقة وامتناع 
الشاهد عن اداء الشهادة واغلب الحرائم من هذا النوع . 

ويراد ١‏ بالخرائم المستمرة ) » او کا يسميها البعض » الخرائم المهادية ١‏ 
ELS 005‏ تلك الجحرائم التي يتكون السلوك الاجرامي المكون 
للركن المادي ها من حالة تحتمل بطبيعتها الاستمرار سواء كانت تلك الحالة ايجابية 
ام سلبية ومثاها جريمة حبس شخص بدون وجه حق وجريمة حمل السلاح بدون 
اجازة او سياقة السيارة بدون اجازة وجريمة الامتناع عن تسليم طفل الى من له حق 
حضانته ‏ ان الجرية المستمرة توجد بمجرد قيام حالة الاستمرار وتستمر ولا تنتهي 
ما دامت هذه الحالة قائمة في استمرارها حتى ينقطع الاستمرار فتنقطع الجريمة 
عندئذ . ولا اهمية في ذلك للاثار المترتبة على الخريمة أو الناتجة عن وقوعها فأستمرار 
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اثر الحرية لا يجعلها مستمرة مادام ان السلوك المكون ها لم تتوافرفيه هذه الصفة . 
فجرية الضرب وقتية حتى ولو بقيت آثارها من سحجات او جروح مدة من الزمن 
وجرية السرقة وقتية حتى ولو بقيت الاموال المسروقة في حوزة السارق مدة من 
الزمن . 

أهمية التقسيم : 

لتقسيم الحرائم الى وقئية ومستمرة اهمية تظهر في النواحي الانية : 

١‏ - من حيث تطبيق القانون الجنائي في الزمان : لا تعتبر الجريمة الوقتية واقعة في 
ظل القانون الجديد الا اذا وقعت بعد صدوره ونفاذه حتى تخضم لحكمه تطبيقا 
ميدأ عدم رجعية القانون الجنائي على الماضي . بيا تعتبر الجريمة المستمرة. 
واقعة في ظل القانون الحديد » وبالتالي خاضعة له.. حتى ولولم يبدأ ارتكابها 
بعد صدوره ونفاذه بل قبل ذلك ما دامت حالة الاستمرار فيها قد بقيت » ولو 
مدة قصيرة » بعد صدور القاتون ونفاذه . ذلك لان الجريمة المستمرة تبدأ 
وتنتهي كوحدة وتخضع للقانون النافذ وقت انتهاء الاستمرار" . 

؟ ‏ من حيث تطبيق القانون الجنائي في المكان : تعبر الجريمة ا مستمرة مرتكبة على 
اقليم الدولة ولو لم تقع كاملة على اقليمها ٠‏ اذا ما وقع جزء ولو يسين فن 
استمرارها على اقليم تلك الدولة . ما يترتب عليه انه تعتبر اللتريمة ا مستمسرة 
واقعة في اقاليم دول متعددة وبالتالي خاضعة لاختصاصها حيطا القضائي 
والقانون فيا اذا استمرت في اقليم تلك الدول » بأن وقع جزء من ركنها الملدي 
على اقليم كل منها وبعكسها الجرية الوقتية فالغالب انها ترتكب في اقليم 


واحد , 


(1غ انظر جاروج ١‏ ن 115- فيدال ومانيول ج ١‏ ن 17 جارسون مادة اولي ن 61 - الدكتور محمد 
الفاضل ص .٠۲۲‏ 
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من حيث الاختصاص الاقليمى : تكون ار ية الوقتية من اختصاص 
المحكمة التي ارتكب السلوك المكون للجريمة في دائرتها. بيها تكون الجريمة 
المستمرة من اختصاص محاكم جميع البلاد التي وجدت في دائرتها حالة 
الاستمرار. 

. من حيث التقادم : يبدأ سريان مدة التقادم في الجريمة الوقتية من يوم ارتكابها‎ - ٤ 
." بينا هو يبدأ في الحرية المستمرة من يوم انتهاء حالة الاستمرار‎ 


ه من حيث قوة الشيء المحكوم فيه : اذا صدر حكم في جرية وقتية فأنه يمور 
دائها قوة الشيء المحكوم فيه فيا يتعلق بالواقعة المرفوعة بها الدعوى . نما 
يعني انه لا يجوز رفع دعوى اخخرى عن هذه الواقعة بالذات امام هذه المحكمة 
او امام أية محكمة اخخرى غيرها . اذ لا يجوز مسائلة الشخص عن نفس اللدرية 
مرتين . اما اذا صدر حكم في جرية مستمرة فأفا موز هذا الحكم قوة الثىء 
المحكوم فيه بالنسبة للوقائع السابقة لصدور هذا الحكم فقطالمعروف منها 
لدى المحكمة وغير المعروفف ايضا ما دامت واقعة قبل صدور الحكم. فأن 
وجدت وقائع أخرى بعد صدور الحكم بأن استمرت حالة الاستمرار في 
الجريمة بعد صدور الحكم وكان ذلك نتيجة تدخل جديد لارادة الحاني فان 
ذلك يوجد جريمة جديدة تحقق مسؤ ولية جديدة للجاني عنها مما بو دي الى 
الحكم عليه بسببها دون ان يكون للحكم السابق اية قيمة "و اعتبار في 
صددها. حيث ان الاستمرار الارادي على الحالة الجنائية بعد صدور الحكم 
انما يكون جريمة جديدة ماثلة للجرية السابقة ومستقلة عنها. فان مل 
شخص سلاحا بدون اجازة لمدة طالست ام قصرت يسأل عن جريمة مل 
السلاح بدون اجازة. غير انه لو استمر على حمل السلاح بدون اجازة بالرغم 


. انظر نفس المراجع المتقدمة‎ ١ 
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من صدور حكم عليه بسبب فعله هذا فأن استمرار الذي حصل بعد صدور 
الحكم يكون جرية جديدة غير الأول , 
> من حيث تحديد العقوبة : قد يكون لطول أو قصر مدة استمرار اللحريمة 
المستمرة اثره في تحديد عقربتها في القانون من ذلك جرية الختطف (مادة 
١غ‏ ددع و( مادة ٤‏ -ا) . 
انواع الجرائم المستمرة : 
يقسم الفقه والقضاء الحرائم المستمرة الى جرائم مستمرة استمرارا ثابتا 
وجرائم مسثمرة استمرارا متتابعا ( متكررا ) . 
ويراد بالاولى (ويسميها البعض بالحرائم الثابتة) تلك الحرائم التي اذا 
بدأت فيها حالة الاستمرار انطلقت بذاتها واستمرت دون إن يحتاج استمرارها 
فيه ذلك وجرية اقامة جدار حارج حط التنظيم . 
قيامها » تدتخل ارادة الحاني بصورة متجددة متتابعة . ومثالها جرية حمل سلاج 
بدون اجازة وسياقة السيارة بدون اجازة > وادارة حل مضر بالصحة العامة او مقلق 
للراحة العامة“ . 
والرأي الراجح ان الجرائم المستمرة استمرارا ثابتا ليست في الحقيقة جرائم 
مستمرة بالمعنى الدقيق . انما هي اقرب الى الحرائم الوقتية ذات الاثر المستمرمنها الى 
الخرائم المستمرة لذلك يجب اخضاعها لنفس القواعد التي تحكم الحرائم الوقتية اما 
وصف الحرية المستمرة فهو لا يصدق الا على الجرائم المستمرة استمرارا متتابعا 
متجددا"" . ويبدو ان هذا الرأي هو الذي استقرت عليه محكمة النقض المصرية 


(1) انظر الدكتور علي حسين الخلف » تعدد الحرائم واثره في العقاب , القاهرة 1984 ص 45 . 
(5) انظر فيدال ومانيول ج ١‏ ن ۷۷ . 
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اخيرا . فقد حكمت ( بأن العبرة في الاستمرار انما يكون بتدخل ارادة الفاعل في 
الفعل المعاقب عليه تننملا متتابعا متحددا © , كا أنه هو الرأى الذى جرت عليه 
المحاكم الفرنسية ايضا . 


: Delit continue الجريمة المتلاحقة‎ 


قد تعرض صور تتخذ فيها الجرية الوقتية مظهر التتابع او التجدد او 
التكرار . وذلك بأن لا يرتكب الحاني جريته مرة واحدة وبفعل واحد انما ينفذها 
على دفعات متعددة وبأفعال متعددة . كحالة من يريد قتل شخص فيطعنه عدة 
طعنات أو يطلق عليه عدة رصاصات أو يضر به عدة ضر بات حتى يموت ومن يريد 
سرقة اثاث منزل فينفذ مشروعة على دفعات وحالة من يزيف عدة قطع من النقود 
وحالة سرقة الماء والكهرباء من انابيب واسلاك المصلحة . 


في جميع هذه الامثلة نحن امام جرائم وقنية متتابعة . فالجرعة المتلاحقة اذن 
هي تلك الجريمة التي يتكون السلوك الاجرامي المكون للركن المادي ها من عدة 
افعال متشايهة متتابعة » هي في الحقيقة تكرار لفعل واحد مرات متعددة وكل فعل 
من هذه الافعال قابل لوحدة ان يحقق الجرية لانه قابل لوحده ان يحقق السلوك 
الاجرامي المكون للركن المادي ها غير ان هذه الافعال بمجموعها لا تكون الا سلوكا 
اجراميا واحداً وبالتالي جريمة واحدة» هي الحرية المتلاحقة لأنها جيعا وقعت تنفيذا 
لمشروع اجرامي واحد . 


اذن يشترط لقيام الجريمة المتلاحقة ان تكون هناك افعال متعددة وان تكون 


() انظر نقض مصري اول فبراير 47 184 مجموعة القواعد القانونية ج ١‏ ن ۸٩‏ ص ٠١١‏ . 
(5) انظر الاحكام في جارسون ج ۲ ص 15 ن ۱۰۳ و١١٠‏ . 
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هذه الافعال مرتبطة بوسحدة المشروع الاجرامي أي ارتكبت قدا لمشروع اجرامي 


واسحد 3 


١‏ اما الافعال المتعددة » فيشترط فيها ان تكون متائلة اي تكرار لفعل واحد مرات 
متعددة وان يكون كل منها لوحده قابلا لان يكون السلوك الاجرامي المكون 
للركن المادي للجرية . اي قابلا لان يحقق الحرية أذا ارتكب لوحده واكتفى 
الجاني به . 


؟ ‏ واما المشروع الاجرامي الواحد » فيراد به ثمة خطة واحدة فأن تعددت 
عناصرها ووسائل تنفيذها فثمة رباط يجمع بينها ويجعل لما حكم العسل 
الواحد . 


أن وسعدة ا مشروع الاجرامي 5 الواقع اغا قى وة الركن ال معنوي الذي 
يربط الافعال المتمددة بيعضها وهو الاساس 3 وأعني الركن المعنوي الواحد . لقيام 
الحرية الراحدة المتلا-حقة 


ويشترط لتحقق حالة المشروع الاجرامي الواحد : ( )١‏ ان يكون اصق 
المعتدي عليه ( هذه الافعال المتعددة ) واحدا » وتقدير قيام وحدة الحق المعتدي 
عليه مسألة يقدرها قاضي الموضوع . ولا تقتضي وحدة ا حق المعتدي عليه ان يكون 
المجني عليه واحدا فمن يسرق على عدة دفعات دكانا مملوكة لشخصين او اكثر 
يرتكب جرية واحدة اذ الحق المعتدي عليه واحدا وان تعدد المجني عليهم . (۲) 
وان ترتكب الافعال التعددة تنفيذا لتصميم واحد . ولا تشترط وحدة التصميمع 
وحدة الضحية بل قد تتعدد الضحايا مع وبحدة التصميم كالثال المتقدم. كا لا 
تشترط وحدة التصميم ان يكون التصميم على الأفعال جميعا وقع في نفس الوقت 
فمن يدل غرفة ويشاهد مأكلا فيأكل منه فيعجبه فيكرر الاكل منه يُعتبر مرتكبا 
لجر هة واحدة متلاحقة . والتصميم شيء اخر غير الباعث فقد يتحد الباعث ولكن 
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لا يتحد التصميم بل يتعدد. (۴) وان تتابع الافعال بحيث لا يفصلها عن بعضها 
البعض حيز يذكر من الزمن فيجعل منها افعالا في جرائم متعددة . 0 


المطلب الثالث 
الجرائم البسيطة وجرائم الاعتياد 


وتنقسم الجرائم من حيث انفراد سلوك الحاني او تكراره الى جرائم سيطة 
وجرائم أعتياد , 


ويراد بالجرائم البسيطة 51818155 2131175 تلك الجرائم التي يتكون 
السلوك الاجرامي المكون للركن المادي لكل منها من فعل ( عمل ) مادي واحد 
سواء كان ايجابيا ام سلبيا مستمرا او وقتيا كجرائم القتل والسرقة والضرب والامتناع 
عن تسليم طفل لمن له حق حضانته وحمل السلاح يدون أجازة . 


ويراد بجرائم الاعتياد D,HABITUDE‏ 2181.115 . تلك الحرائم التي 
يتكون السلوك الاجرامي المكون للركن المادي لكل منها من عدة افعال (اعمال) 
مادية متاثلة » هي في الحقيقة تكرار لفعل مادي واحد مرات متعددة » لواخذ كل 
فعل من هذه الافعال لوحدة ولذاته لكان فعلا مباحا غير ان هذه الافعال بمجموعها 
تكونٍ السلوك الاجرامي المكون للركن المادي خر ية الأعتياد وبالتسالي تكرن 
جريمة والحدة هي جريمة الاعتياد. فالعقاب اذن في جريمة الاعتياد ليس للفصل 
المادي المرتكب انما للاعتياد على ارتكابه . ومثالما جريمة الاقراض بالربا الفاحش في 
القانون السوري واللبناني والمصري وجرية زنا الزوج في منزل الزوجية في قانون 


)١(‏ انظر في ذلك رسالتنا » تعدد الجرائم واثره في العقاب ص 4ه وما بمدها. 


-317- 





العموبات البغداقى. 


والقانون هو الذي يبين ما اذا كانت الجهريمةمن جرائم الاعتياد » اذ يشترط 
لقيامها تكرار ارتكاب القعل المكون لها لاكثر من مرة اي مرتين على الاقل » وهوما 
يسمى بتحقق ركن الاعتياد . 


أهمية التقسيم : 
ولتقسيم الحرائم الى بسيطة وجرائم اعتياد اهمية تظهر من النواحي الاتية : 


١‏ من حيث الاختصاص : تكون الجريمة البسيطة من اختصاص محكمة المكان 
الذي وقعت فيه الجرية اذا كانت وقتية ومن اختصاص ممحاكم جميع الاماكن 
التي استمرت فيها الحالة الجنائية اذا كانت الجريمة مستمرة . اما جرية الاعتياد 
فتكون من اختصاص محكمة كل مكان وقع فيه فعل من الافعسال المكون 
للجريمة . 


۲ . من محيث التقادم : تبدأ مدة التقادم في ال حرائم البسيطة من يوم ارتكاب الحرية 
أذ انت وقتية ومن وقت انتهاء الحالة المستمرة اذا كانت مستمرة . اما في 
جرائم الاعتياد فتبدأ مدة التقادم من تاريخ اخمر فعل ارتكب وكون حالة 
الاعتياد لانه في هذا التاريخ فقط تعتبر الجريمة قد وقعت . 


۴ من حيث قوة الثيء المحكوم فيه : يجوز الحكم القطعي الصادر في الجريمة 
البسيطة قوة الشيء المحكوم فيه بالنسبة للواقعة التي رفعت عنها الدعوى 
فقط . كا لو كانت واقعة سرقة . واذا كشف التحقيق بعد الحكم عثها جريمة 
سرقة احرى كانت يجهولة فالحكم الصادر لا ينع من تحاكمة ا لحاني عي السرقة 
الثانية على اعتبار أن السرقتين مستقلتان كل منها بكيان خاص . ولكن اذا 
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صدر حكم قطعي بشأن وقائع تكون حالة اعتياد ثم اتضح عبد الحكم ان 
هناك بعض الافعال التي لم تشر اليها المحاكمة فلا يجوز محاكمة الجاني عنها 
لان الحكم الصادر بحقه يشمل كل الافعال السابقة ولان الاعتياد حالة تنتهي 
بتوقيع العقوبة ومعنى هذا ان الاعتياد السابق ينتهي بصدور الحكم ولا بد من 
أعتياد حديد لملاحقة اتهم عن جرية أعتياد جديدة" . 


4 - من حيث عدم رجعية القانون الجنائي على الماضي : تسرى القوانين الجنائية على 
جرائم الاعتياد » تطبيقا لمبدأ عدم رجعية القانون الجنائي على الماضي » حتى 
ولو بدأت تلك الجرائم قبل نفاذ تلك القوانين مادام قد تكرر وقوع الفعل 
المكون ها بعد نفاذ تلك القوانين" , 


المطلب الرابع 
الجرائم المتلبس مها والجرائم غير المتليس بها 


تقسم الخرائم من حيث علانية سلوك الحاني الى جرائم متلبس بها وجرائم 
غير متلبس بها . ش 

ويراد بالجرائم المتليس بها ۸۸۸18 ۸6۔۴ 8151:1158 تلك الجرائم التي 
تكتشف حال إرتكاها أو عقب ارتكاءها ببرهة يسيرة» أما الجرائم غير المتلبس بها 
فهي الجرائم التي مضي وقت بين وقوعها وكشفها بحيث تصبح الادلة فيها اقل 


(1) ابطر حارو ج إن 1١5‏ وبخلاف هذا الرأي الدكتور عادنان الخطيب ص ٠١‏ وقابون العقربات 
السوري فى المادة 6٠‏ حيث برى تحقق جرية الاقراض بالربا الفاحش جرد ارتكاب فعل واحد بعد 
الحكم . 


زع انظر جارسون مادة 4 ن 5+ على بدوي ص ۱۱۸ - مجمود أبراهيم أسماعيل ص ! 4 . 
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٠. . وضوحا''‎ 

وقد دأبت بعض القوانين على وضع تعريف لجر عة المتلبس بها في صلبهامنها 
قانون اصول المحاكمات الحزائية العراقي حيث عرفها فن المادة ( ١‏ ب ) بقوله : 
« تكون الحرية مشهودة اذا شوهدت حال ارتكاما أو عقب ارتكانها ببرهة يسيرة او 
اذا تبع المجني عليه مرتكبها اثر وقوعها او تبعه الدمهور مع الصياح أو اذا وجد 
مرتكبها بعد وقوعها بوفت قريب حاملا آلات او اسلحة او امتعة أو أوراقا اواشياء 
اخرى يستدل منها على انه فاعل او شريك فيها او اذا وجدت به في ذلك الوقت 
آثار او علامات تدل على ذلك“ , 


أهمية التقسيم : 
لتقسيم الجرائم الى متلبس بها وغير متلبس بها اهمية تظهر في التواحصي 

الاتية : 

١‏ - من حيث جواز القبض على المتهم : حيث اجاز قانون اصول المحاكيات 
الخزائية لكل فرد من الافراد ولكل حاكم أو محقق اوضابط شرطة او شرطي او 
حمر ان يقبض على الشخص الذي يجده متلبسا في جناية او جنحة ( المادة ؟5 ٠١‏ 
فف ة١‏ أ اصول جزائية عراقي9 . 

۲ - من حيث التلبس بالزنا : جعل قانون العقوبات العراقي من حالة التلبس بالزنا 
عذرا قانونيا يستوجب تخفيف عقوبة من يقتل زوجته او احدى عارمه بي حالة 
تلبسها بالزنا الى الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات (المادة 04 4) عقوبات 


1 ميها البعض ارائ ا مشهودة والخرالم غير المشهودة دهي نسمية لا براها موفقة . 
(۲) انظر يتفي هذا المعنى المادة ۲۸ من قانوب اصول المحاكات الخرائية السوري . والمادة ٠١‏ أحراء امت 
ليبي والادة ١‏ تعقیی حأيات فرسي والمادة ٠‏ اجر؛-ات حاتية مصري . 


(۳) أنظر نتف المعى المادة ١١‏ اصول حزائية سوري والادة ۲۷ اجراءات حمائية ليبي ٠‏ 
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عراني . 

٣‏ من حيث التمتع بالحصانة البرلانية : اعطى المشرع الحديث لاعضاء المجالس 
التشريعية فى اثناء دورة انعقاد المجلس نوعا من الحصانة بموجبها لا يجوز 
توقيف عضو المجلس في هذا الوقت أو محاكمته الا بعد اخحذ موافقة المجلس 
نفسه . وقد استثني من ذلك حالة ما اذا قبض على عضو المجلس وهو متلبس 
بالجريمة » حيث جرده من تلك الحصانة ( المادة 49 ) من الدستور المؤقت ‏ . 

المحث الرابع 
انواع الجرائم من حيث ركنها الشرعي 

تقسم الحرائم بالنظر الى ركنها الشرعي . أي بالنظر الى النص القانوني الذي 
ينشئها الى جرائم القانون العام والحرائم العسكرية : 

ويراد بجرائم القانون العام ع او كا يسميها البعض بالجحرائم العادية » تلك 
الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات والقوانين المكملة له » والتي 
ترتكب من قبل الافراد احلال بنظام المجتمع ومصالح افراده . كجرائم القتل 
والسرقة والنصب وخيانة الامانة . 

ويراد بالجرائم العسكرية تلك الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات 
العسكري وتعتبر احلالا بواجبات نخاصة لفريق من الافراد هم افراد القوات 
المسلحة » راجعة الى حالتهم او الى وظيفتهم . وهي عادة أوسع نطاقا من 
الحرائم العادية . اذ ان كل جرية مما نص عليه في قانون العقوبات العام قد 
تدخل ضمن مدلول الحرائم في قانون العقوبات العسكري مضافا اليها الجرائم 
المخلة بالنظام العسكري مباشرة والتي لا وجود لها في قانون العقوبات العام . 


. 465 من دستور حمهورية مصر العربية لعام‎ ۱١۷ انظر عبذا المع , المادة‎ 0١ 
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والجرائم العسكرية نوعان : 

1 جرائم تتصل مباشرة بالنظام العسكري » وهي تلك الجرائم التي تقع ممن له 
الصفة العسكرية اخلالا ممه بالواجبات والنظم العسكرية الني تفرضها عليه 
هذه الصفة » ولا نظير لها في قانون العقوبات ( العام ) كجرية محالفة الاؤامر 
العسكرية وجريمة التغيب وجرية عدم الطاعة وجريمة اشرب من ساحة 
القتال . وتسمى هذه الجرائم بالجرائم العسكرية البحتة . 

ب - وجرائم ما نص عليها في قانون العقوبات ( العام ) وتوصف بأنها عسكرية 
لوقوعها من قبل شخص له الصفة العسكرية كجرية القتل والسرقة والايذاء 
اذا أرتكبت من قبل عسكري 3 وتسمى هذه الجرائم « بالحرائم العسكرية 
المختلطة » . 

أهمية التقسيم : 

لتفسيم الحرائم الى عسكرية وعادية اهمية تظهر في النواحي الاتية : 

١‏ من حيث الاختصاص : تكون الجرائم العادية من امتصاص عاكم الجزاء 
العادية ( القضاء العادي ) اما الجرائم العسكرية فتكون من اختصاص 
المحاكم العسكرية . 

؟ ‏ من حيث العقوبات : ان قانون العقوبات العسكري مع انه يحوي على 
عقوبات مشابة للعقوبات المنصوص عليها في قانون العقّوبات ( العام ) 
كعقوبة الاعدام وعقوبة الحبس . غير انه يحوي بالاضافة الى ذلك على 
عقوبات اخخرى لا وجود لها في قانون العقوبات العام كعقوبة الحرمان من القدم 
وعقوبة الطرد وعقوبة الاحالة على نصف الراتب. كما ان العقوبات المقررة 
للجرائم العسكرية المختلطة تكون اشد عادة بالنسبة لمثيلاتها المقررة لنفس 
الخرائم قي قانون العقوبات ( العام ) , 


- 322 - 


واتخاذ مطلق الوسيلة لازم في حق كل جان » ولكن نوع الوسيلة التي تتخذ هو 
الذي يختلف تبعا لاختلاف الجناة . فلكل منهم ما يلاثمه من الوساشل الكفيلة 
بتحقيق دفاع المجتمع ضد هذا الشخص بعينه9؟ . 
تقدير المأهبين : 

من المسلم به ان كلا من مذهبي الاختيار والخبر أنما ينطوي عل جانب من 
الحقيقة . غير انه مع ذلك يؤخذ على المذهبين ان كلا منهم| يعيبه التطرف في الرأي 
والمغالاة في الحكم . 

فليس من الصواب القول بان الانسان يتمتع في تصرفاته بحرية مطلقة ٠‏ 
فالملاحظة تكشف عن خضوع كل شخص في تصرفاته لعوامل عديدة متباينة تضيق 
من نطاق حريته . وليس من الصواب كذلك القول بخضوع الانسان في صورة 
سلبية خالصة لقوانين السببية الحتمية » فالمساواة بين الانسان وسائر الموجودات عل 
هذا النحو تكذما الفروق الواضحة بينها » واحصها ان الانسان كائن واع 
يستطيع العلم ما حيط به كما يستطيع تحديد غاياته التي يسعى الى تحقيقها بافعاله . 

والواقع ان الحقيقة وسط بين القولين . اذ ان الانسان يتمتع » في الظروف 
العادية بحرية مقيدة . فثمة عوامل لا بيلك سيطرة عليها وهي توجهه على نحولا 
خيار له فيه » ولكنها لا تصل الى حد املاء الفعل عليه ء وانما تترك له قدرا من 
الحرية يتصرف فيه » وهذا القدر . في الحقيقة » كاف لكي تقتوم المسؤولية على 
اساس منه . فان انتقص هذا القدر على نحو إبلحوظ لم يكن للمسؤولية حل او 
تعين الاعتراف بها في صورة مخفقة © , 


وقد الح ذا الاتجاه تقرييا الفقه السوفيتي ٠.‏ حيث يقول بعض الكتاب 


. أنظر في تفصيل ذلك الدكتور محمد مصطفى القللي» المسؤ ولية الحنائية‎ )١( 
, ١14 ن ۱1۲ ص‎ ١ انظر فيدال ومانيول ج‎ )0( 
. الدكتور السعيد مصطفى السعيد ص 8ه"‎ ١7 الدكتور مصطفى العلل , المرجع السابق ص‎ 
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الحريق الخطأ او بأهمال . 
فأذا انصرفت ارادة الجاني الى ارتكاب الفعل المكون للجريمة وإلى احداث 
النيجة الجرمية الناشئة عنه توافر عنصر القصد الحنائي واعتبرت الجريمة عمدية كا 
هو الحال فا لو اطلق شخص الرصاص على اخر بقصد قتله . اما اذا انصرفت 
ارادة الجاني الى الفعل فقط دون احداث النتيجة الحرمية اعتسرت الخريمة غير 
عمدية » كا لو اطلق شخص رصاصة بقصد صيد طبر فأصابت انسانا فقتلته . 
والحق ان الجرائم العمدية بصورة عامة اشد حطورة على الا عة من الحرائم 
غير العمدية بصورة عامة اشد خطورة على الجماعة من الجرائم غير العمدية ولذلك 
جاءت عقوباتها بصورة عامة اشد . 
أهمية التقسيم : 
ولتقسيم الجرائم الى مقصودة وغير مقصودة اهمية تظهر فى اللواحي الاتية : 
١‏ من حيث الجريمة الاجابية التي تقع بطريق الامتناع : ان هذه الجريمة لا يكن 
تصورها الا في الحرائم العمدية . 
؟ ‏ من حيث العقوبة : ان العقوبة تختلف في الشدة بين الجرائم ا مقصودة وغير 
المقصودة وان اتحد العمل المادي المكون للجريمة فبها . وتكون عقوبة الخريعة 
المقصودة اشد من عقوبة الجريمة غير المقصودة . فعقوبة جرية القتل العمد 
اشد من عقوبة القتل الخطأ في القانون وكذلك الامر في جراشم الايذاء 
والخريق. 


۴٣‏ من حيث الشروع : فأن الشروع يتحقق في الجرائم العمدية ( الحنايات 
والجدح منها فقط) دون الجزائم غير العمدية . فأن هذه الاخيرة لا يكن تصور 
الشروع فيها فهي اما ان تقع تامة اولا تقح . 
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القسم الثاني 


الباب الثالث 
المجرم 

بينا فها تقدم بأن الجرية ليست كيانا ماديا صرفا قوامه الفعل او السلوك 
الاجرامي وآثاره اغا هي كيان نفسي ايضا . فكما أن للجرية عناصرها المادية التي 
يمثلها الركن المادي كذلك لما عناصرها النفسية الممثلة بالركن المعنوي للجريمة . 
ولذلك قيل أن الركن المعنوي انما يمثل الاصول النفسية لماديات الجريمة والسيطرة 
النفسية عليها"».والحق أن ماديات ال حريمة وهو ما درستاه في الاب السابق لا تعني 
الشارع الا اذا صدرت عن انسأن يسأل عنها ويتحمل العقاب المقرر لها » وهذا هو 
المجرم في الجرية الذي سيكون موضع دراستنا في هذا الباب . 

ودراسة المجرم انما تتطلب بعد التعرف عليه معرفة الاساس الذي تقوم عليه 
مسؤوليته عن الجريمة وسبب تحقق تلك المسؤولية وموانع قيامها وهو ما ستتناوله 
بالبحث في فصلين نتكلم في الاول منهما عن مفهوم المجرم واساس مسؤوليته 
الجنائية وسببها وفي الثاني عن موانع المسؤولية الحنائية . 


(1) انظر الدكتور محمود نجیب حسن » ن ۵۸۳ ص 987 . 
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الفصل الاول 
المجرم والمسؤولية الحنئية 

لقند جاء هذا الفصل يتضمن بحث مسألتين معا هما بيان مفهوم المجرم 
وتحديد اساس المسؤولية الجنائية وسبب قيامها وذلك لما بين الامرين من ارتباط وثيق 
جدا حيث لا قيام للمسؤولية الحنائية دون وجود جرم هو لولب الجريمة ومرتكبها وهو 
بالتالي المسؤول عنها حيث سيكون محل انطباق المسؤولية الحنائية عنها كما أن 
المجرم نفسه لا يأخذ هذا الاسم الا اذا قامت فيه عناصر المسؤولية الجشائية عن 
الجريمة وتحققت . ولذلك سندرس تباعا في ثلاثة مباحث مفهوم المجرم واساس 
المسؤولية الجنائية وسبب تحققها . 


المبحث الاول 
مفهوم الحرم 


بينا فما تقدم أن الجريمة انما تقوم على فعل أمر ينهي عنه القانون أو ترك ما يأمر 
به . واوامر ونواهي الشارع هذه لا توجه الا لمن يدركها ويفهم ماهيتها والا كانت 
عبثا . ومن اجل ذلك كان الانسان وحده هو الذي توجه اليه احكام قانون 
العقوبات لأنه وحده الذي يدركها ويستطيع ضبط اعاله على وفقها وبذلك يكن 
مؤاخذته جنائيا ع يرتكب من الجرائم ولذلك هو وحده الذي يمكن أن يوصف بانه 
مجرما . هذا هو المبدأ الاساس الذي تقوم عليه التشريعات الحنائية الحديثة . اما 
قديما فقد كانت محاكمة الحيوانات والجمادات وجشث الموتى وتوقيع العقوبات فيها 
مرا تقره الشرائع في اوربا وغيرها . وهو ما كان يتمشى مع الفكرة التي كان يقوم 
عليها العقاب في تلك العهود من الزجر والارهاب حتى يكون في توقيعه هذه 
الاشياء غير العاقلة عضة وارهابا للافراد واشعارا لهم بعظم الحرم اذا ما وقع ممن 
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يعقل افعاله . ولقد قضت الثورة الفرنسية على هذا النمط من المحاكمات في فرنس 
وتبعتها بعد ذلك بقية الدول وبذلك أصبح الانسان وحده هو الذي يسأل عن 
افعاله وبالتالي يوصف بانه جرم . 


وليس صفة الانسانية هي الشرط الوحيد لمن يمكن أن يوصف بأنه جرم بل 
يشترط فيه أيضا أن يكون مسؤ ولا او بعبارة الحرى اهلا للمسؤ ولية . ويكون 
الانسان أهلا للمسؤولية اذ كان ذا قوة نفسية من شأنها الخلق والسيطرة وهي ما 
تسمى بالارادة وان تكون هذه الارادة معتبرة قانونا وقد اتجهت اتجاها مخالفا 
للقانون وهي ما تسمی «بالارادة الاثم 13113 60102 01:011113 77 . وتكون 
الارادة معتبرة قانونا اذا كانت مدركة ونختارة . والارادة الاثمة دليل على خطورة 
شخصية الحاني الامر الذي جعلها اساسا للمسؤولية الجدائية وبالتالي مؤثرا 
لتوجيه العقوبة الى اغراضها الاجتاعية . 


ما تقدم نستطيع أن نعرف المجرم بانه كل انسان اقترف جرية وكان اهلا 
للمسؤولية حين ذاك بان كانت له ارادة*معتبرة إتجهت اتجاها الفا للقانون 
على انه وان كان التشريع الحديث قد استبعد نمائيا المسؤولية الجنائية لما لا 
يعقل افعاله وحصرها في الانسان وحده فأن هناك مسألة لا زالت حمل خلاف كبير 
في الفقه ولم يستقر وضعها في التشريع بصفة حاسمة وهي المسؤولية الجنائية 
للاشخاص الاعتبارية ( المعنوية او الحكمية ) كالجمعيات والمؤسسات والشركات 
وغيرها من الميئات التي يسبغ عليها القانون شخصية مستقلة عن شخصية الافراد 
المكونين ها واصحاب المصالح فيها . 
ر0 انظر بهذا المعنى أيضا زاغورد دينكوف وسموليا رتشوك وبورد فيكوف ۽ نيذ موجزة عن تانود الدمل 
والقانونين المدني والجنائي في البلدن الاشتراكية ص 4 و 7١4‏ حيث يعرف المذنب في ارشكاب 


الجرية بانه الذي ارك الفعل ذا الخطر الاججاعي المقرر في القانون الجنائي عن عمد او عن 
امال es‏ ولا یکن أن يكون طرف ال رة الا انسان » شخص طبيعي ٠‏ 
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من المسلم به ان من يرتكب الخريمة من عمال الشخص الاعتباري ومثليه 
يسأل عن فعله شخصيا ولوكان قذ ارتكبه لمصلحة الشخص الاعتباري الذي مثله 
وباسمه ولكن محل الخلاف هو ما اذا كان من الممكن مساءلة الشخص الاعتباري 
ذاته عن الخرية وتوقيع العقوبة فيه . 

فالرأي السائدفي الفقه هو ان الأشخاص الاعتبارية لا تسأل جنائيا عا بقع 
من ممثليها من الجرائم اثناء قيامهم باعما لها ولو كان ذلك لحسابها بل أن الذي يسأل 
هومن يرتكب الجريمة منهم شخصيا .. ذلك لان المسؤولية الجنائية تستلزم الارادة 
لدى من يسأل والشخص الاعتباري لا ارادة له ومايقع من الجرائم انما يرجع لارادة 
ممثليه والقائمين بالامر فيه . 

على أن في الفقه الحديث انجاها يرى ضرورة تقرير المسؤولية الحضائية 
للاشخاص الاعتبارية لانتشسار هذه الاشخاص واتساع اعا ها ونشاطاتها 
وبالتالي عظم خطرها الامر الذي يتطلب ذلك . 

وهناك من يرى أن الشخص الاعتباري يصح أن يكون جانبا في جريمة ولكنه 
ليس اهلا لتوقيع العقوبة عليه لأا لن تحقق الغرض منها في شأنه ومن اجل ذلك 
يتعين الاكتفاء باتخاذ التدابير الواقية ضده وهذا! ما اقره المؤتمر الدولي لقانون 
العقوبات في اجتاعه ببخارست عام ۱۹۲۹ . 1 

وني اعتقادنا أن مسألة مثل هذه يجب أن يتدخل المشرع لحشسمها بنصوص 
صريحة في القانون وهذا ما فعله المشرع العراقي حيث أقر مبدأ المسؤولية الحنائية 
للاشخاص المعنوية في الفصل الثاني من الباب الرابع من الكتاب الاول في المادة 
١م‏ حيث قال : « الاشخاص المعنوية » فيا عدا مصالح الحكومة ودوائرها الرسمية 
وشبه الرسمية » مسؤولة جزائيا عن الحرائم التي يرتكبها بمثلوها او مديروها او 
وكلاؤها لحسابها او بأسمها . ولا يجوز الحكم عليها بغير الغرامة والمصادرة والتدابير 
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الاحترازية المقررة للجريمة قانونا . فاذا كان القانون يقرر للجريمة عقوبة اصلية غير 
الغرامة أبذلت بالغرامة ولا يمنم ذلك من معاقبة مرتكب الجريمة شخصيا بالعقوبات 
المقررة للجريمة في القانون » . 
المبحث الثاني 
اساس المسؤولية الجنائية 

لقد اثار بحث الاساس الذي تقوم عليه المسؤولية اللجنائية اختلافا كبيرا بين 
رجال الفقه الجنائي › كان مرده اختلافهم في مسالة اولية هي الجر والاختيار 
وبعبارة اتمرى هل ان الانسان وهو يرتكب الجرية شير أم جبر مسير الى ذلك . 

والحق ان هذه المسألة كانت ولا تزال من المسائل الشائكة التي واجهها 
الكتاب والفلاسفة بل ورجال الدين ايضا. واساس الخلاف هذا هوهل أن اعمال 
الانسان المختلفة ترجع الى مخض احتياره وارادته الخالصة بحيث في استطاعته ان 
يسلك اي سبيل يريد حسب مشيئته ام ان اعماله مقدرة عليه يدفع الها بعوامل لا 
طائل له عليها وبذلك فهو يسلك سبيله مدفوعا بقدر لا يستطيع عنه انكالا ؟ 
للاجابة عن هذا السؤال ظهر مذهبان اساسيان ومذاهب اخرى توفيقية بينهم| . 
(أ) مذهب حرية الاختيار : 

ان هذا المذهب » هو الاقدم » ولذلك سهاه بعضهم بالمذهب التقليدي او 
النظرية التقليدية . ومضمونه ان الانسان يملك حرية التقدير في اعماله المختلفة 
وبالتالي فبامكانه ان يختار نين ختلف السبل التي تعرض له ما يشاء دون ان يكون 
ممبرا الى سلوك سبيل بعينه ٠‏ وهذا يستلزم بالضرورة ان يكون مدركا لافعاله ميزا 
لها . مما يترتب عليه حسب هذا المذهب انه اذا ارتكب انسان جرية فامہا تكون 
راجعة الى عض اختياره حيث کان بامكانه الا يرتكبها » ومن اجسل ذلك يكون 
مسؤولا عنها ادبيا ما دام قد لجأ الى سبيل الشر مختارا فارتكبها . ولذلك قال 
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اصحاب هذا المذهب ان المسؤولية الجنائية انما تقوم على المسؤولية الادبية اي 
« الخطيئة » وهذه لا تقوم الا اذا توافر شرطان هما الاخختيار اي الحرية والادراك أي 
التمييز » وبالتالي فان فقد الانسان لادراكه فعاهة في عقله او صغره او فقده لاختياره 
لاكراهه على عمل ماء أو فقده للاثنين معا يزيل عنه المسؤولية الحنائية . فان 
ضعف ادراكه بغير ان ينعدم او تأثرت ارادته الى ما دون الاكراه وجب أن يراعى 
ذلك عند تقدير مسؤوليته ووزنها . 

ويقول اصحاب هذا الرأي » ان هذا يحقق معنيين اساسيين في العقوبة لا بد 
منهما فيها هما العدالة والزجر . فهو يحقق العدالة في العقوبة لانه يجعلها منوطة 
بالادراك والاختيار وهو يحقق الزجر فيها لانه يجعلها منوطة يمن يستطيع أن يكيف 
سلوكه على الوجه الذي يرتضيه لنفسه . 

ب مذهب الجبر » ويسميه البعض « بالنظرية الواقعية » وهو محاولة لتطبيق 
قوانين السببية الحتمية على التصرفات الانسانية . ومضمونه . انكار حرية الاختيار 
التي تقول بها المدرسة التقليدية » لأن أعهال الانسان حسب اعتقادهم ليست وليدة 
ارادة حرة» فهو وان كان يفعل ما يريد, مما قد يشعر في الظاهر انه يفعل ذلك 
بمحض ارادته ‏ الا ان ارادته في الواقع ليست حرة بل أنها تتنكيف تبعا للمؤشر 
الاقوى من بين العوامل المختلفة التي تحيط به وتكيف تصرفاته . ان الانسان في 
تصرفاته واعماله يخضع الى عوامل مختلفة منها ما هو كامن في شخصه يرجع الى 
تكويئه ومزاجه الخاص وما ورثه عن اسلافه من ميول وطباع منها ما هو اجتاعي 
يرجع الى البيثة والوسط الاجتاعي الذي يعيش فيه . واللتريمة باعتبارها حدث 
اجتاعي هي كل الاحداث ترجع الى اسباب اذا ما توافرت كان وقوعها امرا محتوما . 
ولذلك يقول اصحاب هذا الرأي ان الجريمة لا ترجع الى محض اختيار الجاني انا 


)١(‏ انظر فيدال ومانيرل ج ١‏ ن ۱۱۹ ص ۱۷۹ ۔ جارو ن 78١‏ هن ٥۹۵‏ الدكتور 
السعيذ مصطفى » الاحكام العامة فى انون العقويات, ص ۴١۹‏ 
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هي مقدرة عليه شأعا ككل نتيجة تحققت أسباها . أما حرية الاختيار فانها وهم 
مرجعة الجهل بطبيعة الاشياء وقوانين الطبيعة . اوهي على الاقل امر مشكوك في 
وجوده بالاضافة الى ان الاخذ نه واعتباره اساسا للمسؤولية النائية فيه حطر على 
مصلحة الجماعة » حيث يؤدي الى عدم مسائلة المجانين وغيرهم من فاقدي الادراك 
والى التهوين من مسؤولية ناقصي الادراك علا بان هؤلاء من اشد الافراد خطرا عل 
مصلحة الجماعة .بل اكثر من ذلك فان الال ميدأ حرية الاختيار قد يؤدي بل 
يؤدي حتا الى صرف النظر عن دراسة الاسباب الحقة الدافعة لارتكابه الجريمة 
وتقصيها ومكافحتها وهو السبيل الوحيد لمنع الجرية . 


والواقع إن هذا المذهب مرتبط بالتقدم الذي احرزته العلوم الطبيعية ع 
والذي كان من آثاره الكشف عن وجود قوانين تحكم ظواهر الكون . الامر الذي 
دعى علياء القانون والاجتاع الى تطبيق ذلك على افعال الانسان ومنها الجريمة » 
وهي ظاهرة : اججاعية PHENOMEN SOCIALE‏ فقالوا ان افعال الانسات 
وتصرفاته » ومنها الجريمة > لا بد ان تكون نتيجة حتمية لاسباب مؤدية اليها . 
واذن فيا علينا » لاجل مكافحة الجرعة الا الكشف عن هذه الاسباب ومعالحتها . 


ويرفض مذهب الحبرية قيام المسؤولية الجنائية على اساس المسؤولية الادبية 
وبالتالي يرفض كون العقوبة للتكفير عن الذنب ولتحقيق العدالة ويقول انها 
مسؤولية اجتاعية فيها العقوبة وسيلة تدافع بها الجماعة عن نفتها ضد الخريمة بل 
هي رد فعل اجتاعي ها . فك| ان وقوع الحرية حتوم على الحاني فكذلك يكون رد 
الفعل الناتج عنها » وهو العقوبة محتوما على اليا عة دفاعا عن نفسها . وهي بالتالي 
توقع بغض 'النظر عن شخص ال جاني وبغير بحث في مسؤوليته ادبيا عن الجرية . 
ولا كان معنى العقوبة لا يتف مع هذه النظرة » فان اصحاب هذا المذهب 
يتحاشون استعال هذا اللفظ ويستعيضون عله بعبارة ووسائل الدفاع الاجتاعي . 


-332- 


واتخاذ مطلق الوسيلة لازم في حق كل جان » ولكن نوع الوسيلة التي تتخذ هو 
الذي يختلف تبعا لاختلاف الجحناة . فلكل منهم ما يلائمه من الوسائل الكفيلة 
بتحقيق دفاع المجتمع ضد هذا الشخص بعينه" . 
تقدير المذهبين : 

من المسلم به ان كلا من مذهبي الاختيار وال حبر أنما ينطوي على جانب من 
الحقيقة . غير انه مع ذلك يؤخذ على المذهبين أن كلا منهما يعيبه التطرف في الرأي 
والمغالاة في الحكم . 

فليس من الصواب القول بان الانسان يتمتع في تصرفاته بحرية مطلقة ع 
فالملاحظة تكشف عن خضوع كل شخص في تصرفاته لعوامل عديدة متباينة تضيق 
من نطاق حريته . وليس من الصواب كذلك القول بخضوع الانسان في صورة ` 
سلبية خالصة لقوانين السببية الحتمية » فالمساواة بين الانسان وسائر الموجودات على 
هذا الدحو تكذبها الفروق الواضحة بينهما » واخصها أن الانسان كاثن واع 
يستطيع العلم بما يحيط به كما يستطيع تحديد غاياته التي يسعى الى تحقيقها بافعاله . 

والواقع أن الحقيقة وسط بين القولين . اذ ان الانسان يتمتع » في الظروف 
العادية بحرية مقيدة . فثمة عوامل لا يلك سيطرة عليها وهي توجهه على نحو لا 
حيار له فيه » ولكنها لا تصل الى حد املاء الفعل عليه » وائما تثرك له قدرا من 
الحرية يتصرف فيه » وهذا القدر » في الحقيقة » كاف لكي تقوم المسؤولية على 
اساس منه . فان انتقص هذا القدر على نحو ملحوظ لم يكن للمسؤولية محل او 
تعين الاعتراف بها في صورة محفقة © . 


وقد اذ بهذا الاتجاه تقريبا الفقه السوفيتي . حيث يقول بعض الكتاب 


. انظر في تفصيل ذلك الدكتور محمد مصطفى القلليء المسؤ ولية الجدائية‎ )١( 
. ۱۷٤ ن ۱۱۲ ص‎ ١ ر انظر فيدال ومانيول ج‎ 
. ٠۹۸ الدكتور مصطفى القللي » المرجع السابق ص 17 . الدكتور السعيد مصطفى السعيد ص‎ 
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السوفيت ان القانون الجنائي السوفبتي يعتبر آن اساس المسؤولية الجنائية يمكن ان 
يكون القيام عن عمد او باهمال بارتكاب فعل ذي خطر عام مقرر في القانون ولا 
يمكن أن توجد اسس اخرى للمسؤولية الجنائية في الدولة الاشتراكية . كا 
يقولون : « ويمكن تحميل الشخص مسؤولية جنائية بشرط أن يكون قد بلغ عمرا 
معينا وان يكون سلما من الناحية النفسية ذلك أن ختلي العقل لا يتحملون مسؤولية 
جنائية 9 , 

والصواب عندنا هو التوفيق بين المذهبين » وهو امرممكن التحقيق وذلك عن 
طريق قيام المسؤولية الحنائية على اساس من حرية الاختيار متتبعة العقوبة كجزاء , 
فان لم يكن ذه المسؤولية محل لأن مرتكب الجرية غير مسؤول فمن المستساغ ان 
تتخذ قبله التدابير الاحترازية لمواجهة خطورته اما اذا خففت العقوبة لأن مرتكب 
الحرية مسؤول مسؤولية محفقة ففي الامكان ان تكمل العقوبة بالتدبير الاحترازي 
ايضا على النحو الذي يواجه عجز العقوبة عن مواجهة الحالة الخطرة لدى 
الجاني 9 , 


الرأي في التشريع  :‏ تبنت اغلب التشريعات اللحنائية الحديثة المذهب 
التقليدي واعني مذهب الاختيار » ف المسؤ ولية الحنائية". ومع ذلك فهي لا تأخل 
به بشكله المطلق انما تخفف من غلوائه بادخال بعض التحسينات عليه وذلك بالأخخذ 
بمبدأ سحرية الاختيار كأساس لتحديد المسؤولية الجنائية مع الاهام بالحالة القطرة 
ومعالحتها بالتدابير الاحترازية في حالة عدم مسؤولية صاحبها جنائيا او مسؤوليته 


(۱) انظر زاغور ودنيكوف وسموليا رتشوك وبدر وفيكوف. المرجع السابق ص ۱۹۷ و۹٢۲‏ وا٣۲‏ . 

20 انظر الدكتور عمود نجيب حسني ء امرجم السابق ن ٠۹)‏ ص 947 . 

رمم ومن التشريعات الحنائية الحديثة التي اتبعت مذهب الجبر في تحديد المسؤولية ال حنائية فانو ن العقوبات 
السوفيتي عام 1978 ( اللنىي ) . 
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مخففة . وهذا ما اتبعته جيم التشريعات الحنائية العربية ومنها قانون العقوبات 
العراقي" , 

فقد نصت المادة 0 من قانون العقوبات العراقي بانه : « لا پسال جزائيا 
من كان وقت ارتكاب الحرية فاقد الادراك او الارادة لحنون أو عاهة في العقل او 
بسبب كونه فی حالةسكر او تخدير تحت عن مواد مسكرة أو خدرة اعطيت له فسرا 
او عل غير علم منه بها ء او لاي سبسب آخمر يقرر العلم ان يفقد الادراك او 
الارادة . اما اذا لم يترتب على العاهة في العقل أو المادة المسكرة او المخدرة أو غيرها 
سوى نقص او ضعف في الادراك او الارادة وقت ارتكاب الجريمة عد ذلك عذرا 
غففاء . 

من دراسة هذا النص والنصوص اللاحقة له يظهر لنا ان المشرع الجنائي 
العراقي قد تبنى كأساس للمسؤولية الجنائية مذهب الاحتيار حيث اشترط لقيامها 
وتحققها ان يتحقق شرطا الارادة والادراك وها عتصرا المذهب المذكور . غير انه ما 
لا بد من ذكره هو ان قانون العقوبات العراقي كغيره من بعض قوانين العقوبات 
العربية كالقانون المصري والكويتي » لم يضم لذلك قاعدة عامة يذكرها بنص 
صريح كما فعل القانون السوري وكذلك اللبناني والليبي والاردني انما ذكر الامر 
في مجال ذكره لصور المسؤولية المختلفة واحوال انغدامها . كما هو ظاهر في 
النص 2 , 

اذن لتحقق المسؤولية الجنائية لا بد من تحقق أمرين او شرطين هما الادراك 
وحرية الاختيار فا المقصود هما يا ترى ؟ 


.81 انظر الدكتور حسن صادق المرصفاري » فواعد المسؤولية الحنائية فى التشريعات العرنية ص‎ )١( 
يي ۽ فواعف امس وول يه في اتسر صر‎ 5 


. 5 53 tt (Y 
قرة اولى عقوبات اردني : ولا يحكم على احد بعقوبة ما لم يكن قد اقدم على الفعإ ع‎ ۷١ ؟ امأدة‎ 0 
ففرة أولى عقوبات سوري و ۷۹ فقرة أولى عقوبات ليب‎ ۲٠۹ وعي واردة « انظر بنفس المعنى المادة‎ 
1 ١ وائادة 15 فقرة أولى عقوبات موحد‎ 
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الادراك : او التمييز كا يسميه البعض (111:181110131101. 1) هو 
قدرة الانسان على فهم ماهية افعاله وتصرفاته وتوقع النتائج التي تترتب عليها . 

والمقصود بفهم ماهية الفعل هو فهمه من حيث كونه فعلا تترتب عليه نتائجه 
العادية » وليس المقصود فهم ماهيته في نظر فانون العقوبات » فان الانسان يسأل 
عن فعله ولو كان يجهل ان القانون يعاقب عليه » اذ لا يصح الاعتذار بجهل 
القانون . 

والإدراك غير الارادة اذ يراد بهذه الاخيرة توجيه الذهن الى تحقيق عمل من 
الاعيال وقد تكون واعية وهي أذن ارادة مدركة وقد لا تكون واعية » كا هو الحال 
لدى المجنون عندما يريد افعاله التي يأتيها ولكنه لا يدرك مداها . 

وينتفي الادراك  :‏ بسبب صغر السن او بسبب الاصابة بعاهة عقلية او 
نفسية كا قد ينتفي بسبب غيبوبة ناشئة عن سكر غير اختياري او مرض . 

حرية الاختيار : 1181312112 1۸ هي قدرة الانسان على تحديد الوجهة التي 
تتخذها ارادته » ويكون ذلك فيا اذا كان بمقدوره دفع ارادته في وجهة يعينها من 
الوجهات المختلفة التي يكن ان تتخذها . وتنتفي حرية الاختيار بنوعين من 
الاسباب هما :د اسباب حارجية كالاكراه او حالة الضرورة واسباب داخلية 
كالعوارض التى تصيب الحالة العقلية او النفسية . 

وفكذا فغياب الادراك او الاختيار او كليه)| يرفع المسؤولية الجنائية ويزيلها 
ويمنعها ولذلك سمي ما يؤثر فيهما او في احدهما مموانع المسؤولية الجنائية . 

المبحث الثالث 
سبب المسؤولية الجناثية 

بينا أن توافر الادراك وحرية الاختيار اساس المسؤولية الجنائية وبدو) أو 
بدون احده) لا يكون الشخص اهلا هذه المسؤولية . ولكن لقيام المسؤولية 
الحنائية وتحققها لا بد من تحقق سببها اضافة الى تحقق الاهلية ( الادراك وحرية 


(1) انظر الدكتور مود نجيب حسني 2 المرجع السایق ن 08 ص 31١14‏ : 


- 336 - 








الاختيار) ها وسببها هو الخطأ . 

فلا يكفي توافر الادراك وحرية الاختيار في الشخص لكي يسأل عن 
اعماله » بل يجب مع ذلك أن يثبت انه قد ارتكب خطأ . وهكذا فالخطأ هوسبب 
قيام المسؤولية الجنائية اذا انعدم فلا يسأل الفاعل عما حدث . 

والبحث في توافر الخطأ يستلزم بالضرورة توافر الادراك وحرية الاختيار ذلك 
أن الخطأ وصف يلحق الارادة المميزة . فاذا انعدمت الارادة في شخص أو كان غير 
متمتع بادراكه فلا محل لنسبة الخطأ اليه . كما لو إرتكب الجريمة مجنون او كان 
فاعلها قد اكره على ارتكاءها . على أن توافر الادراك وحرية الاختيار لا يقتضي توافر 
الخطأ ضرورة فقد ينعدم الخطأ مع قيامهما ك لو ارتكب الفعل تنفيذا لامر قانوني 
أو دفاعا عن النفس او اداء لواجب . 

والخطأ بمعناه العام هو الخطيئة 01015818111515 التي تبرر توقيع العقاب 
ولذلك فهو يتصل اتصالا وثيقا بالارادة الآثمة » التي من مقتضاها مخالفة اوامر 
الشارع ونواهيه . قلا عقاب على فعل دون حطيئة ( خطأ ) . 

وللخطأ درجتان هيا : )١(‏ الخطأ العمدي : ويتحقق عندما يريد الانسان 
الفعل ونتيجته التي تتكون منها الجريمة . ويعبر عله اصطلاحا « بالقصد الخنائي » 
وهو لازم في الجرائم. العمدية اذ هو مظهر الركن المعنوي فيها . كجرية القتل العمد 
سعيث يطعن الجاني عدوه بسلاح قاصدا قتله فيموت وهو هنا اراد فعل القتل » وهو 
الطعن » واراد الوفاة . « والخطأ غير العمدي » ويشحقق عندما يريد الانسان 
الفعل فقط غير قاصد النتائج التي تترتب عليه ولكن يشوب عمله اهيال او عدم 
احتياط يؤدي الى حدوث النتيجة التي يعاقب عليها القانون . كجريمة القثل الخطأ 
حيث يرمي الجاني قطعة حديد من السطم الى الشارع دون أن يقصد اضرار أحد 
فتسقط على عابر سبيل فتقتله . ويعير عنه اصطلاحا «بالخطأ» وهو مرئسة دون 
القصد الجنائي . 
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المطلب الاول 
لقصد الجنائي 


يراد بالقصد الحنائي » او كيا يسميه البعض « القصد الجرمي 4 : وهو اخطر 
صور الركن المعنوي للجرية > أن تنصرف ارادة الجاني الى السلوك الاجرامي والى ٠‏ 
ما يترتب عليه من نتيجة جرمية » كما لو اطلق شخص الرصاص على حر بقصد 
قتله فأرداه قتيلا . حيث في هذه الحالة اراد الجاني اطلاق الرصاص فاطلقه » وهر 
السلوك الاجرامي المكون للجرية اراد النتيجة التي حصلت وهي ازهاق روح 
الجن عليه . : 1 

ولا تتضمن التشريعات الحديثة عادة تعريفا للقصد الجنائي في نصوصها , 

غير أن قانون العقوبات العراقي عرفه في المادة (0”) فقرة اولى بقوله : « القصد 
الجرمي هو توجيه الفاعل ارادته الى ارتكاب القعل الكون للجريمة مادنا ألى نتيجة 
الجريمة التي وقعت او اية نتيجة جرمية أخرى ٠»‏ 

ويتضمن هذا التعريف عنصري القصد الجنائي وها : علم بالسلوك - 
سواء كان فعلا او امتناعا ‏ وبكل واقعة تعطيه دلالته الاجرامية وعلم بالنتيجة التي 
تترتب عليه سواء كانت تسررا او خخظرا ‏ وارآذة هذا اسلو وما يترتب عليه من 
نتيجة . اي انه ء واعني القصد الجنائي علم وارادة تحيط الجرية ما بسلوكها 


)١١‏ انظر بنفس المعنئ القانون اثايبي الماذة «> فقرة إولى والقانون الاتطاني المادة ٤۳‏ خقرة اولى .يؤخ 
على التعريف الوارد في الغا لقانون بانه مشوب بالقصورء ذلك لانه في قوله « . . . . . توجيه القاعل 
أرادته ارتكاب الفعل . . . » وكأنه بريد بذلك فقط اذا ما كان هناك أرتكاب اي سعي ايجابي بيغا 
القصد الحرمي يتحقق في جميع الحرائم العندية سزاء وقعث بارتكاب إوامتناع . انظرالدكتور ذثون 
احمد . الرجع السابق ص 158 . 
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١‏ - الارادة : يجب أن تنصب ارادة الجاني على السلوك انكون للجريمة . أي أن 
الجاني كان يريد السلوك الذي اقترفه عندما قارفه . وتطبيقا لذلك ينبغي اثبات 
ارادة اطلاق الرصاص أو الطعن بسكين أو التسميم بمواد سامة او الضغط على 
الصدر او الخنق في جرائم القتل ‏ او ارادة اخذ مال الغير في جرائم السرقات 
وجلي أن الحاني يجب أن يرتكب فعله لا بصورة ارادية فقط وانما بحرية واختيار 
ايضا . مما يترثب عليه أنه اذا تين من الوقائق أن الفاعل لم يقشرف الفعسل 
المسند اليه عن ارادة حرة مختارة وانما عن اكراه أو بسبب قوة قاهرة او تحت تأثير 
التنويم المغناطيببي اوغيبوبة فلا يتوافر القصد الجنائي لعدم توافر ارادة السلوك 
الاجرامي لدى الجاني كما لو مات الرضيع بسبب حركة امة وهي نائمة الى 
جانبه او وقع شخص من شاهق على آحر بسبب ريح عاتية جرفته فقتله أو أن 
يصوب شخص بندقية على اخر مهددا ( في السرقة ) أن يختلس مال الغير او 
يحرقه او يتلفه . 

ومع ذلك فارادة السلوك لوحده غير كافية لتحقيق القصد الحنائي بل يجب 
فوق ذلك أن تنصب ارادة الحاني على النتيجة الناشئة عن السلوك ايضا . اي ارادة 

المساس بالحق الذي يحميه القانون وهو الحق بسلامة المجني عليه او بملكيتة لاله . 

مثال ذلك لو جرح زيد بفعل عمرو فان فعل عمروهذا لا يكون جريمة عمدية مالم 

تنصب ارادته على ايقاع تلك النتيجة فاذا لم تنضرف ارادة عمرو الى احداث ذلك 
في زيد فلا يمكن مساءلته عن جرية عمدية بالرغم من صدور السلوك المادي منه 
عن تمييز واختيار . قد يصح أن يسأل عن جرية غير عمدية اذا امكن اسناد خطأ 

غير عمدي ( اهمال اوتقصير ) اليه . 0 


فاذا ما توافر القصد فان الارادة لا تنصرف الى تحقيق السلوك المحرم فقط واا 
تتجه كذلك نحو تحقيق النتائج التي تنشأ عن هذا السلوك . ويكفي في ذلك أن 
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يريد الجاني هذه النتائج ولا يهم بعد ذلك أن يعرف ما اذا كان لسلوكه صفة اجرامية 
ام لا » حيث أن الجهل بالقانون ليس بعذر”" . 
ويجب عدم اخلط بين: القصد والارادة . فحيث أن الارادة تعني تعمد 

الفمل » فان القصد يعني تعمد الفعل والنتيجة مترتبة عليه . 
؟ ‏ العلم : لتحقق القصد الجنائي لا يكفي أن يكون الجاني مريدا للسلوك 
الاجرامي الذي اتاه ومريد! للنتيجة التي حصلت منه انما بالاضافة الى ذلك 
يهب إن يكون عاما بانه يقترف جرية وان ارادته متجهة لاقترافها بالشروط التي 
نص عليها القانون لتوافرها . ما يعني انه عندما يصندر عن الشخص فعل ضار 
يجب ان يعلم هذا الشخص ؛ لتوفر عنصر العلم » أن فعلة يكون واقعة عرمة 
قانونا (جرية ) . فاذا.استولى شخص على حقيبة في محطة قطار › يعتبر ركن 
القصد المنائي متحققا لديه . اذا كان بعلم انها ليست له واغا هي ملركة 
للغير » ومع ذلك انتوى ی الاستيلاء عليها » واذا اطلق رصاصة باتجاه المزرعة 
ا عل بن هنل سحت ب ی ييه 
يجب أن يعلم انه حي . ولكن اذا تمكن حامل الحقيبة أن يثبت انه كان يضنها 
ين ونه لم اها الاسيب الاط ‏ وان يكن مط الرساص أن يت 
انه لم يطلق الرصاص الا بنية تعقيب حيوان واذا تمكن صاحب المبضع أن 
يغيت انه عمل مبضعه في جسد ظنه جلة فانهم بذلك ينفون عنهع فكرة قصد 
السرقة او القتل فينتفي عندئذ القصد الحنائي لديم" 








ا : ليس لاحد ن جح بجهلهلاحكام هذا القانون ااي قانون عقابي آخر 
لم یکن قد تعذر علمه بالفائرن الذي يعاقب عى امیر رة بسبب قوة قاهرة وللمحكمة أن ن تحهو من 
العقاي الا جنبي الذي برتكب جرية خلال سبعة ايام على الاكثر مضي من «تاريح فاد ال ی العراق اذا 
ثبت جهله بالقانؤن ركان ن قانون عل اقامته لا يعاقب عليها ٩‏ ...ي 
(5) انظر الدكنو ر احد عبد العريز الالفي » المرجع السابق ص 5484 0 585 , الدكتور حيد السعدي 
نس ۲۳۹ : 
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ويشترط لتحقق العلم أن ينصب علم الحاني على كافة الوقائع التي تدخل في 
اركان الخرية ومنها ما يتطلبه القانون من صفة في اللحاني او المجني عليه . ( الا اذا 
نص القانون على خلاف ذلك ) . فلا تعتبر المرأة مرتكبة الجريمة الاجهاض اذا 
تناولت مادة مجهضة وكانت لا تعلم بايا حامل ولا تقوم جريمة اهانة الموظف 
العمومي اذا كان الحاني لا يعمل بان المجني عليه موظفا عموميا . 
الغلط في المجني عليه : 

وتفترض هذه الصورة أن شخصا يريد ارتكاب جرية ضد خصم له فتقع 
الجريمة ضد آخر . كأن يتربص شخص لآخر في الطريق الذي ير به ليلا ليقتله . 
وعندما يبصر شخصا قادما في الظلام يطل عليه النار فيرديه قتيلا معتقدا أنه عدوه 
واذا به شخص آخر . في هذه الحالة ان الخلط لم يقع على اي ركن من أركان الجريمة 
الخريعة وتحققها ومسؤوليته مرتكبها عنها وكأنها وقعت على المجني عليه المقصود 
بالجرية . 
الخطأ في توجيه السلوك الاجرامي : 

قد بخطأ الجاني في توجيه سلوكه الاجرامي وذلك بأن يقصد شخصا معينا في 
جريته ولكنه يخطى» فيصيب غيره كحالة الخطأ في التصويب كمن يطلق عيارا ناريا 
على خصم له فلا يحسن التصويب فيصيب غيره كان يقف بجواره فيقتله . في هذه 
اخالة الرأي الراجح في الفقه والقضاء هو أن الخطأ الذي يقع لا يغير من مسؤولية 
الحاني عن الحرية » ذلك لأن النتيجة الواقعة وإحدة وهي ازهاق روح انسان عمدا 
بغض النظر عن شخصية المجني عليه . 


)١(‏ انظر الدكتور السعيد مصطفى السعيد ص 418 الدكتور احمد عبد العزيز الالفي ص ۳۹۲ ب 
4۰ 
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الفرق بين القصد والباعث : 


يراد بالباععث على الخرعة هو السبب الذي يدفع الحانى الى اقتراف الجريمة 
كالانتقام والثأر أو الشفقة لانباء -حيأة مريضشض يتعذب من الامه أو غسلا للعار ف 
جرائم القتل والطمع والجشع في جرائم الرقة . وهكذا يظهر أن الباعث قد 
يختلف من جرية قتل إلى اخرى ومن جرية سرقة الى اخرى بيذا القصد كا بينا هو 
واحد في جميع جرائم القتل وهو ازهاق الروح عمدا وهو واحد في جميع جرائم 
السرقة وهو تعمد نقل احيازة . 

ولا يعتد القانول كقاعدة عامة بالباعث على ارتكاب الجريمة 8 وني ذلك 
تقول المادة 4 من قانوت العقوبات العراقي : ولا يعتد بالباعث على ارتكاب 
الجريمة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك » . ٠‏ 

ومع ذلك › فقد يأخذ القانول أحيانا » ولاعتبارات خاصة » بنظر الاعتبار 
الباعث الشريف ويعتبره عذرا قانونيا قفا ٠‏ وفي ذلك تقول المادة (178) فقرة 
(1) : ويعتبر عذرا تفئًا ارتكاب الجرية لبواعث شريفة » . كما يجوز للقاضي 
عند الحكم أن يستند على البواعث عندما يحكم بحدود سلطته التقديرية باحدى 
حدى العقوبة الادنى أو الاقصى . وهذا يعني أن الباعث لا يؤثر على وجود الخريعة 
اغا يقتصر تأثيره على تخفيف العقوبة المقررة ها اذا كان شريفا . 

وقد يكون الباعث على الحريمة او الدافم اليها من بين عدة عوامل يخلصس 
منها القاضي الى أن الجاني اصبح رما معتادا على الحرية أو حترفا لها . 
انواع القصد الحنائي : 

ينقسم القصد الجنائي الى عدة انواع هي : - 
١‏ القصد العام والقصد الخاص : 


يراد بالقيصد العام 34 هو القصد العادي 3 الذي يتعين توافره في كافة الجرائم 
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العمدية ويكتفي القانون به في اغلب الجرائم وهو : كما بينا » ارادة السلوك 
الاجرامي ونتيجته والعلم با . ومن امثلة الحرائم التي يكتفي فيها بالقصد العام 
جرائم القتل والضرب والخرح وهتك العرض . 

ويراد بالقصد الخاص  :‏ هو انصراف نية الحاني الى تحقيق غاية معينة او 
باعث خاص بالاضافة الى توافر القصد العام . كاشتراط نية التملك لقيام جر ي 
السرفة بالاضافة الى القصد العام فيها وهو العمد . 
؟ ‏ القصد المحدد والقصد غير المحدد : 

. يتوافر القصد المحدد عندما تكون ارادة الحاني متجهة نحو تحقيق نتيجة 

. معينة بالذات كما لو اراد شخص قتل زيد من الناس فاطلق عليه الرصاص وارداه 

أما القصد غير المحدد . فأنه يوجد عندما تنصرف أرادة الحاني إلى تحفيق 
نتافج جرمية لا على التعيين والتحديد . كما لو اراد الجاني أن بقتل انسانا او اناسا 
غير معنيين بالذات . فمن يطلق الرصاص على حشد من الناس بقصد القسل 
ويصيب بعضهم فيؤدي بحياتهم يكون قد ارتكب جر ية او جرائم قتل عمد فيها 
القصد الجنائي غير محدد . وكذلك من يلقي قنبلة في حشد من الناس بقصد 
القتل فيفتل بعضهم .ويتساوى القصد المحدد والقصد غير المحدد من حيث نحفيق 
الجريمة اذ أن كلا منهم يحقق الجريمة العمدية . وذلك لتوافر القصصد الحنائني 
(الركن المعنوي) في الجريمة في الحالتين بالاضافة الى الاركان الاخرى . 1 

وفي ذلك.تقول المادة (۳۳ فقرة )٤‏ من قانون العقوبات العراقي وهي في مجال 
تحديدها لسبق الاصرار : ١‏ ويتحقق سبق الاصرار سواء كان قصد الفاعل من 
الجريمة موجها الى شخص معين أو الى اي شخص غير معن وجده أو صادفه وسواء 
کال دك القصد معثم'اعل حدوت مر أو موقوفا عل ترط . 
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*. القصد البسيط والقصد مع سبق الاصرار 

قد يقترن القصد الحنائي » الذي هو اتبا ارادة الحاني الي ارتكاب الواقعة 
المحرمة مع علمه بذك . وهو المسمى بالقصد البسيط » بظرف سبق الاصرار 
51301147101 وعندئذ يسمى بالقصد مع سبق الاصرار . وهَكد! يظهر 
أن معيار التمييز بين الاثنين أن اوا جرد عن سبق الاصرار والآخر مقترن به . 
وف ذلك تقول المادة (*" فقرة ۲) من قانون العقوبات العراقي : « القصد قد 
يكون بسيطا أو مقترنا بسبق الاصرار » . 

ويعرف الفقه سبق الاصرار بانه التروي والتدبر قبل الاقدام على ارتكاب 
الجرية والتفكير فيها تفكيرا هادنا لا يشوبه اضطراب»" , بيها عرفه قانون 
العقوبات العراقي بانه : ٠‏ التفكير المصمم عليه في ارتكاب الجريمة قبل تنفيذها 
بعيدا عن ثورة الغضب الأني او اياج النفسي » . ما يعني انه يشترط لتحقق سبق 
الاصرار أن يتحقق عنصران ها : عنصر التصميم السابق وعنصر هدوء البال, 

أ عنصر التصميم السابق  :‏ ويقصد به عمّد النية على ارتكاب الحريمة قبل 
تنفيذها بفترة زمنية نما يعني ضر ورة قيام فترة زمنية بين العزم والتصميم على اقتراف 
الجريمة وبين وضعها موضع التنفيذ . ولم يحدد القانون مدى هذه الفترة الزمنية بل 
ترك ذلك لحرية القاضي وقد فعل حسنا لأن ذلك يتوقف'على ظروف كل واقعة 
وملا یسات 

ب عنصر هدوء البال : وهو أن لا يكون الحاني قد خرج عن طوره فارتكب 
ابلدريمة تحت تأثير عاطفة جامحة بل انه ارتكب الحرية وهو هادىء النفس ثابت 
الاعصاب مطمئنا غير مضطرب ولا متهيج . مما يدل على التصميم الاكيد والعزم 


. 185 انظر الدكتور اد عبد العزير الالفي ض 40 » ن‎ )١( 
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الذي لا رجعة فيه عن الاثم بعد أن زان الامور وقدر العواقب فاختار الجرية . أي 
ان يكون المجرم قد رسم خطة سابقة لتنفيذ الخريمة بطمأنينة بال لا يكتنفها 
اضطراب نفسي أو هياج عاطفي . 

ويتحقق سبق الاصرار اذا ما تحفق عنصراه المتقدمان سواء كان القصد حدد 
او غير حدد . وفي ذلك تقول المادة 769 فقرة 4) من قانون العقوبات العراقي : 
« يتحقق سبق الاصرار سواء كان قصد الفاعل من الحرية موجها الى شخص معين 
أو الى اي شخص غير معين وجده أو صادفه . . . » . ما يعني أن سبق الاصرار 
يتحقق سواء كانت ضحية الخاني معر وفة مقدما أم كانت غير معروفة . فاذا صمم 
الجاني على قتل شخص معين وأعد العدة لذلك مهدوء وروية يكون قصده محدد 
وتكون جر ية مرتكبة مع سبق الاصرار وكذلك نفس الآمر اذا كانت ضحيته غير 
معينة كمن يعد العدة بعد تصميم وروية لقتل اول داخحل او قادم لبيته او للشارع 
الذي يسكنه» او من يعترض سبيله . 

كذلك يتحقق سبق الاصرار ولو كان القصد معلقا على حدوث أمرا وموقوفا 
على شرط  :‏ وفي ذلك تقول المادة (ا" فقرة 4) مارة الذكر : « . . . سواء كان 
ذلك القصد معلقاً على حدوث أمر أو موقوفاً على شرط, ومشال ذلك أن يعرم 
المدين على قتل دائنه فيا اذا حضر الى محله ووضع الحجز على امواله أو أن يصمم 
على قتل زوجته اذا طالبته بصيغتها. اما سبق الاصرار الموقوف على شرط كأن تعد 
العشيقة العدة لقتل عشيقها اذا لم يتزوح منها وتنفذ الجر يمة بعد أن تطالبه بالزواج 
٤‏ القصد المباشر والقصد الاحتال : 

يكون القصد مباشرا اذا قصد الحاني نتيجة فعله (اي سلوكه) أو نتائج. 
سواء كانت هذه النتائج محدودة كمن يتعمد قتل آخر معين » أم كانت غير محدودة 


کمن يتعمد قتل من بعترضه في عمل كائنا من يكون هذا المعترض . 
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اما القصد غير المباشر أو الاحماليي فيعرض في صورة ما اذا اراد الجانتي نتيجة 
٠‏ معينة فتدشأ عن فعله نتيجة او نتائج اخرى لم يكن يقصدها 1 

والفْرق بين النوعين يتمثل في أن 'القصدٍ ألباشر يكون بالقياس ال نتيجة 
الفغل او نتائجه المقضودة من الجاني مباشرة : اما القصد غير المهاشئر فيكون 
.بالقياسن .إلى النتائج الانخرى التي قد تترتب عل هذا الفعل بعينة بغار أن يكون 
اني قد قصدها مباشرة » وما كانت نييجة عتتملة لعمله.. . وهذا ابرع الاخيل 

من النتائج يبدو من حيث قصد الجاني - في صور متعددة: - 

فقد يكون الحاني قد توقع النتيجة بحيث تثلت في ذهنه ولكنه وان لم يكن 
قد ارادها فانه لم يحفل بها بحيث كان تحققها وعدمه لديه وسواء فيمضي في فعله 
فتحدث النتيجة . كمن يريد قتل عدو له بالسم فيضع له في طعامه مادة سامة ولا 
ينعه من ذلك كونه قد توقع أن يشاركه الطعام المسمون اشخاص أخرون 
ويموتوت . 

وقد يكون ال حاني قد توقع هذه النتيجة ولكنه لم يقبلها ولم يردها واعتمد 
على التخلص منها بمهارته . كمن يسير بسيارة بسرعة كبيرة في طريق مزدحم 
ويتوقع ان يصدم بعض المارة فيقدله او يجرحه ولكنه يعتمد على مهارته في القيادة 
لتفادي هذه النتيجة . 

وقد لا يكون الجاني قد توقع هذه النتيجة في حين انه كان يجب هليه توقعها 
كمن يعتدي على امرأة حبلى بالضرب وهو يجهل انها حبلى فيؤدي الضرب الى 
اجهاضها . ۰ 

في جميع هذه الصور لم يعمل الجاني على تحقق النتيجة ولكن تحققها كان 
تملا . وهي في صورها هذه وسط بين القصد الباشر وجرد الأهمال . فا هي 
مسؤولية الحاني فيها يا ترى ؟ هل يسأل عن النتيجة التي وقعت كما لو كانت 
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مقصودة مئه مباشرة وبالتالي تتساوى المسؤولية في حالتي القصد المباشر والقصد 
الاحماني ام لا تتساوي من الاثنين ؟ : 

لم تلجأ التشريعات الحنائية الحديثة الى اسلوب واحد في معالحة هذه المسألة 
فمنها ما حمل الجاني مسؤولية النتيجة الاحتالية كا لو كان قد قصدها بالفعل فيا اذا 
توقع الجاني النتيجة وقثلها ومع ذلك لم يحفل بها ومضى في عمله . إما ما عدا ذلك 
من صور الاحهال فيسأل الجاني عنها على اساس الاهيال وعدم الاحتياط لا 
العمد" . 

ومن التشريعات ما فرض لهذه الصور الاحتالية حك) خاصا دون العمد 
وفوق الاهمال" . 

ومن التشريعات ما سكت عن ايراد حكم هذه الحالة . وترك الامسر 
للفقه 0, 
موقف قانون العقوبات العراقي : 

لقد عالج قانون العقوبات العراقي هذا الامر في المادة (#4) حيث قال : 
« تكون الخريمة عمدية اذا توافر القصد الحرمي لدى فاعلها . وتعد الجريمة عمدية 
كذلك (ب) اذا توقع الفاعل نتائج اجرامية لفعله فاقدم عليه قابلا المخاطرة 
بحدوثها ») . 

وهكذا يظهر من هذا النص أن قانون العقوبات العراقي قد تبنى فكرة 
القصد الاحهالي وجعله مساويا ء من الناحية القانونية للقصد المباشر بشرط ان 


)١(‏ ومن هذه التشريعات قانون العقوبات البولني لعام ۱۹۳۲ كيا أذ بهذا الرأي الفقه الالماني . انظر 
فون لست ج ١‏ ن ۳۹ صن 706 . 
(؟) ومن هذه التشريعات قانون العقوبات الايطالي لسنة ۱۹۳١‏ . 


17 


رمع ومن هده التشريعات قانون العقويات الفرئبي . 
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يكون الحاني قد توقع نتانج اجرامية لفعله فاقدم عليه قابلا المخاطرة بحدوثها . عا 

بترتب عليه اله يشترط لتحقق انطابق هذا النص  :‏ توقم حصول النتيجة الحرمية 

وقبول المخاطرة أ : س 

١‏ توقم حصول النتيجة الخرمية ؛ ‏ ويراد به أن يتوقع الحاني حصول النتيجة كأمر 
مكن للفعل الذي ارتكبه » حيث قد تقع وقد لا تقع وهذا هو الذي يميزه عن 
القصد المباشر حيث في هذا الاخير يكون توقع النتيجة أمر لازم للفعل الترمي 
وليس احتالي . فاذا لم يتوقع الجاني النتيجة الحرمية فلا يمكن أن يتحقق عنده 
القصد الاحوالي حتى وان كان في استطاعته أو من واجبه توقعها . ذلك لأن 
المعيار الذي يأخذ به النص هو المعيار الشخصي وليس المعيار الموضوعي . 

؟ ‏ قبول التتيجة الجرمية : - ويراد به أن الجاني عندما يتوقع النتيجة الجرمية كامر 
يكن لفعل أن لا يتصرف عن بل يقدم عليه ابا حول هله اج کر 

يستحق السعي الى ادراكه . 
في حالة من يسير بسرعة كبيرة في طريق مزدحم اذا كان قد اعتمد على 
مهارته فى تجنب الحادث ثم اتضح أن مهارته ليست بكافية يكون قد توقع النتيجة 
ولكنه لم يقبل بها ولذلك لا يكون بالنسبة له قد تحقق القصد الاحهالي ا متصوص 
عليه في المادة )۳٤(‏ مارة الذكر وكذلك نفس الامر فيا اذا لم يتوقع الجاني النتيجة 
الجرمية كما هو في المثال الثالث اما في حالة مثال القتل بالسم › » مار إلذكر » فهنا 
يظهر الشرطان المتقدمان لتحقق حالة القصد الاحتالي النصوص عليها في المادة 

(4) عقوبات عراقي ويسأل بالتالي الخاني فيه وكأنه صاحب قصد مباشر . 

وهكذا يظهر أن القانون العراقي ساوى بين القصد المباشر والقصد الاحتالي 
فى المسؤولية غير أنه اذ القصد الاحتالي باضيق صورة لتطبيق هذا الحكم وهي 
الصورة التي يتوقم فيها ا لاني النتيجة الاجرامية المحتملة لفعله ومع ذلك يقبلها 


ويستمر بفعله غير مكترث بحدوٹها او عدمه . 
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القصد المتمدي : 

عرف الفقه الايطالي طائفة من الخرائم سباها « جرائم ما وراء القصد» أي 
الخرائم ذات ت النتيجة التي تجاوز قصد الخانسي . وقد عرفها قانون العقوبات 
الابطال في المادة 59١‏ فقرة 7) بقوله : «تعد الجر يمة متتجاورة القصد او متعديته اذا 
كرتب على الفعل او الامتناع نتيجة ضارة أو خطرة اشد جسمة من تلك التي ارادها 
اجاني». 

وقد انز ل المشن سٍّ ع الايطالي هذه الخرائم منزلة وسطا د بين الخرائم العمدية 
والخرائم غير العمدية حيث قرر ها عقوبات احف من تلك المقررة للجرائم العمدية 
واشد من تلك المقررة للجرائم غير العمدية ومثاها البارز هي جرية الضرب المفضي 
ألى موت (مادة ٠١‏ عقوبات عراقي) . 

وتتحقق هذه الجرعة اذا 0 اجراميا بقصد احداث نتيجة 
جرمية معينة غير أن سلوكه هذا أذ فضى الى إحداث نتيجة جرمية أشد جسامة مر 
تلك التي سعى اليها في البداية ولم يكن يقصدها ابدا . 

وما تجدر الاشارة اليه أن المسؤولية عن الجرائم ذات القصد المتعدي لا تقوم 
على اساس فكرة القصد الاحتالي اذ ليس لهذا القصد من صلة هذه الجرائم لان 
هذا القصد الاحيركما بينا إنما يتطلب تحققه وجود عنصر التوقع للنتيجة الجرمية 
وهذا العنصر لا وجود له في القصد المتعدي. 


ومن جرائم القصد المتعدي في قانون العقوبات العرافي : جريمة الضرب 
المقضي الى موت (مادة )4٠١‏ » وجرية تعريض وسائل النقل للخطر عمدا ما ينشأ 
عله موت انسان (مادة 84 فقرة ١‏ ) » وجريمة الحريق العمد المقضي الى موت (مادة 
۲ ) وجريمة الايذاء العمد المقضي الى عاهة مستدية إمادة 417 ) ١‏ وجريمة 
الاأجهاض المففي الى موت (مادة £1۷ » £1۸ ) . 
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المطلب الثاني 
الخطأ غير العمدي 


يراد بالخطأ غير العمدي » هو عدم اتخاذ الجاني واجب الحيطة والحذر الذي 
يقتضيه النظام القانوني وعدم حيلولته تبعا لذلك من أن يؤدي سلوكه الى حدوث 
النتيجة الحرمية (الجريمة ) » بيغا يكون بوسع الشخص العتاد اذا وجد في ظروف 
الفاعل ان يحول دون حدوثها . کا لو اطلق شخص رصاصة بقصد اصطياد طير 
فاصاب انسانا فقتله . 

في هذا المثال كان على الحاني قبل أن يبدأ سلوكه » باطلاق الرصاص ٠‏ أن 
يتأكد من عدم وجود إنسان في المنطقة فان اهراله وعدم احتياطه» وهو اساس الخطأ 
غير العمدي هو الذي سبب حدوث الجريمة. 


ويمثل الخطا غير العمدي الركن المعنوي في الجرائم غير العمدية كا يمثل 
فيها سلوك الحاني» كاطلاق الرصاصة الركن المادي للجريمة . ولا بد لتحقيق 
الجر يمة من ارتباط الركئين الملدي والادبي بعلاقة المسيبية . فان اطلق شخص 
رضاضة بقصد الصيد في مكان مأهول بالسكان ومات احدهم يسبب المرض لا 
يسبب الرصاصة فلا تتحقق الحريمة لعدم وجود علاقة السببية بين السلوك والخطاً . 


ويسأل الجائي في جرائم الخطأ عن النتيجة الحرمية » ولو لم يكن يتوقعها 
ذلك لأنه كان عليه أن يتوقعها وبالتالي يتخذ الحيطة والحذر لمنع وقوعها ما دام في 
امكان الشخص المعتاد توقعها . اما اذا كان الشخص لمعتاد لا يستطيع توقع 
النتيجة ولا يستطيع الحيلولة دون حدوثها فان الفاعل لا يسأل عنها . 

وتعد جرائم الخطا اقل خحطرا و بالتالي اقل عقابا من الجرائم العمدية نظرا 
لعدم إتجاه ارادة الحاني فيها الى النتيجة . 
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والمعيار في تحديد الاخلال بواجب الحيطة والحذر المحقق للخطأ هو معيار 
موضوعي اساسه تصور شخص حريص في سلوكه متزن في تصرفاته لو وجد في 
نفس الظروف التي كان فيها المتهم عند وقوع الحادثة . فهل كان يتصرف على 
النحو الذي تصرف فيه المتهم أم انه يسلك سلوكا مغايرا ؟ فاذا كان الحواب 
بالايجاب اي ان تصرفه يكون نفس تصرف ال جائي فعندئذ ينبغي القول بانتفاء خطأ 
هذا الآخير . وان كان الجواب بالنفي فعندئذ يهب تقرير خط المتهم . ومع ذلك 
فان هذا المعيار (الموضوعي ) ليس مطلقا بل يتعين ان تراعى كافة الظروف التي 
بوشر فيها السلوك محل المؤاحذة سواء كانت ظروفا خارجية كالزمان والمكان الذي 
ارتكب فيه السلوك او ظروفا تتعلق بالمتهم كضعف او مرض ألم به" . 
صو ر الخطأ غير العمدي : 

نص قانون العقوبات العراقي على صور الخطأ غير العمدي في المادة (ه*) 
بقوله : « تكون الجريمة غير عمدية اذا وقعت النتيجة الاجرامية بسبب خخطأ الفاعل 
سواء كان هذا الخطأ همالا أو رعونة او عدم انتباه او عدم احتياط او عدم مراعاة 
القوانين والانظمة والاوامر» . 

والواقع أن هذه الصور متداخلة مع بضعها بحيث يتعذر وضع الفواصل 
بينها » كما يتعذر أن يقع خطأ دون أن يدخل في نطاق احدى الحالات الخمسة 
الذكورة حصرا . وكان في الامكان » نتيجة لذلك الاستعاضة عن هذه الصور 
الخمسة بكلمة « التقصير » حيث تشمل في اعتقادنا كافة انواع الخطأ وصوره . 
أ الاهال : 

هو الخفلة من القيام بما ينبغي للرجل البصير أن يفعله وتتمثل هذه الصورة 
بالسلوك السلبي الذي ينشأ عنه الضرر الحرمي . كنسيان الاحتياطات اللازمة أو 


. ۷۷١ انظر الدکتور محمود نجيب حسني» المرجع السابق ص‎ )١( 
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تركها . مئال ذلك أن يترك سائق العربة الحجارة الكبيرة التي استعملها في ايقاف 
باذى . أو أن تترك الممرضة مريضها من غير علاج او طعام اهمالا فيموت . 

وما تجدر ملاحظته في هذه الصورة أن الجاني قد اخطأ بسبب اهراله بسلوك 
سلبي ما كان يتعين أن يقع به لو کان حريصا حتاطا کا ينبغي أن يكون الرجل 
العادي 8 
ب ل عدم الانتباه : 

وبتكون من الطيش او اللخفة غير المعذورة ويتشابه مع الاهمال بانه سلوك 
سلبي ومثاله حالة الشخص الذي لا يلتفت الى خطورة فعله كان يحمل قضبانا في 
طريق ضيقة ويسير بها في مكان مزدحم في الناس مما يؤدي الى اصابة بعض الناس . 
ان خطأه قد تحقق بسبب عدم انتباه . 
ج الرعونة : 

ويراد مها عدم الدراية او الحذق ني الشؤ ون الفنية او المهنية وهي الترجمة 
الخرفية للكلمة الفبرلسية 0۸٤88٤‏ 141.۸ التي جاءت ترحمتها الى العر بية 
بالرعونة غير دقيقة . اذ تعني الرعونة بالعر بية ألخفة والطيش وعدم الاتزان ومثالها 
البناء غير الماهر الذي يسبب بعمله سقوط بعض الاحجار على الآخر ين ما يؤدي 
الى الايذاء او الموت بسبب عدم حذقه او اتقانه الصنعة وكذلك نفس الامر 
بالنسبة للمهندسين والاطباء والقابلات . 


د عدم الاحتياط (التقصير ) : 
ويراد به عدم الاحتراز او عدم التحفظ او قلتهما مما يسبب مسؤولية الخاني عن 
نتيجة سلوكه لانه كان فى استطاعته ان يحول دون قوع الحادث لو تصرف بحذر 
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وتعقل . كالشخص الذي يقود سيارة بسرعة فاثقة في طريق مزدحم فيصدم احد 
المارة فيقتله . 
و - عدم مراعاة القوانين والانظمة والاوامر : 

كمن يطلق رصاصة دال البيت فيصيب احد سكانه او من يسلم سيارة 
لشخص لا حمل أحارة سوق ليسوق مها . ويقصد بعبارة القوانين والانظمة 
والاوامر معناها العسام ببحيث يشمسل جميع القواعد التنظيمية الامرة بمافيها 
التعليات . 
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الفصل الثاني 


موانع المسؤولية الحنائية 


يعرف البعض موانع المسؤولية الحنائية : « إنها االات التي تتجرد فيها 
الارادة من القيمة القانونية». ولا كانت هذه الخالات, كا بينا سابقاًء انما تتتحصر 
في سحالات انتفاء الادراك او الاختيار او كليهما فائنا نستطيع أن تقول بان موانع 
المسؤ ولية هي الحالات التي ينتفي فيها الادراك او الاختيار او كنيهما معا. فا هي 
هذه اخحالات يا ترى وما هي طبيعتها وهل نص عليها القانون على سبيل الحصر ام 
على سيل المثال وما هو الاثر الذي يترتب على قيامها وتحققها. وهل يشترط لتحققها 
وقت معين بالذات؟ هذا ما سنتناوله بالبحث تباعا. 


تكلم قانون العقوبات العراقي » عن موانم المسؤولية في الفصل الاول من 
الباب الرابع من الكتاب الاول تحت عنوان المسؤولية الحوائية وموانعها في المواد من 
٠‏ الى 6 . ومن دراسة نصوص هذه المواد يظهر تنا ان الشارع العراقي لم يضم 
معيارا عامالمنع المسؤولية بل نص على اسباب مختلفة اذا توافر واحد منها امتنعت 
مسؤولية الحاني غير ان هذه الاسباب في الواقع تحيط بكل ما من شأنه فقد الادراك 
أو الامختيار او كليهما : وهي فقد الادراك او الارادة نون او عاهة في العقل او 
غيبوبة ناشئة عن تعاطي مواد محدرة أو مسكرة والاكراه وحالة الضرورة وصعسر 
السن . والاسباب الاربعة الاولى عارضة لاجا تقوم على خلاف الاصل في 
الانسان اما السبب الخامس فهو طبيعي لانه يمثل مرحلة من حياة الانسان يمر ہا 
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كل شسخص قبل ان تكتمل ملكاته الذهنية ببلوغ سن التمييز . والرأي الغالب ان 
هذه المواقم جاءت في القانون على سبيل الحصر, 

والواقم ان قانون العقوبات العراقي في ذلك لم يختلف عن بقية القوانين 
الحنائية الاخرى"“ولكن هل ان من الصواب أن يذكر القانون هذه الموانسع على 
سيل الخصر ؟ 

يرى بعض الكتاب أن النص عل موانم المسؤولية الحنائية قد حددت بتوافر 
الادراك والاختيار اذن فكل ما ينع من توافرها يؤدي الى منع المسؤولية سواء نص 
عليه القانون او لم ينص وبالتالي فلا حاجة إلى تحديد ذلك بحالات معيئة أو 
خصورة بنص في القانون الامر الذي يعني ان النص في القانون على موانع ا مسؤولية 
لا يوز ان يكون على سبيل الحصر" . 

ويرى آمرون ان صياغة نصوص القانون وان كانت توحي باتجاه الشارع 
الى حصر موانع المسؤولية » وهو رأى غالبية رجال الفقه الجنائي » غير ان ذلك 
يعاب عليه بانه ينع من اعتداد الشارع بأرادة غير مدركة او غير مختارة لم تكن 
معروفة وقت صياغة نصوص القانون الامر الذي يمكن تصوره اذا ما كشف العلم 
عن اسباب جديدة يزول ما الادراك والاختيار" . ولذلك هم يرون ان الشارع 
شروطها فان توافرت في غيرها فان ذلك يطابق قصد الشارع وان لم يستئد الى 
صربح نصه وان القياس والتفسير الواسع جائزان في شأن النصوص الخاصة بموانع 


ر انظر فى ذلك المواد ٩۱‏ و1۲ و54 من قانون العقوبات المصري والمواد من م الى ه؟ من قانوك 
الجزاء الكويتي ‏ الدكتور مصطفى العوجي » المسؤولية الجنائية في القانون اللاي ص 1١‏ أ : 
(۲) انظر جارو ج ١‏ ن ۹ ص ۹۳۷ وكذلك مود مود مصطفى » المرجع السابق ن ۹ ص 

. FY 


(۳) الدكتور محمود نجيب حسني » المرجع السابق . 
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المسؤولية » باعتبار ان هذه النصوص لا تنشيء جرائم ولا تقرر عقوبات . ويؤيد 
أحد اصحاب هذا الرأي رأيه بقوله و . . . ان الشارع لم تفه هذه الحقيقة 
فاستعمل في بعض نصوصه عبارات رحبة تقبل بطبيعتها التفسير الواسع وتتسع لما 
يكشف منه التطور العلمي كقوله . . » عاهة في العقل « الذي نصت عليه المادة 305 
عقوبات مصري»" . 

وعندنا ان موانع المسؤولية وان جاءت في القانون على سبيل ا لحصر فان ذلك 
لا يمنع من اللجوء الى التفسير الواسع أو القياس اذا تطلب الامر عند تفسير 
نصوصها » لان ذلك لا يؤدي الى حرق مبدأ قانونية الجرائم والعقوبات كما ذكر 
اعلاه ولكن لا يجوز التوسع الى اكثرمن ذلك . فلا يجوز اعتبار حالة ما من موانع 
المسؤولية اذا لم تدخل تحت احدى الموائع التي نص عليها القانون وذلك عن طربق 
القياس او التفسبر الواسع . 

وتعتبر موانع المسؤولية ذات طبيعة شخصية لذلك فهي تتصل بالفاعل ولا 
شأن ها بالجريمة في ذاتها ما يترتب عليه ان موانع المسؤولية لا تنتج اثرها الا فيمن 
توافرت فيه من الحناة سواء اكانوا من الفاعلين الاصليين ام من الشركاء وانه ما 
دامت الصفة الحنائية للفعل باقية فقد يلزم الفاعل اي الحاني غير المسؤول جنائيا 
بتعويض ما ينتج عن فعله من أضرار . 

اما الاثر المترتب على مانع المسؤولية » فهو اسقاط المسؤولية الحنائية عن 
الخاني الذي توافر فيه » ذلك لآن مانم المسؤولية اذا ما تحقق فانه يجرد الادارة من 
القيمة القانونية مما يؤدي الى اعتبارها في حكم غير الموجودة في نظر الشارع وبذلك 


ر انظر الدكتور عمود نجيب خسنو » المرجع السابق ن 1١۷‏ ص .359١‏ 
(؟) وقد ايد المشرع العراقي ذلك بالنص حبث جاءت المادة ( ٠١‏ ) من قانون العقوبات تقول : 
r. 1‏ أو لاي سبب أخمر يقرر العلم انه يفقد الادراك او الارادة ۾ , 
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يزول الاساس الذي تقوم عليه المسؤولية الجنائية وهو الارادة المعتبرة قانونا مما يؤدي 
الى زواها هي ايضا لفقد اساسها وان زالت المسؤولية زالت العقوبة تبعا ها أذ لا 
عقوبة من غير مسؤولية غير أن هذا لا بنع من جواز اتخاذ التدابير الاحترازية اذا 
وحدت ها ضرورة . 

ولأجل ان يفعل مالع المسؤولية مفعولة وينتج اثره يجب أن يكون متحققا 
ومتوافرا وقت ارتكاب الحاني فعله وليس وقت تحقق النتيجة الاجرامية ومن باب 
اولي ليس وقت المحاكمة او وقت تنفيذ العقوبة . ذلك لأن وقت ارتكاب الجاني 
الفعل الترمي هو وقت توجيه الحاني ارادته الى غالفة القانون » والى هذه الارادة 
ينصرف تأثير مانع المسؤولية مما يتطلب تعاصرهم| حتى يتتحقق هذا التأثير . 


وسنتكلم عن موانع المسؤولية كلا على انفراد في مباحث خمسة نبحث في 
الاول منها فقد الادراك او الارادة بسبب الجنون او عاهة في العقل وني الثاني فقد 
الادراك او الارادة بسبب السكر أو التخدير لتناول مواد مسكرة او تمدرة وفي الثالث 
الاكراه وفي الرابع حالة الضرورة وني القامس صغر السن ثم بعد ذلك نبحث في 
مبحث سادس حالة تتصل بالسؤولية النالية من حيث وفوعها وسطا بين تحقق 
المسؤولية كاملة بسبب قيام مسبباتها وعدم تحققها بسبب قيام مانع من موانعها 
الخمسة المذكورة وهي حالة « المسؤولية الجنائية الحزثية » او حالة تخفقات المسؤولية 
اذا جاز لنا التعبير عنها بذلك وهو ما سنتناوله بالبحث تباعا . 

المبحث الأول 
فقن الادراك أو الارادة بسبب الحنون أو عاهة في العقل 


كانت التشريعات القديمة تسلم بان حالة الجنون يتناق معها قيام المسؤولية 
الجنائية » فقد عرف ذلك القانون الروماني ونادت به الشريعة الاسلامية . ولكن 
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الامر احتلف في القرون الوسطى » حيث اصبح الرأي السائد » نتيجة الاوهام 
والفرافات ألتي كانت تسيطر على افكار الناس آنذاك » والتي كانت تصور لهم 
الحنون بأنه مس من الشيطان وان المجنون لذلك يعمل بوحي منه » أذ انه جن لكثرة 
ذنوبه » هو أن المجنون بال عا يرتكبه من جرائم كغيره من الناس الاسوياء وقد 
بقيت هذه النظرة الخرافية هي السائدة حتى إواخر القرن الثامن عشر سين بدأت 
طلائع النهضة العلمية » وبدأت مؤثراتها تعمل عملها فقوضت كل ما كان يمت الى 
النظرة الخرافية بصلة ومنها مسؤولية المجنون الجنائية حيث تبنى قانون العقوبات 
الفرنسي الصادر عام ٠‏ لاول مرة فكرة عدم مسؤولية المجنون ونص عليها في 
المادة 4 منه ثم احذت هذه الفكرة تعم التشريعات الحنائية الحديثة حتى سادتها 
جيعا . والواقع ان فكرة عدم مسؤولية المجنون هي من ثمرات المدرسة التقليدية » 
تلك المدرسة التي نادت بوجوب قيام المسؤولية الحسائية على الادراك وا لاختيار 
وبالتالي فان فقد اي منهما ينع من قيامها . وقد عارض هذه الفكرة اصحاب 
المدرسة الوضعية اي الحبريون » وحذروا من الاخطار الناجمة عن الانخذ بها على 
اطلاقها معللين ذلك بأن المجنون, وهو خطر على اللماعة وأمنها »> بسبب عدم 
ادراكه اذن ليس من المصلحة ان يترك طليقا بل لا بد من اتخاذ اجراءات وقائية 
تجاهه لحا ية الجماعة منه بل وما يته هو نفسه . 


وقد ظهر رأى وسط بين الرأيين نادى بعدم مسؤولية المجنون جنائيا كما نادى 
في نفس الوقت باتخاذ الاجراءات الوقائية ضده كي تحمي الجماعة من شروره اذا 
ظهر ان لذلك موجبات وبذلك جاء هذا الرأي الوسط جامعا لمحاسن الرأيين. وقد 
سلكت اغلب القوانين الجنائية الحديئة طريق الرأي الوسط هذا ومنها قانون 


)1١(‏ انظر الدكتور عبدالوهاب حومد » شرح قانون الجزاء الكويتي القسم العام ص 71١‏ - بوزا المرجع 
السايق ن 1١4‏ - الدكتور محمد مصطفى القللى المسؤولية الحنائية ص ۳۸۷ . 
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العقوبات العراقي » حيث تبني مبدأ عدم مساءلة المجنون جنائيا » واجاز في 
الوقت نفسه للمحكمة اذا وجدت ان المجئون المجرم خطر على الامن » أن. تأمر 
بايداعه مصحا للامراض العقلية لابغاد شره عن الناس ومعا ته عله يشفى .وف 
ذلك تقول المادة )٠٠(‏ لا يسأل جرائيا من كان وقت ارتكاب الجرية فاقد الادراك 
أو الارادة لحنون او عاهة في العقل Ress‏ 

من دراسة هله المادة يظهر لنا انه يشترط لامتناع المسؤولية 3 فى هذه الحالة » 
ان تتوافر الشروط التالية : - 

. اصابة امتهم بجنون او عاهة في العقل‎ ١ 

؟ ‏ ان يقضي ذلك الى فقد المتهم للادراك او الارادة . 


8 معاصرة ذلك لارتكاب الجريمة . وهو ما سنتكلم عنه تباعا . 


المطلب الاول 
المنون والعاهة في العقل 

لقد كان المشرع العراقي موفقا عندما استعمل كلمة الجدون للدلالة على 
امرض في العقل ذلك لانه المصطلح الاكثر شيوعا ومعرفة بين الناس الذي يعطي 
المعنى المتعارف عليه للغيوب التي تصيب العقل . ولم يعرف ”هذا المصطلح شأنه 
في ذلك شأن غالبية التشريعات الحنائية الحديثة انما ترك تحديد قيامه وتحققه لاهل 
الخبرة من رجال الطب العقلي والنفسي » وهو في ذلك مصيبا كل الاصابة . 
فلييس من الحكمة ان يتورط المشرع بتعريف يؤدي الى حصر الامر في دائرة قد 
تضيق امام ما قد يسفر عنه التقدم العلمي في هذا الشأن . ومع ذلك فقد احتوت 
كتب الفقه الحنائي عل اكثر من تعريف للجنون او كما يسميه البعض العيب في 
العقل او المرض العقل . فعرفه بعضهم « بانه كل ما يصيب العقل فيخرجه عن 
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حالته الطبيعية » ويترتب عليه الفقدان الكل للادراك والارادة او احداهم) > سواء 
اكان ذلك خلقيا ام عارضا ,29 . 

والحق ان للمشرع حكمه في عدم الاكتفاء بمصطلح واحد هو الجنون للدلالة 
على العيب العقلي . وتقديم مصطلح ثان هو العاهة في العقل . وهي الخوف من 
ان لا يفي ذلك المصطام الواحد بالغرض المنشود وهو تغطية جميع حالات العيب 
في العقل“ . فجاء المصطلحان احدهم| يكمل الآخر للدلالة على حالات العيب 
في العقل . 

ويكون الجنون مؤقتا متقطعا او مطبقا دالا . ففي الاولى يعتبر الشخص غير 
مسؤول عن الافعال التي يرتكبها اثناء وجود حالة المنون فقط » وان كان من 
الصعب » من الناحية العملية » تحديد هذه الفترة » وفي الثانية ترتفع المسؤولية عن 
الجاني مطلقا . 

والقاضي هو الذي يقدر حالة العيب في العقل , وهو في هذا السبيل يستعين 
بأهل الخبرة » وان كانت الكلمة الاخيرة له دائما . ومع ذلك فان عليه ان يثبت ان 
من شأن العيب في العقل هذا فقدان الادراك او الاختبار" . وقد قضى بان ليس 
للمحكمة ان تحل نفسها محل الخبير في مسألة فنية بحتة . كحالة الدفع بامتشاع 
مسؤولية عن جرية لاصابة المتهسم بمرض عقلي . وان الإمراض العقلية من 


)١(‏ انظر الدكتور حسن صادق المرصفاوي . المرجمع السابق ص 141 . وعرفه آخرون بانه عدم قدرة 
الشخص عل التوفيق بين افكاره وشعوره وبين ما حيط به لاسباب عقلية . الدكتور السعيد مصطفى 
السعيد , الاحكام العامة » ص 478 . 

(۲) لقد اقتصرت المادة 4 من قانون العقوبات الفرنسي على ذكر مصطلم واحد وهوه ال نون » دون ان 
تلحقه بما يسد النقص فيه غير ان الفقه والقضاءفي فرنسا يستقران على اعطاء هذا اللفظ مدلولا واسعا 
يشمل كل ما يندرج تحت عبارة « عاهة العقل » من حالات انظر جارو » ج ١‏ ن 15* ١‏ 

(۳) انظر نقض مصري اول ابريل ۱۹۳١‏ مجموعة القواعد القأنونية ج ٣‏ ص 466 أنظر كذلك الدكتور 
عبد الوهاب حومد ص 54؟ . 

(۴) نقض مصري ۱/ /٩‏ 1۹۷۰ ء أحكام النقض س ۲۱ ق 188 . 
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الامراض اللنفية الدقيقة التي تحتاج الى خبرة واسعة ودراية تامة ولا يجوز للمحكمة 
ان تقدر من نفسها عقلية الظنين وتطمئن الى ملاحظاتها اثناء المحاكمة فقد يكون 
الجنون مطبقا او غير مطبق » فلا بد من الاعتاد على رأي الطبيب او تركه بالاستناد 
الى رأي اقوى منه علا“ . ورأى محكمة الموضوع في العيب العقلي سلبا ام ايجابا لا 
يخضع لرقابة محكمة التمييز لانه واقع في مسألة موضوعية لا قانونية . 
ويراد بالعاهة في العقل او العاهة العقلية » كل مرض يؤثر في حالة المخ أو 
الحهاز العصبي بعد هوه نموا طبيعيا عاديا » فيؤثر على وظيفتهم) تأثيرا لا يصل الى حد 
الحنون معناه المعروف طبيا وانما يشمل ملكة الادراك عند الشخص بحيث لا 
يستطيع السيطرة على افعاله بصورة دائمية أو مؤقتة ومثالها الصرع والهستيريا 
واليقظة النومية . 
والبحث فى حالات العيب العقلى من شأن المتخصصين.ء على انه يمكن 
القول ان اكثر هذه الحالات انتشارا هي: - 
١‏ الضعف العقلي  :‏ ويعني وقوف الملكات الذهنية في نموها دون النتضج 
الطبيعي وهو على درجات احطها العته ثم البله ثم الحمق اي الغياء الشديد . 
ولا يعتبر الحمق عيبا كليا ولكنه قد يكون عيبا جزئيا ينقص قوة الادراك أو 
الارادة دون ان يفقدها وبالتالي فهو يخفف المسؤولية دون ان يمنعها كلية . 
؟ - الصرع : - ويتخذ صورة نوبات يفقد المصاب خلا ها شعصوره وارادته أي 
ادراكه واختياره » فلا يسيطر على اعضاء جسمه » وتعرض له قبل النوبة 
دوافع لا يستطيع مقاومتها وقد تحمله على ارتكاب الحرائم . 
۴ الشيز وفرينيا (الفصام ) : - وهي نوع من امستيريا . يعاني المصاب بها من 


(1) نقض سوري 1458/9/75 مجموعة فواعد النقض ق 75١54‏ . 
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ازدواج الشخصية بحيث لا يذكر وهو في احدى الشخصيتين ما اقترفه من 
افعال حينا كانت له الشخصية الاخرى . 


؟ - البارانويا أو جنون العقائد الوهمية : - وهي -حالة ان يعاني المريض افكارا 
تتسلط عليه فلا يستطيع مقاومتها . كان يعتقد أنه ضحية اضطهاد أو انه نبي او 
انه يتقمص شخصية تاريخية معروفة . وهذا النوع من الحنون يدفع الى 
ارتكاب الجرائم تحت تأثير الافكار المتسلطة عليه . 


© جنون السرقة أو جنون الحريق  :‏ وهذا امرض يدفم المصاب الى ارتكاب 
السرقات او الحريق بالرغم من علمه بكنه ما يقدم عليه وسببه ليس هو اختلال 
في التمييز لديه ولكن تسيطر على ارادته دوافع شاذة لا يستطيع مقاومتها . 
ومع ذلك فهناك صور تحتاج الى تتفصيل وهي حالة التنويم المغناطيسي وحالة 
الصم والبكم وحالة الشخصية السيكوبانية وحالة اليقضة الشومية وحالة ثورة 
العاطفة وشدة الانفعال  :‏ 


الاحاء من المنوم دون محاولة منه لتبريره أو اخضاعه للمنطيق وذلك لأن التنويم 
المغناطريسي انما يضيق نطاق الاتصال الخارجي للنائم ويقصره علىمشخص الموم ما 
يخضعه له بارتباط ايحائي . 


ولیس كل فرد ممكن تنویه مغناطيسيا كما ان البعض یکن أن ينوم بدرجة 
يسيرة والبعض الآخر يمكن تعميق درجة نومه الى مدى متفاوت. 

ويعتمد مدى الارتباط الايحائي بين ا منوم والناشم على درجمة عمق الوم 
المغناطيسي . فكلم| استطاع ال منوم من تعميق درجة النوم زاد احقال قبول النائدم 
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للايماء دون عاولة منه لتقدير قبوله أو رفضه وان كان ذلك لا يمكن اعتباره قاعدة في 
جميع الحالات » وقد يتيح النوم العميق ارتباطا ايحائيا بين المنوم والنائم يسعمر الى ما 
بعد الاستيقاظ من حالة النوم ويسسى « النوم المغناطيسي اللاحق » وفيها ينف 
الشخصس وهو ف حالة اليقظة الامر الذي اوصی له به المنوم وهو نائم » وعندما ينفذ 
هذا الامر لا يعي إن المنوم قد اوحى له به » وانما جد نفسه مسوقا اليه حاولا ايجاد 
تبرير ذاتي له . 

والنوم المغناطيسي من الدرجة البسيرة لا يسلب النائم كلية قوة الشعور أي 
الادراك ولا الارادة » اذ يستطيع النائم ان يتنم عن تنفيذ ما يوحي اليه به المنوم اذا 
كان لا يتفق مع رغباته . وبغكسه النوم العميق فهو يؤدي الى أن يفقد النائم 
الادراك والارادة كلية مما ينفي مسؤوليته الحدائية . اما اذا قبل الشخص أن ينوم او 
طلب هو ذلك کي يشجعه النوم. على ارتكاب الجريمة او يبررها له فأنه يعاقيب 
بالعقوبة المقررة قانونا . 

الصم البكم  :‏ الادراك وهو شرط لقيام المسؤولية الجنائية انما يتطلب علم 
الشخص با يحيط به من امور . ولا يتحقتق هذا العلم من غير السمع والقدرة على 
الكلام ع فمن يولد محروما من هاتين النعمتين او يحرم منهما في سن مبكرة ولم 
يستطع التخفيف من اثر فقدهها عن طريق الوسائل العلمية الحديثة من الصعب 
عليه ادراك ما هو حوله من امور . بل قد يؤثر الصم والبكم على قدرة الشخص على 
الادراك حتى ولو اصيب بها في سن متأخرة . ما يترتب عليه "انه اذا أدى الصم 
والبكم الى ان » يفقد صاحبههم) الادراك والارادة اصبح غير مسؤول جنائيا . اما 
اذا اقتصر اثرهم| على انقاض قوة الادراك والارادة بقدر جسيم فانه ينقص المسؤولية 
اي يخفقها ولا يمنعها ىا هو الشآن في حالة العيب الحزئي للعقل'"" . 
(1) وني ذلك تقول المادة ( ٠١‏ ) من قانون العقوبات العراقي : « ..... أما اذا لم يترتب على الماهة 


في العقل . . . ... أو غيرها سوى نفص او ضعف في الادراك او الارادة وقت ارتكاب الرية ءا 
ذلك عذرا مففا» . 


- 364 - 








وبعبارة اخرى ان العبرة بما يترتب على هاتين العاهتين من أثر على الادراك 
والاختيار . فأن لم يكن لما اي اثر ظل الشخص مسؤولا مسؤولية كاملة'" . 

حالة الشخصية السيكوبائية  :‏ الشخصية السيكوبأثية » هي شخصية 
شاذة في تكوينها النفسي غير ملتثمة مع المجتمع في قيمه ومعاييره . يتمتع صاحبها 
بالادراك المعتاد ولكن موضع الشذوذ لديه هو انحراف في الغرائز أو اختلال في 
العاطفة مما يؤدي الى فساد القيم الاجتاعية التي تسيطر عليها . ولذلك لا يستطيع 
صاحب الشخصية السيكوبائية الشوفيق والملائمة بين افعاله والقيم الاجماعية 
واوضح مثال على هذه الشخصية الشاذة « السيكوبائية الجنسية » وصاحبها هو من 
انحرفت قوته الحنسية عن النمو الطبيعي فاتجه الى ارتكاب جرائم الاعتداء على 
العرض أو الحرائم المخلة بالحياء عاجزا عن التحكم في غرائزه . 

وصاحب الشخصية السيكوبائية على هذا النحو غير اجتاعي » وهو بالتالي 
اقرب الى المعتوهين أو المجانين من الناحية الاخلاقية غير انه يختلف عنهم في أن 
شذوذه ليس اساسه نقص ف الادراك بل التكوين النفسي عير الطبيعي لشخصيته » 
وبالتالي فليست السيكوبائية و عاهة في العقل » لان صاحبها يتمتع بالادراك 
والارادة ولكنها قد تكون مظهرا لعاهة في العقل ومن ثم كان ثبوتها جديرا بان يحمل 
القاضي على فحص التهم للتحقق عما اذا كانت تكشفب عن عاهة في العقل فتمتنع 
المسؤولية ام انها لا تكشف عن ذلك فتظل المسؤولية قائمة'" 

حالة اليقظة النومية : يراد باليقظة النومية نوع من الاحلام تتميز بان النائم 
فيها ينفذ باعضاء جسمه ما برد اليه من صور ذهنية » وهو لا يعي ما يفعل » ولا 


(١)انظر‏ الدكتور امد عبد العزيز الالفي » ن ۲۵۹ ص ٠٠٤‏ . 

(؟) وقد حكمت ممحكمة النقض المصرية بان : و المصاب بالحالة المرضية المعروفة بأسم الشحصية 
السيكوبائية لا يعتبر في عرف القانون مجنونا أو مريض العقل ومن ثم لا يمكن اعفائه من العقاب . . 
۾ نض مصري ٠١‏ يونية سنة 19614 مجموعة احكام النقض س ه ن ۲۷۰ ص ۸4١‏ . 
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يذكر عند صبحوه ما أقدم عليه من افعال اثناءنومه . أن فقدات الوعي لدی الانسان 
في هذه اللمالة انما يستتبع انعدام الاختيار والادراك لديه مما يترتب عليه امتناع 
المسؤولية الحنائية. لديه عن الافعال التي قام با أثناء يقظته النومية . 

حالة ثورة العاطفة وشدة الانفعال : : - قد تؤثر العواطفب الاحة 3 کالب 
الشديد والبغعضص الشديد والغيرة والانتقام 3 في شعور الانسان وانحتیاره فتك فعه الى. 
اسر ية » وقد يرتكبها مسوقا باتفحال شديد وقع تحت تأثيره 2 فاخرجه عن طوره ¢ 
لولاه لما ارتكيها » كبا لو استفزه المجني عليه , ف هذه الحالة إن الثورة العاطفية 
رشدة الانفعال كان ها اثرها الفعال في وقوع الجريمة وهي من غير شك لعبت في 

اخمتيار الحاني واثرت فيه فهل انها توا ؤثر على مسؤوليته عن الجريمة فتمنعها ؟ 
القاعدة ان ثورة العاطفة وان اشتدت والانفعال وان بلغ اقصبى درجاته لا 
يعتبر من قبيل العيب في العقل وبالتالي فلا يؤدي الى امتناع المسؤولية . ولكنه قد 
یکول سيبا من اسباب تخفيفها9 . 
المطلب الثاني 
فقد الادراك أو الارادة . 

أ انون أو العاهة في العقل في ذاته مانعا من المسؤولية الحناثية » وانما 
تنم المسؤولية بسبب ما يترتب على اي منهما من فقد للادراك » أي الشعور » او 
فقد للانتيار اي الارادة أو فقدهما معا . ذلك ان فقد الادراك او الاختيار او كليهما 
وقت العمل هو العلة في منع نم المسؤولية ورفعها مما يترتب عليه انه اذا وقع الجنون او 
العاهة الحقلية ولم يترتب عليها فقد الادراك أو الاختيار وقش ارتكاب الفمل 
1 انر جارو ب 1 ن ۴۳۴ ص 448 فيدال وماثيول ج ١‏ ن ۱۹٩‏ ص 814 الدکتور مود ننجيب 


حسني .ان ٩۴٤‏ ص 1۲۹ , 
(؟),انظر جارو ج ۲ ن ۳۳۹ ص 555 - جارسون مادة 54 ن ٩٩‏ , 
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(الخرية) بقي صاحبها مسؤولا جنائيا رغم ذلك لعدم تحقق العلة في منع المسؤولية 
فعاهة الحمق والسفه ٠‏ وهي کا هو معروف لا تؤدي الى فقد الادراك او الاختيار , 
لا تؤدي تبعا لذلك ايضا الى اليم من المسؤولية الحنائية لانها لا تحقق علته” . وفقد 
الادراك او الاختيار انما يقتضي الحرمان الكلي من احدهيا كي ينتج اثره ويمنع 
المسؤولية اما اذا كان الحرمان جزثيا » بان احتفظ الحاني بقدر من الادراك او 
الاختيار يكفي لفهم اعما له وتوجيه ارادته على نحو ما فلا ينع من المسؤولية غير انه 
بصم ان يكون عذرااو سببالتخفيف العقوبة في حدود ما يبيحه القانون للقاضي كا 
اسلفنا البيان9! , 


المطلب الثالث 
معاصرة فقد الادراك أو الاختيار لارتكاب الجريمة 


ان اصابة الجاني بالجتون او العاهة في العقل وفقده على اشره الادراك أو 
الاختيار لا يكفي لتحقيق امتناع مسؤوليته عن الفعل (الجريمة) الذي ارتكبه بل لا 
بد لذلك من ان يكون الفعل المرتكب المحقق للجليمة قد ارتكب خلال الوقتت 
الذي كان فيه الجاني فاقدا للادراك او الشعور يسبب اصابته . وقد نصت 


)١(‏ انظر استئناف مصري ١16‏ دیسمبر ۱۸۹۸ القضاء س ” ص 78 . كما قررت محكمة النقض المصرية 
أنه « اذا ثبت ان المتهم مريض برض التدرن وني حالة ارتباك ذهني خخطير بيسبب مرفي أولاده » 
وارهاقه بالعمل ء فان مسؤوليته لا تمتنع طالما انه لم يكن فاقد الشعور أو الاختيار وقت مقارقة ا راثم 
المسندة اليه د نقض مصري ۲۳ يونية 1984 مجموعة أحكام النقض س ٩‏ ن ۱۷١‏ ص 1۹۸ . 

(؟) انظر الدكتور السعيد مصطفى السعيد » ا مرجع السابق ص 7غ جندي عبد الملك ١‏ الموسوعحة 
الحناثية ج ١‏ « اسباب الاباحة ٠‏ ن ۲۸ . ويرى بعض الكتاب ان المراد بفقد الادراك أو الاختيار هنا 
ليس هوالز وال الكلي والتلاشي التام ء انما الانتقاص منها الى حد يجعلهما غير كافيين لاعتداد القانون 
بالارادة المتكونة منهما . مما يعني أنه من المتصور ان تمتدم المسؤولية على الرغم من بقاء قدر من الادراك 
والاخيار اذا كان هذا دون ما يتطلبه القانون . وتقدير ذلك من صميم عمل قاضي الموضوع وله 
الاستعانة بذوي الخبرة لتقدير ذلك . الدكتور محمود نجيب حسني امرجم السابق ن 5937 س 
5 . وهذا مالا نؤيده اذ نرى فيه تخالفة لصريح النص . انظر المادة ٠١‏ عقوبات عراقي . 
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التشريعات الجنائية الحديثة » ومنها قانون العقوبات العراقي » صراحة على هذا 
الشرط . حيث جاءت المادة ٠٠‏ منه تقول : ولا يسأل جرائیا من كان وفت 
ارتكاب الخريمة فاقد الادراك او الارادة نون ....» 


وتطبيق هذا الشرط انما يقتضي تحديد وقت ارتكاب الفعل المكون للجرية ثم 
التحقق من حالة المتهم في هذا الوقت » وصرف النظر عن اي وقت أحر . فان 
ظهسر انه كان قاقد الادراك او الانختيار فى هذا الوقست بالذات امتنعت 
مسؤوليته » وان ظهر انه كان فاقدا للادراك او الاختيار قبل هذا الوقت » اي قبل 
ارتكابه الفعل ولكنه اصبح متمتعا با وقت ارتکابه له او فقده) بعد ارتكابه الفعل 
في حين انه كان متمتعا بې) وقت ارتكابه له فالمسؤولية لا تمتنع ولكن في هذه الحالة 
على المحكمة أن تدرس الامر بدقة وعمق حيث قد يكون فقد الادراك أو الاختيار 
اللاحق على الفعل كاشفا عن حالة ذات اصول ممتدة الى وقت ارتكابه وكذلك الامر 
بالنسبة لحالة ما اذا ظهر انه كان فاقدا للادراك أو الاختيار قبل ارتكابه للمسل 
واصبح متمتعا بها اثناء ارتكابه له » اذ قد يكون ما بدأ من زوال حالة فقد الادراك 
او الشعور انما هو امر ظاهري فقط وان الحالة في الحقيقة مستمرة . وكذلك نفس 
الامر ب.لنسبة لمن يكون مرضه العقلي او عاهته متقطعة لا تستوعب جميع الاوقات 
بحيث يفقد مها المصاب ادراكه او اختياره في فترات ويضصحو في فترات اخرى . ما 
يترتب عليه انه اذا كانت الجرية تتكون من فعل واحدة فالعبرة قكون بحالته وقت 
ارتكاب هذا الفعل ٠‏ اما اذا كانت الجرية تستلزم عدة افعال كا هو الشأن في 
جرائم الاعتياد فالعبرة بما تكون عليه حالته وقت ارتكاب كل فعل يلزم لتحقيق 
الجرية . 


الآثار المترتبة على امتناع المسؤولية : 
ان تحققت الشروط الثلاثة آنفة الذكر امتنعت المسؤولية الحنائية عن المتهم 
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سواء اكانت جريمته جناية او جنحة أو خالفة عمدية او غير عمدية وذلك لانطباق 
المادة ٠١‏ من قانون العقوبات عليه > حيث أنه كان فاقدا للادراك أو الاختيار او 
كليهما وقت ان اقترف الفعل المكون للجريمة وكان ذلك بسبب اصابته بجنون أو 
عاهة في العقل . 

وامتناع المسؤولية الجنائية شخصي يقتصر على من توافرت فيه شروطه دون 
غيره ممن ساهموا في الخريمة . 

والرأى الغالب حديثا هوآن امتناع المسؤ ولية ا لجنائية لا يعفي من المسؤ ولية 
المدنية » ما يترتب عليه هو تحمل المجنون مدنيا مسؤ ونية ما يرتكبه من افعال 
ضارة وهو ما يتجه اليه التشريع الحديث على العموم. 

التدابير الاحتراز ية عند ثبوت امتناع المسؤولية  :‏ اذا ثبت ارتكاب المجنون 
للجريمة وعدم مسؤوليته عنها » لتمتعه انع المسؤ ولية وظهر ان في اطلاق سراحه 
خطورة على الامن امرت المحكمة بايداعه في مصح للامراض العقلية او اي محل 
معد من الحكومة لهذا الغرض . . . . وللمحكمة بعد اذ رأي الجهة الطبية 
المختصة أن تقرر اخلاء سبيله او تسليمه الى احد والديه اواحد اقار به ليرعناه 
وبالشروط التي تنسبها وها بناء على طلب الادعاء العام او كل ذي شأن وبعد اخذ 
رأي الجهة الطبية المختصة اعادته الى المصح أو اأوى العلاجي . (مادة )٠١©‏ 
عقوبات عراقي . وهذا الحجز في الواقع ليس عقوبة انما هوتدبير احترازي اقتضته 
المصلحة العامة للحفاظ على أمن الجماعة وهدوثها وسلامتها وذلك بوقايتها من 
خطورة هذا الشخص عن طريق حجزه . 


العيب العقلى الطارىء بعد الجريمة : - بينا ان العيب العقلي الذي يؤدي الى 
امتناع المسؤولية والاعفاء منها لا بد هو الذي يفقد الادراك أو الاختيار اثناء الفعل 
المكون للجرية لدى الجاني . ما يترتب عليه انه لا تمتنع المسؤولية الحنائية وتنتفي 
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إذا ما كان الجاني معيب العقل قبل الفعل وصلح امره اثناء ارتكابه أو ان عيب 
العقل اصابه بعد ارتكابه الفعل الجرمي وكان اثناء ارتكابه له سلها معا . 

ومع ذلك فبالنسبة للحالة الاخيرة » ان كانت اصابته في العقل حدثت اثناء 
التمحقيق إو اثناء المحاكمة فانه يجب ان تتوقف اجراءاتها ولا يعاد استمرارها الا بعد 

اما اذا تبين للمحكمة ان الجنون سابق على ارتكاب الجريمة او معاصر لها وانه 
يترتب عليه انعدام مسؤولية امتهم . فعليها ان تفصل في الدعوى دون حاجة 
لوقفها . ويا كذلك ان تحكم في الدعوى بالبراءة لأى سبب اذا كان سبب البراءة 
ظاهرا للمحكمة دون حاجة لدفاع المتهم . وها في جميع الاحوال ان تحيل المتهم الى 
الحهة الادارية لايداعه بالمؤسسة المخصصة للامراض العقلية » او ان تسلمه لاحد 
اقار به للمحافظة عليه والعناية به » ويترتب على وقف الاجراءات ان تقف جميع 
المواعيد » كمواعيد الطعن في الاحكام" . على ان الوقف هذا لا يشمسل 
الاجراءات الضر ورية التي لا تعلق لها بشخص امتهم وخاصة اذا كانت ها صفة 
الاستعجال كالعاينة والتفتيش وسماع الشهود . 

اما اذا كانت اصابته في العقل قد حدثت بعد الحكم النهائي في الدعصوى 
وصيرورة العقوبة ؤاجبة التنفيذ فاا تمنع من تنفيذها . لتخلف المعاني المقصودة 
من توقيع العقاب من حيث الزجر والردع واقرار العدالة والاصلاح بلى قد يعطي 
ذلك معنى القسوة التي لا مبر ر اول انسانية فيها. ومع ذلك فان هذا لا يصدق الا 
بالنسبة للعقوبات التي يتطلب تنفيذها اتخاذ اجراءات ضد شخص المتهم 
كالعقويات السالبة للحرية وعقوية الاعدام دون العقوبات الانحرى التي لا 


. انظر بنفس المعنى المادة 774 فقرة أولى من قانون الاجراءات الجناثية المصري‎ )١( 
. ١١9 ص‎ 3١ ن‎ ٠١ فبراير 1414 المجموعة الرمسية س‎ ١4 انظر نقض مصري‎ )۲( 
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يتطلب تنفيذها ذلك كالعقويات الالية . 


المبمحث الثاني 
فقد الادراك او الارادة يسيب السكر او التخدير 
لتناول مواد مسكرة او محدرة 


تكلم قانون العقوبات العراقي عن حالة فقد الادراك او الارادة بسبب تناول 
مسكر او مخدر في المادتين ( ۰ 55١‏ )مله بقوله : 

المادة ٠٠‏ : ولا يسأل جزائيا من كان وقت ارتكاب الجريمة فاقد الادراك او 
الارادة eee‏ بسبب كونه في حالة سكر او تخدير نتجت عن مواد مسكرة أو مخدرة 
أعطيت له قرا او على غير علم مته بها . . . 

المادة 1 : ١‏ اذا كان فقد الادراك او الارادة ناتجا عن مواد مسكرة او خدره 
تناوها المجرم باختياره وعلمه عوقب على الجرية التي وقعت ولو كانت ذات قصد 
خاص کا لو كانت وقعت منه بغير تخدير او سكر . فاذا كان قد تناول المسكراو 
لمخدر عمدا بخية ارتكاب الجريمة التي وقعست منه عمد ذلك ظرفا مشددا 
للعقربة » . 

من دراسة هاذين النصين يظهر لنا انه يشترط لتحقق قانع المسؤولية سبب 
فقد الادراك او الارادة لتداول مسكر او مدر أن تتحقق الشروط التالية : - 
١‏ - تناول المتهم مواد مسكرة أو خدرة اعطيت له قسرا او على غير علم منه بها . 
- أن يفضي ذلك الى فقده الادراك او الارادة بسبب كونه في حالة سك راو تخدير . 
۳ معاصرة ذلك لارتكاب الفعل المكون للجرية . 

وهو ما سنتناوله تباعا . 
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تناو ل المواد المسكرة أو المخدرة قسراً او عن 
غير علم 

اشترط القانون لتحقق هذه الصورة لامتناع الممسؤولية الحدائية أن يتشاول 
امتهم مواد مسكرة او خدرة . ولم يتضمن القانون في صلبه تعريفا للمواد المسكرة 
أو المخدرة » انما ترك ذلك لاجتهاد الشراح واحكام القضاء . وحسنا فعل في 
مسلكه هذا للتطور العلمي السريع الذي قد لا يستطيع المشرع إن يلحقه او يواكبه 
بنصوصه عند وضع التعريف"“ . 

ويقصد بالمواد المسكرة او المخدرة » تلك المواد التي يؤدي تعاطيها الى فقد 
الوعي للاسكار او التخدير الذي تحدئه . ولا عبرة بنوعها اذ يدخل في معناها المواد 
الكحولية كالخمور بانواعهاء ىا يدخل فيها المواد المخدرة كالحخشيش والافيون 
والمورفين واهيرويين وغيرها. کا لا عبرة بوسيلة اذهل فقد تكون ما يۇخ 
بالاكل أو الشرب او القن او الشم . 

ولیس كل تناول لواد مسكرة او شحدرة يمنع المسؤ ولية إئما الذي يمنعها هو 
حالة ما اذا كان التناول هذا قد حصل قسرا او على غير علم من الجاني . مما يترتب 
عليه أن التناول الاختياري لها لا يحقق منع المسؤ ولية . 


ويراد بالتناول قسرا هو أن يتناول الشخص المادة المسكرة او المخدرة بالاكراه 
اي جبرا او ما في حكم الاكراه كضرورة العلاج » وذلك فها اذا تناوله على شكل 
دواء موصوف لعلته . 1 


)١(‏ ولقد سلك نفس هذا المسلك كافة قوانين العقوبات العربية .. انظر الدكتور حسن صادق ا مرصفاوي 
ص ۲۰۹ . 
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ويراد بالتناول على غير علم . هو أن يتناول المسكر او المخدر وهو يجهل 
خواصه و بالتالي لا يعلم انه مسكر سيفقده وعيه 8 
أما اذا تناول المتهم المسكر أو المخذر باختياره وبمحض ارادته وعلمه به فانه 
بغير تخدير © . 
اما اذا كان السكر او تناول المخدر مسبوقا بالاصرار على ارتكاب الجريمة 
وذلك بان كان الجاني قد تناول المسكر أو المخدر للاقدام على ارتكاب الجريمة التي 
وقعت منه فان ذلك يحقق ظرفا مشددا للعقوية9 . 
واثبات حالة السكر مسألة موضوعية خاضعة لتقدير حكمة الموضوع من غير 
رقابة عليها من قبل محكمة التمييز , 
المطلب الثاني 
فقد الادراك أو الارادة 


ليس تناول المسكر او المخدر قسرا او على غير علم في ذانه ولوحده مانعا من 
المسؤولية الجنائية » وانما تمتنع المسؤولية بسبب ما يترتب على أي منهما من فقد 
للادراك او الاختيار إو كليهها معا . ذلك أن هذا هو العلة ء في الحقيقة ٠‏ في منع 
المسؤولية ولولاها لما رفعت وامتنعحت . مما يترقب عليه انه لو تناول الجاني المسكر او 
المخدر قهرا او من دون علم وبقي محتفظا بكامل ادراکه واختياره » فلا متنع عنه 


)1١(‏ وفي ذلك تقول المأدة 31 : و اذا كان فقد الادراك أو الارادة ناتها عن مواد مسكرة او محدرة تناولها 
المجرم باختياره وعلمه عوقب على الجريمة التي وقعت . . . . كا لو كانت وفعت منه بغير تحذير او 
سکر» , 

(؟) وفي ذلك تقول المادة 1١‏ مارة الذكر : ر .... . قاذا كان قد تناول المسكر إو المخدر عمدا بغية 
ارتكاب الحريمة التى وقعت منه عد ذلك ظرفا مشددا للعقوبة » . 
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المسؤولية بل يبقى مسؤولا عن جميع أعماله وتصرفاته . وفقد الادراك او الاختيار انما 
يقتضي الحرمان الكلي من احدها كي ينتج اثره ويمنع المسؤولية . اما اذا كان 
الحرمان جزئيا فلا يمنع من المسؤولية ما دام يكفي لفهم اعماله وتوجيه ارادته على 
نحو ما . غير انه يصح أن يكون سببا لتخفيف العقوبة كا بينا سابقا (المادة ٠‏ 
عقوبات فقرة اخيرة ) . 


المطلب الثالث 
معاصرة نقد الادراك أو الارادة لارتکاب لتر يمة 
أن فقد الحاني للادراك او الارادة يسبب تناول المسكر أو المخدر لا يكفي 
لتحقق امتناع المسؤولية عن الحرية بل لا بد لذلك من أن يكون ارتكاب الخريمة قد 
وقع خلال الوقت الذي كان فيه الجاني فاقدا للادراك او الارادة بسبب السكر أو 
التخدير وهذا واضح في نص الادة ٠‏ مارة الذكر حينا تقول : « لا يسال جنائيا 
من كان وقت ارتكاب الجريمة فاقد الادراك أو الارادة a‏ 
وتطبيق هذا الشرط يقتضي تحديد وقت ارتكاب الجرية ثم التحقق من حالة 
الجاني في هذا الوقت فان ظهر انه كان فاقد الادراك او الاختيار فيه امتنعست 
ا مبعحصث الثالث 
الاكراة 
LA CONTRAINTE‏ 
تكلم قانون العقوبات العراقي عن الاكراه كمانع من موانع المسؤولية 
الجنائية في المادة ٠۲‏ قائلا : « لا يسأل جزاثيا من اكرهته على ارتكاب الجريمة قوة 
مادية او معنوية لم يستطع دفعها » . 
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من دراسة هذه المادة يظهر لنا انه يشترط لامتناع المسؤولية الحنائية تطبيقا لها 
لا بد من توافر الشروط التالية : 

. وقوع اكراه على المكره‎ - ١ 

؟ ‏ أن يفضي ذلك الى فقد المكره لخرية الاختيار . 

. معاصرة ذلك لارتكاب الجريمة‎ ٠ 

وهوما سنتكلم عنه تباعا : 

المطلب الاول 
وقوع الاكراه على المكره 

يقصد بالاكراه بوجه عام » عبارة عن قوة من شأهها ان تشل ارادة الشخص 
أو تقيدها الى درجة كبيرة عن يتصرف وفقا لما يراه“ 8 

والاكراه كالجنون عارض نفسي ينع المسؤولية الجنائية » غير انه يختلف عنه 
في ان اثره انما ينصب على الاختيار بيها اثر الجنون ينصب على الادراك . 

والاكراه نوعان مادي ومعنوي : - 

ويراد « بالاكراه المادي » أو كما يسميه البعض 07 بالقوة القاهسرة LA«‏ 
FORCE ١16158101‏ « كل قوة مادية توجه الى الشخص لا يستطيع مقاومتها ء 
ومن شأنها أن تعدم اختياره وتؤدي به إلى ارتكاب احرية 4 , ولا عيرة بمصدر 
هذه القوة فقد تكون هذه القوة طبيعية كسيل يقطع سبل المواصلات على شاهد 
فيمنعه من التقدم الى المحكمة لأداء شهادة دعي اليها قانونا » أو عاصفة تكفي 


. 7117 انظر الدكتور حسن صادق المرصفاوري › امرجم السابق ص‎ )١( 


(9) انظر جارو ج ن ۳٤١‏ . 


- 375 - 





بانسان على آخر فيقتله أو جرحه » وقد تكون ناشئة عن فعل حيوان » كفرس جمح 
براکبه فلا يقوى على كبح جماحه فیصیب انسانا اثناء جريه » وقد تكون هذه القوة 
ناشئة عن فعل انسان ٠‏ كمن يحبس شاهداً فيمنعهمن تأدية شهادته امام المحكمة » 
او يلقي بانسان على آخر فيقتله او يصيبه بجراح . وقد تكون القوة خارجة عن 
الفاعل نفسه ٠‏ مادام لم يكن لارداته دحل فيها ويستحيل عليه مقاومتها » کمن 
يصاب بشلل مفاجيء فيقع على طفل فيقتله » او من يغلبه النعاس في سفر طويل 
فيتجاوز المسافة التي دفع اجرها . 

وقد ميز البعض بين الاكراه المادي والقوة القاهرة قائلين بان الاكراه المادي 
يشمل حالة ما اذا كانت القوة ناشئة عن فعل انسان وعندئذ يكون المسؤول عن 
الجريمة هو من استعمل القوة لا من كان مجرد آلة في يده » مما يعني ان هناك من هو 
مسؤول عن الجرية اما القوة القاهرة فتشمل حالة ما اذا كانت القوة ناشئة عن فعل 
حيوان او عن فعل الطبيعة وفي هذه الحالة لا يوجد من هو مسؤول عن الحرية . 
ولاجل ان ينتج الاكراه المادي اثره 'يؤدي الى امتناع المسؤولية الحنائية لا بد (اولا) ان 
يكون من الجسامة بحيث يفقد الاختيار لدى الجاني تماما » فلا يستطيع تبعا لذلك 
تجنب ارتكاب الفعل الممنوع مما يترتب عليه انه اذا احتفظ الجاني بشيء من الاختيار 
في ارتكابه لعمله خرج الامر عن كونه اكراها ماديا (ثانيا) الا يكون في استطاعة 
ا لجاني توقع سبب الاکراه كي يعمل على ملافاته والا كان مسؤولا . فمن بعلم 
بتعرضه لنوبات صرع مفاجئة » ويقود سيارة فيصاب بالنوبة اثداء السير فيؤدي 
ذلك إلى حادث دهس يكون مسؤولا عا حدث لانه كان عليه ان يتوقع هذا الامر 
لمعرفته بحالته الصحية . 


ويراد بالاكرأه المعنوي > كل قوة معنوية توجه الى الشخص 3 لا يستطيع 
مقاومتها ومن شأنها ان تضعف الارادة لديه الى درجة يحرمها الاختيار وتؤدي به الى 
أرتكاب الحريمة ويقع عادة بطريق التهديد بشر حل بالحاني اذا لم يرتكب 
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الجريمة . كالسجان الذي يلي سبيل السجين تحت التهديد بقتله ان لم يفل 
ذلك . ولا يشترط لاجل ان يقع الاكراه المعنوي هذا ان يكون التهديد منصبا على 
ايقاع الاذى بذات الحاني » بل يتحقق ايضا حتى ولو كان التهديد باذى موجه الى 
شخص آآخر بهم الجاني امره » كا لو هدد شخص الام بقتل ابنها نما يعني أن الهم 
في التهديد هنا لاجل ان يحقق الاكراه المعنوي هو أن يكون له من الاثر في نفس 
الشخص ما يعمل في ارادته فيضعفها الى الحد الذي يدفعه الى ارتكاب الجرية . 

ويتميز الاكراه المعنوي عن الاكراه المادي » في أن وسيلة الاول هي قوة 
معنوية وهي التهديد اما وسيلة الثاني فهي قوة مادية» وان الاول لا يصدر إلا عن 
انسان اما الثاني فقد يحدثه انسان او حيوان إو جماد. وان الثاني يعدم حرية الارادة 
اما الاول فان المكره فيه قد يحتفظ بقدر من حرية الارادة حيث يسعه دائ| ان يتحمل 
الاذى المهدد به وان كانت حريته في الاختبار تضعف على قدر جسامه الاذى وقدرته 
على احتاله فان لم يستطع ذلك يكون الاكراه المعنوي قد تحقق فلو امسك شخص 
باصبع آخر بالقوة وبصم به على سند مزور يكون الاكراه هنا ماديا اما اذا قدم 
المزور السند الى الشخص واشهر عليه السلاح وامره بان يصنع بصمته عليه والا 
قتله فوضع بصمته على السند تحت هذا التهديد » فان الاكراه هنا معنويا . في هذه 
الحالة كان الشخص بين خطرين ارتكاب جريمة التزوير او القتل:وغسريزة الحياة 
ساقته نحو التز ویر مكرها معدوم الاختيار ولذلك امتنعت مسؤوليته عن الفعل . 

والاكراه المعنوي كالاكراه المادي ينع المسؤولية الحنائية » وهو لا ينتج أثره 
هذا الا اذا توافر شرطان هما : - 
اولا : ۔ 

أن يكون الاكراه من الحسامة بحيث يفقد الاختيار لدى الجانسي ٠‏ فلا 


)١(‏ انظر الدكتور حسن صادق المرصفاوي . المرجم السابق ص ۲۱۲ - الدكتور السعيد مصطفى 
السعيد » المرجم السابق ص 117١‏ . 
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يستطيع تبعا لذلك تجدب إرتكاب الجريمة والا يسنأل عنها . ولا يوجد معيار 
موضوعي لتحديد درجة التأثير الذي من شأنه ان يفقد الفاعل حرية اختياره انما 
للعوامل الشخصية والظرفية اهميتها في ذلك مما دعي التشريعات الحنائية الحديثة ان 
تبني فكرة تقدير الاكراه في شخص كل فاعل على حدة فان کان ما تعرض له 
الشخص من الاكراه يكفي لشل ارادته هو اعفى والا كان مسولا" . 

ولا يفقد الشخص الاختيار الا اذا كان التهديد بانزال اذى جسيم . فاذا 
كان التهديد باذى بسيط تعين على الشخص ان يتحمله » ويستوي ان يكون محل 
ذلك الاذى النفس أو المال للشخص المهدد اوغيره . 

ومن المتفق عليه ان لا تأثير للانفعالات إو العواطف على المسؤولية الحنائية 
فانه من الثابت ان الانسان يبقى سليم الارادة فيا اذا اعترته هذه الحالات . نعم ان 
الانفعال قد بخرج الانسان عن طوره العادي » الا ان هذا لا يؤثر في امكانية 
امتناعه عن القيام بافعال غير مشروعة وكذلك نفس الامر في حالات سيطرة بعض 
العواطف عليه كاب والبغضاء والكراهية ومع ذلك فانه على قاضي الموضوع ان 
يضع نصب عينيه هذه الامور وغيرها عا دفع الفاعل لارتكاب الجريمة وهو يقدر 
العقوبة له . كذلك لا تأثير للخضوع لسلطة الاهل على المسؤولية » فلا يعتبر في 
حالة اكراه معنوي من نفذ جرية خضوعا لسلطة اهله عليه أو خشية غضب مخدومة 
اذ يبقى هؤلاء يملكون ارادتهم ويمقدورهم عدم الامتثال الى الايحاء غير الشرعي 
الذي يتعرضون اليه . 





ثانيا : 


الا يكون في استطاعة الخاني توقع سبب الاكراه كي يعمل على ملافاته والا 





)0( انظر الدكتور عبد الوهاب حومد » المرجع السابق ص ۲۸١‏ ومن هذه التشريمات قانون العقوبات 
الفرنسي والمصري والسوري واللبناني والعراقي . 
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كان مسؤولا فمن يعلم بأن هناك احجال مجامية بعض الاشفياء له لحمل على ارتكاب 
جريمة ومع ذلك لم يتخذ الحيطة لذلك فانه يكون مسؤولا عن جريته هذه . 
المطلب الثاني 
فقد المكره لحرية الاختيار 
ليس الاكراه في ذاته مانعا من المسؤولية الجنائية » انما تمتنع المسؤولية بسبب 
ما يترتب عليه من فقد الاختيار » فهذا في الحقيقة والواقع هو العلة في منع المسؤولية 
ولولاه لما ارتفعت وامتنعتثت . ما یترتب عليه انه لو سلمنا جدلا بوقوع الاكراه ولم 
يفقد المكره رغم ذلك اختياره فانه يبقى مسؤولا عن افعاله ولا تمتنع عنه المسؤولية 
الجنائية . 
المطلب الثالث 
معاصرة الاكراه لارتكاب ال حريمة 
وهذا الشرط بديبي » وقد ورد في المادتين (50 و )٦١‏ سابقتي الذكر» 
ومضمونه ان يكون ارتكاب الحرية قد تم والشخص واقعا تحت تأثير القوة المادية او 
التهديد بالحاق الاذى . لأنه بغير هذا لا تتوافر حكمة عدم المسائلة » حيث يمكن 
تفادي الضرر بالالتجاء الى السلطة العامة » كما هو الشأن بالنسبة الى حالة الدفاع 
الشرعي . 
ان تحققت الشروط الثلاثة المتقدمة تحقق الاكراه كانع من موانع المسؤولية 
وترتب عليه عدم مساعلة الحاني عن جريمته جنائيا . 
واخيرا لا بد من الاشارة الى أن التشريعات الحنائية الحديثة لم تسلك مسلكا 


)١(‏ وس يضم نفسه بسبب خخطا منه موضع الاكراه » لا تمننم مسؤوليتة يسبب ختطأه . كا لو اعندى 
شخص على عفاف امرأة متزوجة فالزمه زوجها على قتلها تحت طائلة التهديد بالقتل فقتلها . 
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واحدا في النص على الاكراه كمانم للمسؤولية بنوعية المادي والمعنوي . 

فقد جاءت بعض التشريعات تنص صراحة على اعتبار الاكراه بنوعيه المادي 
والمعنوي مانعا للمسؤولية الجنائية » ومن هذه التشريعات قانون العقوبات 
السوري (مادة )۲۲١‏ وقانون العقوبات اللبناني (مادة ۲۲۷) وقانون العقوبات 
العراقي (مادة 20519 . بيغا جاءت تشريعات اخرى تنص صراحة على الاكراه 
المعنوي فقط باعتباره مانعا للمسؤولية دون ان تشير الى الاكراه المادي بأية اشارة » 
ومن هذه التشريعات قانون العقوبات المصري (الادة 51) وقانون العقوبات 
الالماني (مادة ؟08) وقانون الجزاء الكويتي (مادة 7)۲٤‏ . 

ويعلل بعض الكتاب مسلك هذه القوانين الاخيرة بان الشارع عندما اغفل 
النص على الاكراه المادي بنص صريح في القانون انما كان بسبب وضوح حكمه عا 
لا يتطلب نصا يقرره صراحة . او لانه يدخل في نطاق حالات الضرورة' » او 
لأن النص يتضمنه حيث يجعل ما دونه مانعا للمسؤولية فهو يمنعها من باب 
اولي" . . 

وني رأينا ان المسلك الصائب هو ما سلكته المجموعة الاولى من التشريعات 
الجنائية اللحديثة » تلك التي جاءت تنص على نوعسي الاكراه (المادي والمعنوي) 
بصر يح عبارة النص وتنغتهم| با بمنعا المسؤولية الحنائية ‏ وبذلك جاءت بعيدة 


() الادة ٠۲‏ عقوبات عراقي : ١‏ لا يسأل جزائيا من اكرهته على ارتكاب الجحرية قوة مادية او معنوبة لم 
يستطع دفعها « انظر بنفس المعنى المادة ۷۲ من المشروع الموحد . 

(۲) وقد نص قانون العقوبات الفرنسي على الاكراه المادي فقط في المادة 4” غير ان الفقه والقضاء في فرتساً 
توسعا في تفسيره فجعلاه يشمل الاكراه المعنوي بل وحالة الضرورة . انظر الدكتور محمود نجيب 
حسني المرجع السابق ص 559 ها ١‏ . 

(*) انظر الدكتور عمود نجيب حسني » المرجع السابق ن "7١‏ ص 559 . 

(4) انظر الدكتور عبد الوهاب حومد ٠‏ ا مرجع السابق ص ۲۷۸ . 

(ه) انظر الدكتور السعيد مصطفی السعيد ص 419 . 
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عن كل نقص وعيب ف هذا المجال . اماما سلكته المجموعة الثانية من ذكر للاكراه 
المعنوي فقط في صلب القانون فاننا لا نشره > مهيا قيل فيه من تسرير وتعليل ٠‏ 
ونعتقد انه نقص ف القانون لا بد من ملافاته وسده . 


المبحث الرابع 
حالة الضرورة 
ETAT DE NECESSITE‏ 

يراد بحالة الضرورة » أن يجد الانسان نفسه في ظروف تهدده بخطر لا سبول 
الى تلافيه الا بارتكاب جرية . والجريمة التي تقع في هذه الحالة تسمى « جرية 
الضرورة 11180155541112 121117 . کمن يرتكب فعلا فاضحا مملا بالحياء 
بالظهور في الطريق العام عارياً بسبب حصول حريق في منزله واضطراره الى 
الخروح على هذه الحالة » وكمن نجا من ركاب السفينة الغارقة وهو متشبث بقطعة 
حشب طافية في البح رلا تسمع الا بحمله » فيا لو ابعد شخصا آخر اراد ان يتشبث 
ہا فأدى ذلك الى وفاته غرقا > أو أن تشتعل النار في مبنى فيندفع شخص الى الفرار 
فيصيب طفلا بجراح او يقتله » او ان يقضي الطبيب على الحنين انقاذ للحياة الام في 
ولادة عسرة . والغالب في حالة الضرورة انها ليسته ثمرة عمل الانسان » انما هي 
وليدة قوى الطبيعة او اذا كانت من عمل انسان فهي ليست بفضل حمل شخص 
على ارتكاب فعل اجرامي معين . وانما يتعين على من يسدده الخطر ان يتصور 

الوسيلة إلى تفاديه مستوحيا الظروف المحيطة به . 


وحالة الضرورة قديمة قدم القانون الجنائي » فقد اعشرف ها القانون 


(۱) انظر حارو ج ١‏ ن ۳۵۸ ص 140 ۔ دونديه دیتابر > ن ۳۷۹ ص ۲۱۸ . الدكتور السعيد مصدلفى 
السعيد ٠‏ المرجم السابن ص 417 - الدكتور مود مود مصطفى شر م قانون العقوبات ( القسم 
العام ) . 
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الروماني والشريعة الاسلامية وكذلك القانون الجرماني ثم انتقلت بعد ذلك الى 
فرنسا حيث عبر عنها بالقول « الضرورة لا يحكمها قانونه, N‏ 015058551718 
PASDE LOI‏ , 


وتتفق حالة الضرورة مع الاكراه المعنوي » في ان الجاني لا يجد سبيلا 
للخلاص من الشر المحدق به الا بسلوك سبيل الجريمة وتختلف عنه في ان في 
الاكراه يدد الجاني بالشر من قبل المكره مله على سلوك الجر ية فيسلكه خوفا من 
التهدى اما في حالة الضرورة فانه يسلكه من نفسه بغير ان يقصد أحد أ اء 
اليه . ولذلك قالوا ان حرية الاختيار تضيق عند الاكراه المعنوي أكثر ما تضيق في 
حالة الضرورة» لآن من يصدر عنه الاكراه يعين لمن يخضع له طريقا محددا كي 
يسلكه» اما من يوجد في حالة | الضرورة فعليه ان يتصور طريق الخلاص منها . 
وقد تتعدد الطرق امامه» ويستطيع ان مختار من بينها . . وقد تتسع حالة الضرورة 
لصور لا ينحقق فيها الحرج والتأثير في ارادة الشخصء وذلك فما لو كان الخطر 
غير حدق بالشخص نفسه او بمن بمه امرهم » کمن يكسر ابواب منزل اشتعلت 
فيه النيران لتخليص ساكنيه المحاصرين. والطبيب الذي يقشل الحشين في ولادة 
عسرة لانقاذ حياة الوالدة» وطالب الطب في قرية ليس بها اطباء يجري عملية 
جراحية عاجلة لانقاذ حياة مريض . ان الشخص هنا لم يتصرف في الواقع » تحت 
تأثير ضغط معين على ارادته» وانها على اساس تغليب مصلحة على مصلحة 
اخری. 

الطبيعة القانونية الحالة الضرورة : - ان من المسلم به في التشريع الجنائي 
الحديث بصفة عامة هو اعفاء الجائني من العقاب في حالة الضرورة . غير أن 
المذاهب اختلفت في تكييف هذا الاعفاء واساسه الفقهي : - 


فهناك من يبحث عن علة الاعفاء في شخص الحاني وارادته 3 ولذلك هم 
يعتبرون حالة الضرورة مانعا من موانع المسؤولية تأسيسا على ان الارادة هنا معيية 


-382 - 


الى حد ما لوقوعها تحت مؤثرات خارجية من شأنها ان تدفع بها للسليؤك المكوت ‏ ' 

وهناك من يبحث عن علة الاعفاء في الفعل المرتكب تحت ضغط الضرورة » 
ولذلك هم يعتبرون حالة الضرورة سبب من اسباب التبرير (الاباحة ) » وقالوا 
لابا تجمع مقومات الاباحة » ذلك أن الضرورة انما تتسع لصور لا يتحقق فيها 
التأثير على حرية الاختيار » ويكون ذلك اذا كان الخطر غير حدق بالشيخص 
نفسه » او بمن همه أمره » كتدخل طبيب لاجهاض حامل انقاذا لحياتها » وكمن 
يتلف باب منزل مشتعل لتنجيه من تحصرهم الثيران » ثم أن الضرورة تقوم عل 
اساس تضحية مصلحة في سبيل صيانة مصلحة اخحرى تعلو عليها أو تتساوى معها 
في قيمتها » وهو نفس اساس الابلحة » واخيرا فان من ناحية العدالة لا يكفي 
عدم ترتيب مسؤولية جنائية » وانما يلزم لذلك عدم ترتيب مسؤولية مدنية » وهذا لا 
يتأتى الا اذا كان الفعل مبررا اي مباحا" . 

وفي رأينا ان ما ذهبت اليه الجماعة الثانية » هو الاقرب الى المنطق القانوني 
السليم مما يترتب عليه ان حالة الضرورة هي اقرب الى اسباب الاباحة منها الى 
موانم المسؤولية . وهو الرأي المعول عليه في فرنسا بل في الفقه الجنائي الحديث"" . 
حالة الضرورة في قانون العقوبات العراقي  :‏ / 

تكلم قانون العقوبات العراقي عن حالة الضرورة في المادة ٠۳‏ منه قائلا : 
ولا يسأل جزائيا من ارتكب جرية الحأته اليها ضرورة وقاية نفسه اوغيره اوماله أو 


)١(‏ المادة ۲ عقوبات عراقي : ولا يسأل جزائيا من اكرهته على ارتكاب الجريمة قوة مادية أو معنوية لم 
يستطم دفعها » انظر بنفس ال معني المادة ۷۲ من المشروع الموحد . 

(۲) انظر الدكتور تحمود محمود مصطفى › اصول قانون العقوبات في الدول العربية ص 4 . 

)١(‏ انظر الدكترو حسن صادق المرصفاوي, المرجع السابق ص 714 الدكثور حيد السسدي شرح 
قانون العقوبات اللتديد . الجزء الآول ص ٠١۱‏ . 
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مال غيره من خطر جسيم حدق لم يتسبب هو فيه عمدا ولم يكن في قدرته ملعة 
بوسيلة اخرى وبشرط أن يكون الفعل المكون للجريمة متناسبا والخطر المراد اتقاؤه 
ولا يعتبر في حالة ضرورة من اوجب القانون عليه مواجهة ذلك الخطر». 

من دراسة هذه المادة يظهر لنا انها تضمنت أمرين اساسيين في حالة الضرورة 
ما : ْ 

(اولا) بيان طبيعتها و (ثانيا) بيان شروطها: ‏ فبالنسبة للطبيعة القانونية 
لخالة الضرورة في قانون العقوبات العراقي نجد ان هذا القانون قد تبضى رأي 
الجما عة الاولى القائلة بأن حالة الضرورة هي مانع من موانع المسؤولية . ودليلنا على 
ذلك هواولا  :‏ ان المادة ۳ آنفة الذكر صدرت بعبارة لا يسأل جزائيا . . .2 مما 
يعني انه اعتبرها مانعا من موانع المسؤولية ولو اراد ان يعتبرها سبب اباحة لصدر 
المادة بقول ولا جرية » او ١‏ لا يعد الفعل جر يمة» 

(وثانيا) انه وصح هذه المادة مع مجموعة المواد التي تتكلم عن موانع 
المسؤ ولية والتي جاءت في الفصل الاول من الباب الرابع تحت عنوان «المسؤ ولية 
الجنائية وموانعهاء بيها جاءت المواد التي تتكلم عن اسباب الاباحة في الفصل 
الرابم من الباب الثالث تحت عنوان «اسباب الاباحة . 

اما بالنسبة الى شروط تحقق حالة الضرورة » فقد جاءت المادة ۳ آنفة الذكر 
تحددة ها بالشروط التالية : 
أ وجود خطر جسيم : - يشترط لتحقق حالة الضرورة أن يكون صاحب هذه 

الحالة قد حل به خطر جسيم وبسببه ارتكب الجريمة . ولم يعرف القانون 
الخطر الجسيم انما ترك ذلك للقضاء يحدده في كل قضية ضمن نطاق ظروفها 


)١(‏ لقد سلكت بعض قوانين العقوبات العرية » مسلك القانون العراقي فاعرت حالة الضرورة من 
موائع المسؤولية , انظر المادة 51 عقوبات مصري والمادة ٠٠١‏ عقوبات كويتي . 
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مراعيا في ذلك سن الفاعل وحالته الصحية والعقلية . ويعرفه رجال الفقه بانه 
النطر الذى من شأنه ان يحدث ضررا لا يمكن جبره او لا ينجبر الا بتضحيات 
كبيرة90 , والح ان هذا الشرط منطقيا . لان الحرية التي ترتكب في حالة 
الضرورة توجه الى شخص بريء فليس الشأن فيها كالحالة بالنسبة الى الدفاع 
الشرعي حيث يوجه الدفاع نحو شخص معتدي ولذلك لا يشترط القانون 
للدفاع ان تكون الحرية فيه على درجة من الجسامة . والحق ان اي اذى يكون 
بليغا يكفي لتحقق حالة الضرورة. ويدحل في ذلك الخطر الذي دد بجروح 
شديدة ولو لم يخش منها الموت أو تلف الاعضاء او نحو ذلك. فالخطر الحسيم 
متحقق اذا اقتنع الطبيب ان حياة الام الحامل في حطر » إذا لم يبادر الى 
التضحية بالحنين . وكذلك اذا اقتنع طالب الطب في قرية نائية ان عدم اجراء 
العملية فى الحال سيؤدى بحياة المريض فاجراها . غا يترتب عليه ان اللخطسر 
اليسير لا يكفي لقيام حالة الضرورة . فلا قيام لحالة الضرورة اذا دعى من 
حالف انظمة البداء وأزاد الطوابق على الحد المقرر بحجة وجود ازمة 
سب ان يكون الخطر حالا (محدق) : . ويشترط لتحقق حالة الضرورة أن يكون 
الخطر المؤدي الى ارتكاب الفعل المكون للجرية حالا . ويعد الخطر حالا اذا 
كان الاعتداء المهدد به على وشك الوقوع إو كان الاعتداء قد بدأ ولكن لم ينته 
بعد . ويعد الخطر غير حال اذا كان الاعتداء المهدد به مستقبلا » او كان 
الاعتداء قد تحقق بالفعل وانتهى ء وني الحالتين لا يحقق حالة الضرورة . لأنه 
في الحالة الاولى للمهدد به فسحة من الوقت يستطيع خلاها ان يتدبر وسيلة 


(1) وعرفه البعضى بأئه الخطر الذى دد الشخص فى حياته أو يعد عضو من اعضائه او يفقد حر يته ابطر 
زكي العزابي > الاجراءات الخنائية ص 945 , 
(5) الدكتور عبد الوهاب عومد , المرجم السابق ص ٣۷١‏ , 
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للخلاص منه دون ان يكون مضطرا لارتكاب جرية » كا أن من المحتمل ان 

لا يقع > وني الحالة الثاني لا موجب الى التفتيش عن وسائل دفعه لانه قد وقع 

وتم وقوعه فا عاد يقبل دفعا » وانما قد يقبل اصلاحا وهذ! أمر لا علاقة لحالة 
الضرورة به . 

وهكذا يظهر أن صفة الخلول في الخطر هي العلة التي من اجلها رفعت 

المسؤ ولية الجنائية . ومعيار تحقق هذه الصفة هو ان يكون السير العادي للامور 

مهدداء على نحو اليقين او الاحتال» بان يتحول الوضم الذي يواجهه المتهم الى 

مساس فعلي يحق له ما لم يرتكب فورا الفعل الذي من شأنه دفع هذا الخطر. 

والاصل ان يكون اللخطر جديا » فالخطر الوهمي لا يصلح اساسا لحالة 
الضرورة . ولكن ذلك ليس لازما بصفة مطلقة . فقد يكون الخطر وهميا ومع 
ذلك يعتد به وذلك فيا اذا كان لدى الشخص من الاسباب الجدية» بحسب 

الظروف والملابسات التي كان فيهاء ما يدعوه الى الاعتقاد بحلول حطر . 

ج ان يكو ن الخطر مهددا النفس او المال : جعل قانون العقوبات العراقي.الخطر 
اسيم الحال محققا حالة الضر ورة » وبالشالى منتجا لانم المسؤولية سواء 
اصاب هذا الخطر التفس او الال للشخص ذاته او لغيره » وهو بذلك سوى 
بين الخطر الذي يصيب النفس #الخطر الذي يضيب الال في هذا المجال . 
وهذا هو نفس الطريق الذي سلكته غالبية قوانين العقوبات العر بية . *“ فقد 
جاءت هذه تنص على ان الخطر الحسيم الال يحقق حالة الضرورة سواء 
اصاب النفس او المال. وقد شذ عن ذلك كل من قانون العقوبات المصري 


» انظر الدكتور السعيد مصطفى السعيد » المرجع السابق ص 1۲۸ - الدكتور تحمود نجيب حسني‎ )١( 
. 1۷ ص‎ ٩۷۳ المرجع السابق ن‎ 

(۲) انظر المواد ۸٩‏ عقوبات اردني و ۲۲۸ عقوبات سوري و ۲۲۹ عقوبات ليناني و۷۴ المشروع الموحد 
og‏ جزاء كويتي 
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وقانون العقوبات الليبي اذ نص كل منهما على قصر هذه الحالة على الخطر 

الذي يصيب النفس فقط . 

اما الفقه فقد ذهب بين مؤيد لهذا المسلك او مؤيد لذاك . فقال من يؤيد 
مسلك القانون المصري > أن قصر الخطر الال الذي يحقق قيام حالة الضرورة › 
على الخطر الذي يصيب النفس فقط دون المال » هو ما ييز بين حالة الخطر في 
الدفاع الشرعي وحالته في حالة الضرورة اذ انه في حالة الدفاع الشرعي يشمل 
الخطر الواقع على النفس وكذلك الخطر الواقع على الال اما في حالة الضرورة فهو لا 
يشمل الا الصورة الاولى من الخطر . وهذا امر لازم ولا بد منه للاختلاف البين 
والكبير بين حالة الدفاع الشرعي وحالة الضرورة » وهو اننا في حالة الدفاع 
الشرعي انما نواجه بالجريمة شسخصا معتديا لان الدفاع الشرعي انما يكون لصد 
عدوان يعد جريمة » اما في حالة الضرورة فليس هناك عدوان انما الفعل يقع عل 
بريء الامر الذي يتطلب قصرها في حدود وقاية النفس" . 

وقال من يعارض المسلك المتقدم » ان مذهب الشارع المصري في استبعاد 
حالة الضرورة حيث هدد الخطر امال تمل للنقد » خاصة اذا كان الفعل المرتكب 
للوقاية من هذا اخطر قد اصاب بدوره المال ايضا . كمن يلقي بجزء من حمولة 
سفينة مشرفة على الغرق كي ينقذ ساثر حولتها . اومن يجد النار مشتعلة في اشجار 
ملوكة له او لخيره فيستولي على ماء للغير ليطفئها به » وذلّك ان رؤية حطر يهدد مالا 
واستطاعة دفعه عن طريق اهدار مال آحر يقل عنه قيمة او يساويه من شأنه أن يؤثر 
على الارادة فيوجهها الى الفعل الذي من شأنه درء هذا الخطر . مما يعني توافر العلة 
التي يقوم عليها مان المسؤولية في حالة الضرورة . 

وقد سلك نفس هذا المسلك الفقه الفرنسي » عندما جاء ليحدد شر وط حالة 


ر انظر اواد 71١‏ عقوبات مصري و ۷۲ عقوبات ليبي . 
(؟) انظر شيرون وبدوي » قانون العقوبات المصري ن ۱۲ ص 45؟ , 
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الضرورة »> حيث جاء قانون العقوبات الفرنسي خاليا من نص يحدد هذه الشروط 
فجعلها تشمل حالة الخطر الذي يصيب التفس وكذلك الخطر الذي يصيب 
Ut‏ 

والحق ان مسلك قانون العقوبات العراقي في اعتقادنا هو الاقرب للصواب 
والمنطق القانوني السليم » اذ لا بد فى إعتقادنا من ان تشمل حالة الضرورة حالة 
الخطر الحسيم الذي يصيب المال بالاضافة الى الذي يصيب النفس . 


ويراد بالخطر الذي يصيب « النفس » هنا > هو اللخطر الذي يصيب مجموعة 
الحقوق المتصلة بالنفس كحق الحياة وحق سلامة الجسم وحق الحرية وحماية 
العرض والشرف والاعتبار » اي ان يكون للفضة « النفس » هنا نفس مدلولما 
الواسع في حالة الدفاع الشرعي . 

ويراد بالمخطر الذي يصيب الال » هو الخطر الذي يصيب مطلى الال ١‏ 
سواء اکان عقارا او منقولا قيميا او مثليا . 


ولا يشترط ان يكون الخطر مهددا لنفس الحاني او ماله حتى تتحقق حالة 
الضرورة » انما تتحقق ايضا فيا لو هدد الخطر شيخصا آحر في نفسه اوماله . و 
ذلك أشارت المادة ٠۳‏ مارة الذكر صراحة حيث قالت « . . . . وقاية نفسه او غيره 


(١)انظر‏ فیدال ومائيول ٠ج 51١1١1‏ . 

(۲) ويرى الدكتور القللي » استبعاد الخطر الذي بهدد السمعة والشرف من الانطواء تحت مصطلح 
( النفس ) في هذه الخالة ويقولوإن الفتاة التي تحمل سفاحا لا تحفي مر العقاب إن هي قتلت طفلها 
او احهضت مها خوفا من العار » الدكتور محمد مصطفى القللی م السؤمات ال ب ل 
نحن لا تؤيد هذا الرأي لأن ليس هذا التخصيصس من سند في نص القانون . فقد جاء البغي مطلف 
والمطلق يبري على أطلافه كيا ليس نه من سند في العلة من امتناع المسؤولية في حالة الصرورة . ا 
الخال الذى قدم لتأييد هذءا الرأي ففر اضتقادنا اد سبب عدم تمع المتاة مانم المسؤولية هنا فد برحع أل 

پا دخ] ني حصول هدا اخطر او ا ئى ان باستطاعتها درء هذا الخطر بغير قتل الطفيل او 

الاجهاض حيت ان الخطر ئيس حالا بلى مستقبلا . ويترت على دلك ان من يكسر صنذوقا ويأخط منه 

رداء ليتر عورة أمرأة خرجت عارية من مدرلا الذي یی داهمته اران یکوں في سالة ضر ورة . 








ان لارادتها 
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أو ماله او مال غيره من خخطر جسيم حدق . .» مما يترتب عليه أن حالة الضرورة 
تحقق وتنتج مانم المسؤ ولية بالنسبة لمرتكب الفعل المحرم فها لو ارتكبه لدرء خطر 
جسیم حال على نفسه او نفس غيره او ماله او مال غيره مع توافر بقية شروط حالة 
الضرورة . 

ويرى بعض الكتاب تقيبد ذلك بان يكون هذا الغير من اقارب الخاني أو 
اعزائه كي تتحقق حالة الضرورة ٠‏ وبالتالي مانع المسؤولية » وهم يؤيدون رأهم 
هذا بقولهم اننا لو سلمنا يتحقق حالة الضرورة حتى ولو كان الخطر مهددا لاي 
انسان لا تربطه به رابطة فان ذلك يؤدي الى ان تنقلب حالة الضرورة الى سبب 
اباحة علا بانه من المقرر ان حالة الضرورة من الاسباب الشسخصية المانعة من 
المسؤولية" . 

نحن لا نؤيد هذا الرأي » لانه يقول بتخصيص النص من غير تقخصص 
يستندون البه . فالنص عام مطلق وبالتالي يسري على كل حالة حطر على النفس او 
الال للفاعل او لغيره مهما كانت صفة هذا الغير وصلته بالفاعل » بل اكثر من ذلك 
ان الاخذ بالرأي المتقدم قد يؤدي الى نتائج غير مقبولة » وبالتالي يفوت الغرض 
الذي من اجله وضع النص الخاص بحالة الضرورة . وعلى هذا تتحقق حاللة 
الضرورة وبالتالي لا يسأل جنائيا من يرتكب جرية لوقاية نفس غيره حتى ولو لم 
تربطه هذا الغير اية صلة او معرفة . فلا مسؤولية على من يجد في طريقه منزلا يحترق 
فيكسر ابوابه لتنجيه من فيه من السكان » ولا على الطبيب الذي يضحي بالحنين 
لانقاذ حياة الوالدة عند تعسر الوضع . 1 1 

ويخرج من معنى الخطر هنا ما يكون منه مشروعا بان يكون مأصورا به» 
كحالة المحكوم باعدامه» فم يساعده على المرب لا يجوز ان يدفم بحالة 


. ٩1 أنظر زكي العرابي ص‎ )١( 
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الضرورة »او يكون الموجه اليه ملزما قانونا بمواجهته » كحالة الجندي في الحرب» 
فلا يجوز له ان يدفم مسؤ وليته عن الفرار من الميدان بحالة الضرورة . والواقع أن 
هذا القيد مفهوم بداهة من غير حاجة للنص عليه ومع ذلك فقد نصت بعض 
القوانين عليه صراحة » فقد جاءت المادة (5) عقوبات عراقي مارة الذكر تقول: 
«. .. ولا يعتبر في حالة ضرورة من أوجب القانون عليه مواجهة ذلك الخطر» . 
د الا يكون لارادة الشخص دخسل في حشول المخقطر  :‏ قلا حل لان يعفي 
الشخص من مسؤولية الجرية التي ارتكبها تحت ضغط خطر ما اذا كان هذا 
الشخص هو السبب في نشوء هذا الخطر . ذلك أنه ليس من الماطق ان يرتكب 
الانسان امرا محرما ثم يقارف جرية في سبيل النجاة ما احدثه بيده فيا لو احاط 
به خطر بسبب ذلك . وتفصيل علة ذلك هي أن الانتقاص من حرية الاختيار 
في هذه الحالة » يفترض ان المتهم قد فوجىء بحلول الخطر فلم يكن في الفترة 
بين علمه به واضطراره الى ارتكاب الفعل الذي درأه به (اي الجريمة) فسحة من 
الوقت تمكنه من التفكير في اتيان فعل سواه لا يس حقوق غيره (اي غير 
جرية) . اما اذا كانت ارادة امتهم قد اتجهت الى تحقيق الوضع المهدد 
بالخطر » فمعنى ذلك انه توقع حلوله » وبالتالي كان في استطاعته أن يتدبر 
وسيلة التخلص منه على نحو لا يمس حقوق غيره » فان لم يتدبرذلك وارتكب 
الفعل الماس بحقوق الغير (اي الجريمة) فلا وجه لادعائه بان ارادته لم تكن 
حرة حين ارتكبه » وبالتالي لا وجه لتمتعه بحالة الضرورة المانعة من المسؤولية 
الجنائية . وعلى ذلك لا وجود اة الضرورة وبالتالي لا تمتدع المسؤ ولية 
. الجنائية عن الجاني في حالة ما اذا اغرق شخص سفينة ثم اضطر في سبيل 
انقاذ نفسه الى قتل شخص امه وسيلة النجاة. وحالة ما اذا احرق شخص 
عمذا مكانا ثم اضطر في سبيل الفرار من النيران التي داهمته الى اصابة 
شخص اعترض طريقه» وقد نص قانون العقوبات العراقي على هذا 


19) وقد قضت محكمة النقضى المصر ية بانه :( ليس للانسان ان يرتكب آمرا عرما ثم يقارف جريمةفي ٠٠٠0.‏ 
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الشرط صراحة » كغالبية القوائين الحسائية الحديشة» حيث قال «... لم 


ويترتب على ذلك انه اذا لم يكن لارادة الجاني دخل في حلول الخطرء 
اغا نشأ هذا الخطر بسب خطأ غير عمدي > كحالة اهمال او عدم تبصر أو عدم 
احتياط او غيره ففي رأينا ان هذا الخطر يحقق حالة الضرورة وبالتالي يعفى الحاني 
لم يكن لارادة الجاني دحل في حلوله . فمن يرمي عقب سيجارة في مكان خطأ 
فيؤدي ذلك الى احراق المكان فتداهم النيران من فيه ومنهم الجاني فيرتكب فعلا 
الفعل بل اكثر من ذلك نرى ان حالة الضرورة متحققة حتى في حالة الخطاً 
المصحوب بالتوقع ما دام العمد غير متحقق » فمن يجري تجربة علمية كان يتوقع 
منها حدوث حطر فيتخذ الاحتياطات اللازمة لدرء هذا اخطر ويعتقد ان احتياطاته 
كافية لذلك فيحدث الخطر رغم ذلك فبرتكب عملا يعد جرية لدرء هذا الخطر 
عن نفسه فاه يكون في حالة ضرورة وتمنع عنه المسؤ ولية » لأن النص واضح في 
هذا الام" . ومن باب أولي تتحقق حالة الضرورة» فيا لو تسبب التهم في حلول 
... سبيل النجاة ما احدئه بيديه . فاذا قدم امتهم رشوة ليتخلص من جرية الاخفاء التي ارتكبها فليس له 
أن يحتج بحالة ضرورة الجأته الى دفم الرشوة تخلصا من خطر القيضض عليه . نقض مصري ١‏ مارس 
مجمرعة إحكام النقض س 17 ن ٩۳‏ ص ۴۳۰ . 
(1) وقد نص على هذا الشرط قانون العقوبات الايطاني ( مادة 4ه ) والقانون السويسري مادة ( ١١‏ ) 
والقانون السوفياتي مادة ( 181 ) . ١‏ 
(؟) ويرى الدكتور محمد مصطفى القللي عدم تحقق حالة الضرورة في حالة ما اذا كان الفعل مصحونا 
بخطأ مع النبصر ‏ امرجم السابق ص 418 وفي فرنسا يرى جمهور الفئهاء انه لا يشترط تجرد نشؤ الخطر 
من خطأ الفاعل ولكن القضاء الفرسي لا يرى مذهب الفقه . اما القانون الالماني فقد نص صراحة في 
المادة ( 4ه ) » وهي التي تتكلم عن حالة الضرورة » اشتراط أن يكون الوضع المهدد بالخطر غير 


مصحوب بخطأ الفاعل . انظردونديه ديغاير ن ۳۸۷ ص ۲۲۵ كذلك الظر قبيز فرنسي ۲٣‏ حزيران 
4 ردالوز ‏ 18۳-4۹90۸ ) . 
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الخطر ولكن يفعل مشروع » إي لا ينطوي على الذنب او الخطأ في اي صورة من 
صوءء ء كما لو تغذم مستحم عل شاطى ء الببحر لانقاذ ش*شخص أوشك على الغرق 
فلا تشيث به هذا الاخير وصار تجدبه الى اسفل حتی اصح الموت غرقا يتهدد 


المنفذ نفسه ضر به هذا في مقتل فقضى عليه ونجا بنفسه , 


ولا يشترط ان يكون الخطر حقيقيا لتحقق حالة الضرورة ٠‏ فهي تتحقق حتى 
ولو كان امخطر وهميا أي اعتقد امتهم قيامه فارتكب الفعل الذي اراد ان يدراه به 
ثم تبين انه لا وجود له في الحقيقة والواقع » ذلك لأن حالة الضرورة انما تعتمد على 
اسس نفسية مردها الى التأثير على الأرادة وهذا التأثير انما يقع في حالة الخطر 
الوهمي كا هو في حالة الخطر الحقيقي. ومع ذلك فانه يجب» في حالة الخطر 
الوهميء ان يكون الاعتقاد به مستندا الى اسباب معقولة كي تنتفي المسؤ ولية» 
والا يسأل امتهم مسو ولية غير عمدية إن كان القانون يعاقب عن فعله كجر ية غير 


عمدية . 


ه .. الا يكون تي استطاعة الشخص دفع الخطر بطريقة اخرى :ل 

ان علة امتناع المسؤ ولية عن القعل الحرمي الذي يرتكبه الحاني لدفع الخطر 
في حالة الضرورة هو عدم استطاعة دفع الخطر بفعل غيره» ولذلك التجا اليه 
مضطرا . مما يترتب عليه ان حالة الاضطرار لا يكون ها حل اذا كان بالامكان دفع 
الخطر بفعل آحر غيره» سواء كان هذا الفعل من الافعال المباحة أو كان فعسلا 
يشكل جريمة الحف. ومن هنا جاء هذا الامر كشرط لتحقق حالة الضرورة وقد 


)١(‏ ويرى الدكتور محمد مصطفى القللي . أن الخطر الموهوم لا يكفي لقيام حالة الضرورة امرجم السابق 
س 510 . 
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نصت عليه كثير من التشريعات الجنائية الحديثة ومنها قانون العقوبات العراقي 
حيث اجاءت المادة 5 آنفة الذكر تنص بانه (. . . ولم يكن في قدرته منعه بوسيلة 
أخرى. . , .) فكون الفعل الجرمى المرتكب هو الوسيلة الوحيدة لدفع الخطر 
والتخلص منه اذن شرط ضروري لمنع المسؤ ولية بالنسبة لهذا الفعل المرتكب؛ 
وخلافة لا وجود خالة الضرورة ولا قيام لمانع المسؤ ولية لإمكان الالتجاء إلى 
الأفعال الأخرى لرد الخنطر لعدم وجود الاضطرار. فمن کان ب يستطيع التخلص 
من الخطر عن طريق المرب يسال | ذا ركب عدا أو ادرب حو في سيل 

التخلص من هذا ومن بهدده خطر حريق اشتعل في مسرح فيقتل من اعدرض 
سبيل فراره عن طريق بابه الرئيس ويثبت علمه باستطاعته النجاة عن طريق باب 
خلفي يكون مسؤ ولا عن القتل» لأنه كان باستطاعته في المثالين المتقدمين دفع 
الخطر دون الالتجاء الى الجريمة. ومن كان في قارب اوشك على الغرق لثقل 
حمولته وكان به بضائع واشخاص فرمى بعض الاشخاص في اليم ليخفف حمولة 
القارب ويتفادى الغرق يسأل لأنه دفع الخطر بالجريمة الاشد وهي القتل غرفا 
وكان عليه ان يلجا الى الجريمة الاخف وهى التخلص من البضائع اولا . 

ولا اهمية لكون الجاني قد نجح في تفادي الخطر أو لم ينجح مادام ما فعله 
كان من شأنه تفادي الخطر ء وانه كان السبيل الاوفق لدفعه . اما تقدير ما اذا كان 
الخاني يستطيع تفادي الخطر بوسيلة اخرى غير الجريبة. أو بجريمة اخحف من 
الجريمة التي ارتكبها اولا يستطيع ذلك فانه امر تقدره محكمة الموضوع مراعية حالة 
الجاني الششخصية وظر وفه وقت الحرية . 

واذا كان الفعل ليس من شأنه دفع الخطر والتخلص منه فانه لا تمتشع 
المسؤولية بالنسبة له حتى وان ارتكب بناسبة المخطر » لعدم تحقق العلة فيه وهي 


YY ص ۳۷۷ - الدكتور محمود عمود مصطفى ن ۲۲۰ ص‎ YTVÛ . انظر فيدال ومانيول ج۱‎ )١( 
المرجم السابق » ن ۱۷ ص ۲۹۷ امد صفوت » شرح قانون العقوبات‎ ٠ انظر شيرون وبدوي‎ )۲( 
. 705 القسم العام ن 14 ص‎ 
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انتقاص حرية الاختيار . فاذا اشتعلت النار في بناء فقتل احد المهددين بالحريق 
الشخص الذي اشعلها ليس له ان يدفع بامتناع مسو وليته اذ ليس من شأن هذا 
الفعل القلاص من خطر الوت حرفا . 

هل يشترط اتجاه ارادة المتهم الى التخلص من الخطر؟ 


من يتتبع نص المادة ٠۳‏ من قانون العقوبات العراقي يجد ان هذا الشرط 
ضروري لقيام حالة لضرورة فقد جاءت هذه المادة تقول : : لا يسآل جزائيا من 
ارتكب جرية الجأته اليها ضرورة وقاية نفسه . . » مما يعني أن التخلص من الخطر 
هو الدافع الى ارتكاب الفعل الحرمي وبالتالي فان ارادة الجاني ما التجأت الى 
الجريمة الا للتخلص من هذا الخطر ء اذن فاتجاه ارادة الجاني الى التخلص من 
الخطر أمر ضر وري لتحقق حالة الضرورة وبدونه لا تتحقق . مما يترتب عليه انه اذا 
اتجهت ارادة المتهم الى امر آخر كالانتقام من شخص فلا يصدق عليها وصف 
الاضطرار ولا تتحقق بها حالة الضرورة . فمن يرى عدوه ينافس شخصا في 
التعلق يقطعه طافية من الخشب كي يستعين بها على التخلص من الغرق فيبعد عنها 
عدوه بدافع الانتقام فيغرق لا يستىطیم الدفع بامتناع المسؤولية سسب حالة 
الضرورة » ولو ترتب على فعله انقاذ الشخص الآخر . ولكن اذا اراد المتهم دفع 
الخطر واراد في الوقت نفسه غرضا آخر كان له الاحتجاج بحالة الضرورة » لان 
الارادة هنا انمهت الى دفع الخطر ورده وهذا كاف للقول بانتقاص حريتها في 
الاختيار. واخيرا فان اشتراط اتجاه ارادة المتهم الى التخلص من الخطر لا يعني 
إشتراط أن تكون متجهة كذلك الى المساس بحق معين كوسيلة لدرء هذا الخطر اذ 
لا تلازم بين الامرين . فقد تتجه الارادة الى التتخلص من الخطر عن طريق فعل لا 
يمس حقا (اي فعل مباح) ولكن تسير الامور على غير ما كان متوقعا فيصيب الفعل 
حقا. كا لو اشتعلت النار في بناء فحاول شخص النجاة بنفسه فاصاب غير 
متعمد شخصا اعترض طر يقّه فجرحه . 
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و ان يكو ن الفعل المرتكب متناسبا مع جسامة الخطر: - 

لقد ورد هذا الشرط واضحا في نص المادة 58 مارة الذكر » حيث جاءت 
تقول : « بشرط ان يكون الفعل المكون للجريمة متناسبا واللخطر المراد اتقاؤه . .» 
غير أن هناك بعض قوانين العقوباث جاءت خالية من ذكره . كقانون العقوبات 
المصري . ومع ذلك فان الرأي الراجح في الفقه هو ان هذا الشرط لازم لتحقق حالة 
الضرورة سواء ورد ذكره صراحة في النص او لم يرد وحجة هذا الرأي ان هذا 
الشرط مستفاد من اشتراط كون الفعل هو الوسيلة الوحيدة للتخلص من الخطر"“ . 

ويراد بالتناسب هنا ء هو ان يكون الفعل المرتكب اقل الافعال » التي من 
شأنها درء الخطر والتي كانت في وسع التهم » من حيث الجسامة وبالتالي فلا حل 
للبحث في اشتراط المساواة او التقارب بين جسامة الخطر وجسامة الفعل , ذلك 
ان ظروف الضرورة قد تحتم تفاوتا في هذه الحسامة . فمن استطاع درء حطر عن 
طريق فعل يبدد الال يسأل اذا درأه عن طريق فعل يؤذي النفس ومن استطاع 
درء حطر عن طريق فعل يدد نفسا واحدة يسال اذا درأه عن طريق فعل يؤذي 
نفوسا عديدة. فاذا كان ربان السفينة يستطيع انقاذ ركابها من الغرق اذا القى 
بعض حمولتها من البضائع في البحرء غير انه القى عوضا عن ذلك بعض ركابها 
يسأل عن فعل هذا » ومن هدد آخر بالقتل ان لم يضع سا في طعام معد لعدد من 
الاشخاص وكان في وسعه التخلص من الخطر المهدد به بقتل من يبددم: غير انه 
لم يفعل ذلك بل وضع السم في الطعام مما ادى الى وفاة من اكله يسألة عن فعله 
ايضال" , 





(1) ويتطلب الفقه الالماني اشتراط التناسب هذا رغم عدم النص عليه في القانرن » كا بميل الى تطلبه 
بعض الفقهاء في فرنسا . دوندیه ويغار يبرن ۴۲۳۷ ص ۲۲۵ , 

(۲) وبرى بعض الكتاب ان المراد بالتناسب هو الا تكون الجريمة الرتكبة لتوقي اللقطر اشد جسامة من 
الخطر . .انظر الدكتور حسن صادق المرصفاوي » امرجم السابق ص ۲۲۲ . الدكتور عبد الوهصاب 
حومد, المرجع السابق ص ۲۷۷ . وهو ما لا نو يده فمن يد ابنه يتازع الغرق فيتثبت بخشبة ثم 
يزاحمه عليها ثلاثة فيبعدهم عنها ويسلمها له هو في حالة ضنرورة . 
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ادى الى وفاة من اكله يسأله عن فعله ايضا"" . 

ان توافرت هذه الشروط قامت حالة الضرورة وتحققت ؛ وتحقق تبعا لذلك 
الاثر المترتب عليها وهو امتناع المسؤولية الخنائية عن الفعل المرتكب » وهو طبعا 
جرية > لدرء الخطر الحال . والقول يتوافر شروط حالة الضرورة او عدم توافرها 
امر من شأن قاضي الموضوع ء لأنه يتطلب بحا في وقائع الدعوى وظروفها . 
ويجوز للقاضي من تلقاء نفسه أن بعتبر حالة الضرورة متوافرة » لأن عليه ان يتحقق 
من توافر جميع ارکان الجريعة وشروط المسؤولية عنها قبل ادانة المتهم . كا يجوز ان 
يبحث في توافر شر وطها بناء على طلب من المتهم أو وكيله . 

وعدم مسؤولية الحاني جنائيا عن جريمته > بسبب قيام حالة الضرورة لا يمنع 
من مسؤوليته المدئية عنها . إذ يبقى مسؤولا مدنيا وبالتالي ملزما بتعويض الاضرار 
التي احدثها فعله" . 


ا مبحصث الخامس 
صغر السن 

بينا ان اساس المسؤولية الحنائية هو توافر الادراك والاحتيار لدى الشخص . 
وان فقده لاي منههما ينفي هذه المسؤولية . ومن الحقائق المسلم ها أن الادراك 
(التمييز) لا يكتمل لدی الانسان مذ ولادته » اذ لا يوجد فيه طفرة واحدة بل 
يكتسب تدر يجيا في مدى سنوات منذ الميلاد الى أن تكتمل ملكاته الذهنية . فمن 
الثابت أن الانسان يولد فاقد الادراك ثم ينمو عقله تدر يجيا بتقدم سنه » ويستتيع 
ذلك نمو مداركه حتى يأتي السن الذي ينضج فيه العقل ويتكامل الادراك. 


(1) انظر الدكتور محمود نجيب حلي » المرجع السابق ن 1819 ص 14١‏ - الدكتور محمد مصطفى 
القللي ص 419 . 


(۲) انظر الدكتور عبد الوهاب حومد » ص ۴۲۷۷ , 
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وتمشيا مع هذا الواقع نجد المشرع الجنائي يحدد سنا معينة ونع من مساءلة 
الصغير جنائيا قبل اتمامها تأسيسا على افتراض عدم ادراك الصغير لماهية العمل 
الاجرامي وعواقه . فان أتمها توافرت للصغير المسؤولية ولكن بصورة ناقصة 
(جزئية) لقيام الادراك الحزئي غير الكامل لديه وعندئذ يعين له مسؤولية مخففة 
وتبقى هذه تتدرج الى أن يدرك تام الادراك اعماله وعندئذ فقط يجعل مسؤوليته 
الجنائية كاملة متكاملة . فكل انسان يمر في حياته بادوار يكون في بعضها فاقد 
الادراك وفي بعضها ناقص الادراك فيكون الاول عديم المسؤولية الجنائية ويكون 
الثاني ناقصها . وقد راعى المشرع هذه الحقيقة » فجعل صغر السن مانعا من 
السؤولية الختائية في السنوات الاولى من الحياة ووجها لتخفيفها (كعذر) فيا بين 
فترة الاعفاء ومرحلة الرشد - وحيث اننا في محال دراسة موانع المسؤولية الحنائية فاننا 
سنقصر بحثنا الان على حالة صغر السن كمانع للمسؤولية على أن نعود الى دراسته 
كعذر مخفف للعقوبة في حالة تحقيقه للمسؤولية الحزئية . 
صغر السن المانع من المسؤولية الحنائية : - 

اعتبرت التشريعات الجنائية الحديئة صغر السن في سن معينة مانعا من 
المسؤولية الحنائية اقتناعا منها بأن الانسان قبل تجاوزه هذه السن يكون غير متمتع 
علكه الادراك التي هي شرط لقيام المسؤولية الجنائية . ' 

وعله امتناع مسؤ ولية الصغير هي انتفاء التمييز لديه . وتعليل انتفاء التمييز 
انه يتطلب توافر قوى ذهنية قادرة على تفسير المحسوسات و دراك ماهية الافعال 
وتوقع آثارها. ولا تتوافر هذه القوى الا اذا نضجت في الجسم الاجزاء التي تؤدي 
العمليات الذهنية وتوافر قدر من هذه العمليات'' . 


(1) انظر الدكتور مود جيب حسني ٠‏ المرجع السابق ن 11١‏ ص 594 . 
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وقد كان قانون العقوبيات العراقي من ضمسن هذه التشريعسات » حيك 
جاءت المادة ))٤(‏ منه تقول : ولا تقأم الدعوى المزاثية على من لم يكن وقت 
ارتکاب الجريمة قد اتم السابعة من عمره » . ذلك ان المشرع العراقي اعتبر من لم 
ينم السابعة من العمر لا ادراك له وبالتالي فلا مسؤولية عليه . 

ولم يكن شرع العراقي في رأينا موفقا في صياغته هذه المادة تجيث كان عليه 
أن يبدأها صياغة بعبارة ولا يسأل جزائيا . . . .» تلك العبارة الثي ابتدأ بها جميع 
نصوص موائع ا مسؤولية الاخرى کا بيئا . ويبدو انه كان قد استعار نفس صياغة 
المادة المقابلة في كل من قانون العقوبات البغدادي (الملفي ) وقانون العقوبات 
المصري دون دراسة وتعمق فوقع بنفس الخطأ الصياغي الذي وقع فيه القانونان 
المذكوران” _ 

والحقيقة ليس قانون العقوبات العراقي وحده حدد سن بدايةالممسؤولية 
الجنائية بام سن" السابعة بل كان ذلك شأن اغلب قوانين العقوبات العربية 
والشريعة الاسلامية.ايضا" .. ونحن لا نتفق مع المشرع العراقي بشأن تحديد سن 
السؤولية الجنائية ببلوغ الشخص السابعة من العمر ذلك لأننا نعتقد أن الطفل 
حتى بلبرغه سن الثالثة عشرة هو صغير لا تجوز مساءلته جنائيا لعدم تكامل وعيه 
بسبب عدم نضوج الإعضاء الخاصة بالقوى الذهنية فيه . ويلاحظ أن اغلب 
التشريعات الحديثة كالقانون السوفيتي والقانون الفرنسي مثلا تجعل المسؤولية عند 
سن الثاللة عشرة . ال ان هذا لا بمنع من اتخاذ الاجراءات التربوية الضرورية 
اللازمة لمصلحة الصغار الذين عجز اولياؤهم عن تهذيبهم وتقويمهم وتوجيههم. 


(1), انظر قانون العقوبات الغدادي ( الملغي ) مأدة إل وقانون العقوبات المصري مادة 54 . 
(؟) انظر قانون العقوبات الاردني ر مادة 44 ) واللبناني ( مادة ۲۳۷ ) والمصري ( مادة 54 ) والسوداني 
٤۹ (‏ ) والسوري ( مادة ۲۳۹ ) والكويتي ( مادة 1۸ ) . وقد حددها قانون عقوبات البحرين بتع 
سنوات والقانون التونس , باق[ , من ثلاث عشرة سنة . 
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الوجهة الوطنية الصالحة . 

وعدم بلوغ تام سن السابعة قرينة قانونية قاطعة على عدم الادراك لا تقبل 
الجدل ولا اثبات العكس بحكم القانون . فلا يسال الصغير في هذه المرحلة من 
حياته جنائيا ولو ثبت أن ادراکه قد سبق سنه وان عقله قد نضج قبل الاوان . مما 
يعني أن فقد الادراك قبل تمام السابعة مفترض قانونا افتراضا قاطعا لا مجال بعده 
للبحث أو المناقشة . 

وحالة فقد الادراك هنا » بسبب صغر السن . حالة طبيعية حتمية لا بد ان 
يمر بها كل انسان وهي بهذا تختلف عن حالات فقد الادراك الاخرى كحالة فقده 
بسبب الحئون او السكر او التخدير حيث انها حالات استغنائية شاذة وعارضة وغير 
طبيعية لانها تقع على خلاف الاصل في الانسان . 

والعبرة في تقرير سن المتهم في هذه الحالة هي بوقت ارتكاب الجريمة لا وقت 
الحكم في الدعوى”" . ويكون تقدير السن في الاصل بوثيقة رسمية . ومع ذلك 
فلقاضي التحقيق والمحكمة أن يهملا الوثيقة اذا تعارضت مع ظاهر حال الحدث 
ويحيلاه الى الفحص الطبي لتقدير عمره بالوسائل الشعاعية أو المختبرية او بأية 
وسيلة فنية اخرى فيا اذا وجد أن الوثيقة لا تنطق بالحقيقة . 

وصغر السن المانع من المسؤولية الجنائية هوما لم يصل به السن بعد الى تمام 
السابعة من العمر سواء دحل الشخص في سن السابعةأو لم يدخل فيها بعد . فان 
أتم السابعة من العمر زال عنة مانع المسؤولية واصبح صاحبه مسؤولا عن افعاله 
التي ارتكبها بعد نمام هذه السن أو اثناء تمامها . الا ان هذه المسؤولية تكون جزئية 
(مخففة) لان ادراكه يكون فيها جزئيا وهي ما تسمى بمسؤولية الاحداث وها نظام 


)١(‏ انظر المادة ( ١-۷١‏ ) عقوبات عراقي وكذلك نقض مصري 1145/19/1١‏ مجموعة القواعد 
الفانرنية ج ۳ ن ۳۲۸ . 


- 399 - 





خاص سياتي رحثه كل ذلك حتى بلوغ الشخص تام سن الثامنة عشرة حيث يتم 
ادراكه للامور 3 وعندئذ تصبح مسؤوليته الحنائية كاملة . 

ويراد بامتناع المسؤولية هنا هو امتناع مباشرة أى أجراء قبل الصغير ۰ دكرا 
كان ام انثى سواء كان عقوبة اوتدبيرا احترازيا . لان عدم بلوغ السن يعتبر ماعا 
قانونيا من المسا ءلة عن اية جريمة سواء كانت جناية او جنحة او مخالفة . مما يعني أن 
افعال الصغير غير المميز لا تعني قانون العقوبات بشيء . 

ومم ذلك فان امتناع المسؤولية الجنائية بسبب صخر السن لا يؤر في مسؤولية 
الصغر اديه اذ يبقنى مسو ولا مدنيا عن الاضرار المادية التي حمدتها ويلزم 
بالتعويض عنها طبقا لما هو وارد في المادة (191) من القانون المدني العراقي حيث 
تقول: واذا اتلف صبي مميز او غير ميز أو من فيحكمهمامال غيره لزمه الضمان من 
ماله . واذا تعذر الحصول على التعويض من اموال من وقع منه الضرر أن كان صبيا 
غير ميز او جنونا جاز للمحكمة ان تلزم الولي او القيم او الوصي بمبلغ التعويض 
على أن يكون لهذا الرجوع با دفعه على من وقع منه الضرر» . 


الميحث السادس 
حالة المسؤولية الحزئية 
( محففات المسؤولية ) 
بينا أن هناك ضابطا واحدا يجمع جميع مسببات موانع المسؤولية وهو أن 
يكون من شان هذه المسببات أن يفقد الجاني ادراكه (شعوره) او ارادته (اختیاره) 
بصفة مطلقة وقت ارتكاب الحرية » اما فعلا » ك) في حالة الحنون والعاهة العقلية 
وحالة السكر عن غير انختيار وحالة الاكراه وأما حك وافتراضا كا في حالة صغر 
السن وحالة الضرورة . 
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ولكن هناك حالات كثيرة لا يفقد فيها الخاني أدراكه أو ارادته على هذه 
الصورة المطلقة » اما لثبوت متعه ببعض الادراك أو الارادة وقت أرتكاب 
الجريمة » واما لعدم توافر بعض الشر وط التي يتطلبها القانون لافتراض فقد الاهلية 
سبب نقص الادراك او الارادة . ولشن كان من الميسور حصر أسباب انعدام 
الادراك او الارادة انعداما تاما على نحو ما فعلت اغلب التشريعات الحنائية 
الحديئة . فليس هذا مكنا بالنسية الى أسباب نقص الادراك أو الارادة ٠‏ ومع ذلك 
يمكن القول بان اهم هذهالاسباب ما كان مرجعه حداثة السن أو الامراض العصبية 
أو النفسية التي تصيب القوى العقلية او الارادية دون أن يكون من شأنها اعدام 
الادراك او الارادة بصفة مطلقة . فلا شك في انه من الجائز القول بان المجرم 
الحدث الذي تجاوز سن السابعة دون أن يبلغ بعد سن الرشد يتمتع ببعض الادراك 
ولكن لا يمكن القول بانه يتمتع بهذه الملكة كاملة شأن المجرم البالغ . كذلك الخال 
بالنسبة لطائفة من يقال لمم انصاف المجانين وهي تضم عددا كبيرا من المصابين 
بامراض عصبية او نفسية من شأنها أن تؤثر في قواهم الارادية فتضعف من قدرتهم 
على الاختيار (الارادة) ولكنها لا تفقدهم هذه القدرة بصفة مطلقة كحالة ما يقال له 
الجنون الاخلاقي او (السايكوباتية) حيث تضعف مقاومة الشخص لنزعة جاحة 
فيه تدعوه الى ارتكاب كل ما يرضي هذه النزعة غير عابىء باي وازع اخحلاقي وحالة 
العواطف الجامحة كالحب الشديد او البغض الشديد . فقد تسيطر على الشخص 
بدرجة تضعف كثيرا من قدرته على ضبط نفسه واختيار مسلكه . 
واذا كان القول بامتناع المسؤولية الحنائية عند فقد الادراك أو الارادة بصفة 
مطلقة . ما يتمشى مع منطق فكرة المسؤولية الاخخلاقية فان مما يتمشى مع منطق هذه 
الفكرة ايضا القول بانه في حالة نقص تلك اللكات ‏ لا انعدامها » ينبغي ان 
تنخفض درجة مسؤولية الحاني بنفس القدر الذي تنقصه درجة الاثم أو الخطأ تبعا 
لنقص الادراك او الارادة . وهذه هي فكرة المسؤولية الحزثية » اي المسؤولية التي 
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ترتب درجات بحسب مقدار او درجة اهلية الجاني لتحمل التبعة الحنائية . 
والصعوبة هنا تظهر في معرفة متى يكون الجاني ناقص الاهلية لا كاملها ولا 
معدومها ثم في تحديذ درجة هذا النقض حتى يكن قياس درجة مسؤوليته وهل 
تكوت النصفف او الربع او السدس او غير ذلك ؟ ذلك لأنه قد يصعب في كثير من 
الاحيان تعيين الحد الفاصل بين الاهلية الكاملة والاهلية الناقصة نقصا طفيفا أو 
بين عديم الاهلية وبين من يتمتع بالقليل منها . 

ومع ذلك فانه اذا كان من المتعذر اتباع نظرية المسؤولية الخزئية مفهومه على 
المعنى الذي تقدم بيانه فلا شيء ينع من فهمها على معنى أخر ايسر منالا وأكثر تماقا 
مع عمل القاضي الحنائي . وهو أن نقص المسؤولية بسبب نقص الادراك او الارادة 
يستتيع نقصا في درجة الاثم او الخطأ الذي هو اساس المساءلة الحنائية واستحقاق 
العقاب . وبالتالي ينبغي عدالة أن لا يسأل الحاني ناقص الاهلية الا مسؤولية محففة 
يقدرها القاضي بحسب ظروف كل حالة على حدتها . وهكذا تظهر المسؤولية 
المخففة في حدود ما يقدره القاضي بحسب كل حالة كصورة عملية تطبيقية لفكرة 
المسؤ ولية الجزئية . وقد أحذ قانون العقوبات العراقي بفكرة المسؤ ولية الحزئية في 
المادة > منه حيث قال: « .. .... أما اذالم يترتب على العاهة في العقل أو المادة 
المسكرة او المخدرة او غيرها سوى نقص أو ضحف في الادراك او الارادة وقت 
ارتكاب الجريمة عد ذلك عذرا خففا»”» وكذلك في المواد 55 الى ۷۷ الخاصة 
بمسؤ ولية الاحداث المخقفة . / 


على ان فهم المسؤولية المخففة في معنى تخفيف العقوبة بالنسبة الى ناقصي 
الاهلية كاستبدال السجن بالحبس اوغيره او الحكم بالعقوبات السالبة للحرية لمدد 


(1) انظر بنفس المعنى كذلك المادة ( 1١‏ ) من قانون العقوبات السويسري لسنة 1۹۳۷ . 
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قصبرة يؤدي الى نتائح خطرة على ال مجتمع المقصود اصلا بالحاية عن طريق مباشرة 
حق العقاب . ذلك لأن الحناة ناقصي الاهلية كالخناة عديمي الاهلية من اخطر 
طوائف المجرمين ما دام الفرض فيهم انم ضعيفو القدرة على مقاومة نزعات الشر 
والاجرام . ما يعني انه من غير المقبول عقلا ان يختص هؤلاء المجرمين الخطرين 
بمعاملة لينة حيث قد تؤدي هذه الى تماديهم في الاجرام . وهذاما وجه من نقد إلى 
نظرية المسؤولية الاخلاقية المؤسسة على الاثم والخطأ . نما حمل عددا من انصارها 
على عاولة سد هذا النقص عن طريق الاستعانة ببعض مستحدثات المدرسة 
الوضعية فكان من أهم ما نصحوا باعتباعه نظام « اجراءات الوقاية » بحيث 
يستعاض مده الاجراءات عن العقوبات بالنسبة لعديمي الاهلية بيغا تطبق عل 
ناقصي الاهلية بالاضافة الح العقوبات . فتحقق بذلك في أن واحد فكرة العدالة 
وفكرة حماية الجماعة. وكان المشرع العراقي من بين المشرعين الذين استجابوا إلى هذا 
الاتجاه فالنظام الذي وضعه للجانسين الاحداث ومعاملتهم الخاصة »> وهو احدى 
طوائف ناقصي الاهلية ما نصت عليه المادة 5٠‏ مارة الذكر والمادة ١6‏ من قانون 
العقوبات العراقي الخاصة بالحجز في مأوى علاجي للمصابين بامراض عقلية ع 
بالنسبة لطائفة المجانين وانصاف المجانين . وهي طائفة اخرى من ناقصي الاهلية ۽ 
لدليل مصداق على ما نقول' . 


(۱) انظر الدکتور علي احمد راشد » ن 588 وما بعدها ص الاه وما بعدها . 
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الباب الرابع 
العقوبة 


LA PEINE 


الفصل الاول 
مفهوم العقوبة وهدفها 

العقوبة هي الحزاء الذي يقرره القانون الجنائي لمصلحة المجتمع تنفيذا 
حكم قضائي على من تثبت مسؤوليته عن ال حرية نع ارتكاب الجرية مرة اخرى من 
قبل المجرم نفسه او من قبل بقية المواطنين . 
طريق الانتقاص من حقوقه او مصاله لمخالفته امر القانون . والعقوبة لا توقع إلا 
على من تثبت مسؤوليته عن الحرية » اذ لا جرية دون عقوبةءفهي تاخذ وضعها 
القانوني من كونبا المقابل للواقعة التي جرمها القانون . 

وغاية العقوبة دائ هي منع ارتكاب الجرية من قبل نفس المجرم او من غيره 
وهي غاية تقررت لمصلحة المجتمع وبالتالي فان العقوبة لا تتقرر الا من خلال 
دعوى جنائية تحرك باسم المجتمع والحكم اجنائي هو الفاصل في هذه الدعوی. 


» ٤۳٣ من‎ 1١91/8 ۱۹۷۷ انظر حمود عمود مصطفى » شرح قانون العقربات» الطبعة الاولى»‎ )١( 
. 1۷١ وانظر كذلك احمد فتحي سرورء أصول السياسة الحنائية ۹¥[ ص‎ 
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يتضح ما تقدم ان العقوبة تقوم على اربعة عناصر هي : الايلام والجريمة 
والمجرم والحكم الجنائي 00 . 
تميبز العقوبة عن الجزاءات الاخرى : 

أهم ما تتصف به العقربة من حيث هي جزاء انها مقررة باسم المجتممع 
العقوبة والجزاء المدني : 

» هدف العقوبة ضبط السلوك الاجماعي للافراد لتحقيق المصلحة الاجتاعية‎ - ١ 
. أما الجزاء مدني فانه يهدف الى مواجهة الاضرار المدنية التي تصيب المضرور‎ 
وبناء عليه فان العقوبة تهدف الى تحقيق آثار مستقبلية ببخلاف الجزاء المدني‎ 
فانه ييدف الى اصلاح آثار الماضي . وما لا شك فيه ان اثر الجزاء المدني يدفع‎ 
الافراد الى الامتناع عن الخطأ المدني مستقبلا » ولكن هذا الاثر لا يحل‎ 
. المكان الأول في وظيفة الجزاء المدني‎ 

؟ - ترتبط العقوبة بشخص المجرم » بخلاف الجزاء المدني فانه لا يرئبط بشخص 
أن الدولة لا تستوفي العقوبة إلا من المحكوم عليه » بخلاف النزاء المدني 
فيجوز وفاؤه من الغير . ْ 

)١(‏ والعقوبة حسب قانون العقوبات الاشتراكي هي وسيلة الدولة الاجبارية التي يزقحها القشتاد وحده 

على الاشخاص المذنبين في ارتكاب الجريمة . وهي ليست جرد عقاب على الجرية المرتكبة » بل تهدف 
ايضا الى اصلاح وتربية المحكوم عليهم بروح الموقف الشريف من العمل والتنفيذ الدقيق للقوانين » 
وبروح الاحترام لقراعد الحيأة الاشتراكية وكذلك التحذير من ارتكاب جرائم جديدة سواء من جانب 
المحكوم عليهم أوغيرهم . انظر زاغورود نيكوف » سموليا ‏ تشوك » بوروفيكوف نبذة موجوزة عن 
قانون العمل والقانونين المدني واخنائي في البدان الاشتراكية » ص 597 , دار التقندم . وانظر 
كذلك » اصول التشريع الاجنائي في الاتحاد السوفيتي والجمهوريات الاتحادية »> نقله من الانكليزية 
الى العربية هنري رياص وعبد الرحيم محمد بشير والجنيد على عمر » ص 79 . وانظر كدلك امس 
التشريع لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية والجهوريات المتحدة » ترجمة الدكتور / ثروت 
انيس الاسيوطي > س ۳۱> دار التقدم سنة 1104م 8 
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© لا تصدر العقوبة الا بحكم ينفذ جبراً على المحكوم عليه . بخلاف السزاء 
المدني فيمكن الاتفاق عليه تنفيذه باحتيار المحكوم عليه" . . 

4 الجزاء المدني يتوقف على مطالبة المضرور من التصرف» فان تنازل عن حقه او 
سكت عن المطالبة به لا يحل احد مكانه في ذلك» بيغا العقوبة يطالب الادعاء 
العام بتوقيعها على الجاني بوصفه ممثلا للمجتمع ولا يستطيع التدازل عن 
الدعوى الحنائية'". 

© ان نوع ومقدار العقوبة يختلف باختلاف نفسية المجرصين ومدى الخطورة 
الاجرامية لكل منهم > اما الخزاء المدني فانه ينحصر في ازالة الخلل أو الضرر 
الذي وقع نتيجة للسلوك المحضور » ولا شأن له بنفسية من أحدث هذا 
الخلل 19 . 1 

5 - يكون الحكم بالجزاء المدني بصفة أصلية للمحاكم المدنية » اما الحكم بالعقوبة 
فيكون للمحاكم الجنائية 01" . 

العقوبة والجزاء التأديبي : 

١‏ هدف العقوبة تحقيق مصلحة المجتمع بشكل عام أما الحزاء التأديبي فان هدفه 
تحقيق مصلحة الهيئة التي تقوم على ادأء خدمة عامة > وبالتالي يخضع للعقوبة 
جميع افراد المجتمعءاما الجزاء. التأديبي فلا يتصور الخضوع له إلا من قبل فئات 
معيئة تخضع للنظام التأديبي . 

۲ - يتمثل مضمون العقوبة في ألم معين هو الانتقاص من حقوقه أو مصضالحة 
بخلاف الجزاء التأديبي فانه ينطوي على قدر من الألم يختلف في طبيعته عن 

) انظر احمد فتتحي سرور » اصول السياسة الجنائية » دار النهضة العربية ؛ ۱۹۷۲ > ص 178 

لسن صادق المرصفاويء الاجرام والعقاب في مصر» ۰1۹۷۳ ص 745 . 

() انظر رمسيس بينام » النظرية العامة للقانون الحنائي » طبعة ثالثة » 141/1 ء ص ٤۷‏ . 

(4) انظر حسن صادق المرصفاوي» المرجع السابق, ص 746 
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الام المستفاد من العقوية ° 
٣‏ لا تصدر العقوية الا بحكم > بحلاف المسزاء التأديسي فانه قد يصدر من 
السلطات الادارية 9 , 

خصائص العقوبة : 

انطلاقا من تعريفنا آنف الذكر للعقوبة » نجد ان للعقوبة الخصائص 
الاربعة التالية : 
اولا : قانونية العقوبة : 

من القواعد الاساسية في التشريعات الحنائية الحديثة هي قاعدة قانونية 
العقوبات . بمعنى ان تكون العقوبة مقررة بنص في القانون من حيث نوعها 
وقدرها ر م. « ١‏ عق . ع. ع. ) أو بناء على قانون » فاذا لم ينص القانون على 
عقوبة للفعل الذي ينهي عنه أو للامتناع عا أمر به . فيجب أن يحكم بالبراءة » 
فالمشرع وحده هو الذي ينص على العقوبات ويحددهاء ويترتب على هذا المبدا ان 
القاضي لا يستطيع أن يطبق عقوبة لم يرد نص بشائها.» ولا ان يجاوز حدود 
العقوبات المنصوص عليها أو يستبدل بعضها بالبعض الآخر » وفي كل هذا ضمان 
للافراد . 
ثاليا : المساواة في العقوبة : 

يقصد بها ان تكون العقوبة واحدة لجميع الناس بغير تفريق بينهم تبعا 
لكانتهم في المجتمع . فالجميع امام العقوبة سوا . ولا تعني المساواة هنا ان يوقع 
على من يرتكب جرية من نوع معين عقوبة بعينها » لا تختلف في نوعها ولا في 
مقدارها . وانها المقصود سريان النص القانوني في حق كل الافراد » وبعد هذا يترك 
للقاضي في حدود سلطته التقديرية تقدير العقوبة من حيث قدرها ونوعها ضمن 
(1) الخزاء التادييي يشملل التبيه الشفوي والكتابي والانذار والخصم والفصل . 


(07 انل أحمد فش سرور » المرجع السابق » ص ٠188‏ 


- 408 - 





النطاق المقرر في القانون وذلك تبعا لظروف كل جريمة وحالة كل متهم ودرجة 
حتاله العقوبة» واثرها في نفسه وهذا ما يسمى بمبدأ (تفريد العقوبة) اي تكون 
لعقوبة مناسبة لكل جر يمة وكل جرم وفقا لظر وفه . 

وللقاضي في هذا الخصوص وسائل عديدة منها تعيين القدر اللائم من 
لعقوبة ضمن حدود الحدين الادني والاعلى » وتخفيض العقوبة عن الحد 
الادئى عند توفر بعض الظر وف المخففة الاستتائية والامر بوقف تنفيذ العقوبة في 
لاحوال التي تقتضيها . ولكن كل ذلك يجب إن يكون في حدود ما سمج به 
القانون . وتفريد العقوبة على هذا الوجه » لا يتناق مع قاعدة المساواة في 
العقوبة »ما دامت العقوبة بصورة عامة مقررة لجميع الناس على السواء دون تمبيز 
أو تفريق مهما اختلفت مراكزهم في المجتمع 
ثالنا : شخصية العقوبة : 





فيها سواء في حياته او حريته أوماله 8 فهي تلحق به وحده ولا توقع على غيره ما دام 


لم تسدد له يد في ارتكاب الجريمة سواء بصفته فاعلا أو شريكا . 

ولیس خر وجا على د شخصيتها » كون العقوبة اذا امتدت آثارها غير المباشرة 
الى الغير » فيا دامت العقوبة لم يحكم بها على غير الجاني » فهي شخصية قانونا 
رغم تلك الآثار التي تنجم عنها واقعيا . فعقوبة السجن التي تفرض على الاب 
الذي يعول عليه أفراد عائلته » وان كانت لا تلحق الا شخص هذا الاب . 
ولكنها بطريق غير مباشر تلحق اولاده اذ يفقدون بسجن ابيهم مورد رزقهم 8 
أهداف العقوبة : 

يمكن حصر أهداف العقوبة في ثلاثة هي : 
( انظر السعيد مصطفى السعيد » العقوبة » 1١447‏ > ص 19 . اعمد فتحي سرور » ارجح 


السابق » ص ۲٤۹4‏ . 
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: تحقيق العدالة‎ - ١ 

الجريمة عدوان على العدالة فيه معنى التحدي للشعويا 
الاجهاعي العام لما تنطوي عليه من ظلم باعتبارها حرمانا للمجني عليه من حق 
له . فالعقوبة تهدف الى حو هذا العدوان من خلال الالم الذي يصيب المحكوم 
عليه في شخصه أو ماله أو حريته بالقدر الذي يقر المجتمع انه يقايل الاخلال الذي 
حدث فيه نتيجة لتصرف الحاني » فهي تعيد التوازن القانوني الذي احتل نتيجة 
لارتكاب الجر ية وتشعر الجاني بائها ضرورية لسلوكه غير الاجتاعي وتكفل ارضاء 
الشعور الاجداعي العام الذي تأذى بارتكاب اللجريمة » وبذلك تتحقق عدالتهاء 
وهذا يقتضي بداهة ان يكون الجاني مسؤولا عن اعماله التي يقوم بها وان تكون 
العقوبة متناسبة مع درجة مسؤوليته . بحيث لا تكون مبالغا في شدتها ولا متساهلا 
فیها . 


۲ - المع العام : 

ويقصد بالنم العام اشعار الناس كافة عن طريق التهديد بالعقاب ‏ بالألم 
الذي قد يلحق بهم اذا أقدموا على ارتكاب الجريمة . وتقوم فكرة الردع العام على 
مواجهة الدوافع الاجرامية باخترى مضادة للاجرام حتى تتوازن معها أو ترجح 
عليها فلا تتولد الجريمة وحيث ان الدوافع الاجرامية تتوأفر لدى أغلب الناس 
وهي بقايا نوازع تتبع من الطبقة البدائية للانسان فهي تخلق في المجتمع (اجراما 
كامنا) قد يتحول الى (أجرام فعلي) والعقوبة هي الحخائل دون هذا التحول!" بسبب 
الخشية من الالم . 





. ۹۸ ء ص‎ 14٩۷ > انظر محمود نجيب حسني ء علم العقاب » دار النهضة العربية‎ )١( 
. ۲٤۸ انظر كذلك حسن صادق المرصقاوي ء المرجع السايق » ص‎ 
. 1١1١-1٠١١ المرجع السايق » ص‎ ٠ انظر محمود ننجيب حسني‎ )۲( 
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والاحساس ذا الالم يتم أولا من الاظلاع على العقوبة المجسردة 
المنصوص عليها في القانون وثانيا من تطبيقها بواسطة القاضي وثالثا من تنفيذها 
بواسطة الادارة العقابية”" . 


۴ المنع الخاص : 

ويراد به اصلاح وتقويم اعوجاج الحاني عن طريق ازالة الخلل ‏ الحسمي أو 
النفسي أو الاجتاعي - الذي افضى له إلى ارتكاب الجريمة لمنعه من الاقدام على 
ارتكاب جرية تالية مستقبلاء اي علاج الخطورة الاجرامية الكامنة في شخص 
المجرم . والمنع الخاص فيه خصوصية معينة هي انه منصب على شخص معين بذاته 
هو شخص المجرم ليغير من معالم شخصيته » ويكون لديه اعتياد سلوك الطريق 
المطابق للقانون اي يحقق التالف بين شخصيته وبين المجتمع . 


هدف العقوبة في قانون العقوبات العراقي : 

يمكن القول بصفة عامة بان العقوبة في قانون العقوبات العراقي تقوم الى حد 
كبير على اساس التوفيق بين فكرتي العدالة والمنفعة ( المنع العام والمنم الخاص) في 
المعنى الذي صاغه انصار المدرسة التقليدية الجديدة . 

فالعقوبة كا جاءت في قانون العقوبات العراقي تسعى الى تحقيق العدالة 
'بانزال ألم بالحاني يكفر به عن اثم ويبدأ به شعور السخط الذي تحدثه الجريمة في 
الجراعة. وهي تسعى كذلك سواء بتنفير غير الجاني من الجريمة » وصرفه عن 
التفكير في تقليده ووسيلتها في ذلك التخويف والارهاب (المنع العام) او بأصلاحه 





: ٠١۸۔۱١۷ انظر احمد فجي سرور ء المرجع السابق » ص‎ 1١ 
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سحيث لا يد لذيه الوازع على ارتكاب الحريمة اوحتى باقصائه عن المجتمع ان كان 
غير قابل للاصلاح ( المنم الخاص )0 , ْ 


)١‏ انظر على علي اهمد راشد » موجز في العقوبات ومظاهر تقرير العقاب ٠‏ 1944 ء ص ه٩‏ . وانظر 
كذلك محمد الفاضل » المبادىء العامة في التشريع الجنائي » ۱۹۷۷ ؛ ص ۳۷۷ . 
تهدف العقوبة في القانون الجنائي الاشتراكي الى حماية النظام الاجماعي ۽ نظام الدولة » والملكية 
الشعبية العامة . وشسخصية وحقوق المواطنين » وكل النظام الحقوقي الاشتسراكي من الافعصال 
الاجرامية » وينسقق هذا الهدف عن طريق تلافي ارتكاب جرائم جديدة سواء من قبل المجرم نفسه 
( المنع المخاص ) أو من قبل غيره ( المنع العام ) . 

أن غاية العقوبة هي رفم الانسأن الى مستوى المسئولية الاجهاعية » وعليه يجب التركيز على قدرة 

الانسان في توجيه داته وتربية نه » ولا تاتي الخاية المنشودة من جرد العمل ضد المجرم » بل يتعين 
العمل مع المجرم » فلا جدوى من اذكاء الرهبة الحيوانية من العقوبة » بل لا بد من حمل المجرم على 
تفهم خطئة وظبط سلوكه وقد ظهر هذا المعنى واضحا في نصوص قوانين العقوبات الاشتراكية ومثال 
ذلك قانون العقوبات السوفيشي ( 1464 ) في المادة « ٠٠ ٠‏ وقانون العقويبات اليوغسسلافي 
( ۹۹ ) في الادة ركلا > . وقانون عقوبات الانيا الشرقية 1454 ٠‏ في المادة « 77 4 . انظسر 
زاغورود نيكوف » سموليا رتشوك » بروفيكوف » المرجم الاق » ص 184 . وانظر كذلك امد 
فتحي سروز » اضول السياسية الجنائية ص ۱۲۹ - ٠۴١‏ » دار النهضة العربية » ۱۹۷۲ . 
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الفصل الثاني 
انواع العقوبة 
تكلم المشرع في الباب الخامس من الكتاب الأول من قانون العقوبات 
العراقي عن ثلاثة أنواع من العقوبات : ْ 
العقو بات الاصلية : 
وقد افرد ها الفصل الاول من هذا الباب ( المواد من ۸١‏ 
ئ6( . 
المقو بات التبعية : 
وقد ذكرها في الفصل الثاني منه ( للواد )۹۹-۹١‏ .. 
المقو بات التكميلية : 
في الفصل الثالث منه ( المواد ٠١١-٠٠١‏ ) وبذلك تقسسم 
العقوبة من حيث إصالتها وتبعيتها الى ثلاثة انواع : أصلية » 
تبعية » تكميلية" . 





)١(‏ ويمكن أن تقسم العقوبة من حيث جسامتها الى عقوبات الجنايات وهي الاعدام والسجن المؤيد 
والسجن اكثر من خمس سنوات الى خمس عشرة سنة (مادة )۲١‏ . وعقوبات الجنح وهي الحبس الشليد. 
أو البسيط اكثر من ثلاثة اشهر الى مس سنوات والغرامة ( مادة 75 ) . وعقوبات المخالفة وهي 
الحبس البسيطلدة من أربع وعشرين ساعة الى ثلائة اشهر والغرامة التي لا يزيد مقدارها على ثلاثين 
دينارا ( مادة ۲۷ ) . وتقسم العقوبات من حيث مملها أوما تصيبه من المحكوم عليه الى عقوبات بدنية 
كالاعدام وعقوبات سالبة للحرية كالسجن والحبس . وعقوبات مقيدة للحصرية كمراقبة الشرطة 
وعقوبات سالبة للحقوق كالخرمان من التعيين فى وظائف الحكومة أو الخرمان من عمارسة مهنة أو عمل 
معين . وعقوبات ماليةكالغرامة والمصادرة . وعقوبات ماسة بالاعتبار كنشر الحكم في الصحف , 
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أولا - العقوية الاصلية 


وهي الجزاء الاساسي الذي نص عليه المشرغ وقدره للجريمة » ويجب على 
القاضي ان بحكم به عند ثبوت ادانة امتهم . ولا يمكن تنفيذها على المحكوم عليه ألا 
اذا نص عليها القاضي صراحة في حكمه . ويمكن ان يقتصر عليها الحكم لاا هي 
الجراء المفروض في القانون للجرائم لتحقيق الاغراض المتوخحاة من العقاب . 

والضابط في اعتبار العقوبة أصلية هو ان تكون مقررة كجزاء أصيل للجرية 
من دون ان يكون توقيعها معلقا على الحكم بعقوبة اخرى . 

وانطلاقا ما تقدم نجد ان العقوبات الاصلية في قانون العقوبات العراقي 
هي : الاعدام > السجن المؤبد » السجن المؤقت » الحبس الشديد » الحبس 
البسيطء الغرامة ء الحجز في مدرسة الفتيان الجانحين الحجز في مدرسة اصلاحية 
ومادة موق .عاع206, 


ثانا - العقوبة التبعية 


وهي التي تتبع العقوبة الاصلية من تلقاء نفسها دون حاجة إلى ان ينص 





5 ونقسم العقوبات من حيث مدتها الى عقوبات مؤبدة كالسجن الو بد . وعقوبات مؤقتة 
كال حبس . وعقوبات غير حددة المدة وهي ان يحكم القاضي بايداع المحكوم عليه دون تحديد مدة 
للافراج عنه » على أن يكون انتهاء العقوبة رهين باصلاح المحكوم عليه وتأهيلة اجهاعيا وتتفق هذه 
العقوبة مع الاتجاه الحديث للعقوبة الذي يستهدف اصلاح الجاني وتأهيله لا ايلامه . 

(1) تنص الادة ۲٠١‏ » من قانون العقوبات السوفيتي على ان المقوبات الاصلية ( الاساسية ) : سلب 
الحرية , النفي » الابعاد , الاعمال الاصلاحية دون سلب الحرية » الحرمان من حق شفل وظائف 
معينة أو الاشغال بنشاط معين » الغرامة » التأنيب الاجتاعي . 
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عليها القاضي في حكمه . أي انها تلحق المحكوم عليه بقوة القانون لمجرد الحكم 
بالعقوبة الاصلية فتنتج اثرها أو تنفدها سلطة التنفيذ ‏ ان كانت تحتاج الى تنفيذ من 
نفسها . وعليه لا يتصور مطلقا ان يصدر الحكم بعقوبة تبعية على انفرادها . 

ومن العقوبات التبعية المنصوص عليها في قانون العقوبات هي : الحرمان 
من بعض الحقوق والمزايا ومادة 4٦‏ ۾ ومراقبة الشرطة ومادة 59و. 

ثالثا . العقوبة التكميلية 

هي العقوبة التي تلحق المحكوم عليه بشرط ان يأمر القاضي بها . فهي تشبه 
العقوبة التبعية في كوا لا تلق المحكوم عليه الا تبعا لعقوبة أصلية . ولكنها . 
تختلف عنها في كوبا لا تلحق بالمحكوم عليه الا اذا نص عليه صراحة في الحكم 


والعقوبات التكميلية كثيرة ومتنوعة وذلك كالحرمان من بعض:الحقوق 
والمزايا المنصوص عليها في المادة ذ * > ومصادرة الاشياء التي تحلصت من الجريمة 
أو التي استعملت في ارتكابها او التي كانت معدة لاستعمالحا فيها ( م١١٠‏ )ونش . 
الحكم الصادر بالادانة ( م 5 )37١‏ . 


العقوبات الأصلية 
سوف تكلم في هذا المبحث عن العقوبات الاصلية المختلفة سواء كانت 
بدنية ( الاعدام ) أو سالبسة للحرية ( السجسن والحبس بنسوعية ) أو مالية 
( الغرامة ) . 
أولا .. العقو بات البدنية 
تتخذ العقوبات البدنية اما صورة الاعدام فتصيبحق المحكوم عليه في الحياة 
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أو تتخضذ صورة الجلسد وبتر الاعضاء فتصيب حق المحكوم عليه في السلامية 
البدنية . 

وقد كانت هذه العقوبات هي المعول عليها في التشريعات القدية لمكافحة 
الجريمة باعتبارها وسيلة لا غنى عنها لتحقيق فكرة الردع العام لما تشيعه من خوف 
وارهاب في نفوس الافراد فتؤدي الى ضبط سلوكهسم . علاوة على ان تنفيذها لا 
يتطلب نفقات كبيرة » ولهذا نجدها كانت تفرض على كثير من الحرائم . 


ولقد اتجهت التشريعات الحديئة في الوقت الحاضر الى تقليص هذا النوع من 
العقوبات وحصرها في أضيق نطاق أو الى الغائها كليا في بعض الاحيان باعتبار ان 
الألم البدني لا يؤدي الى اصلاح المحكوم عليه وتأهيله علاوة على ان الشعور العام 
في بعض المجتمسات الحديثة لم يعد يتقبلها . ولم يبق في قانون العقوبات 
العراقي من العقوبات البدنية سوى عقوبة الاعدام . ونتناول بالشرح فيا يلي هذه 
العقوبة . 
الاعدام 


يتسد بالاعدام عقوبة الموت . وهي ازهاق روح المحكوم عليه بوسيلة 
يحددها القانون » والاعدام من أقدم العقوبات واشدها قسوة . فقد وجدت في 
الشرائع المختلفة منذ أقدم العصور وكان جال تطبيقهاكبيرا وتقررها لعدد كبير من 
الجرائم » ولم يكن تنفيذها قاصر على ازهاق الروح بل كان التعذيب أو التمثيل 
عنصر من عناصرها الا ان تطبيقها بدأ يضيق تدر يجيا بفضل تطور الافكار الذي 
أدى الى تخيير وجهة النظر في هذه العقوبة . 


تثيرجدلا شديدا حول مشروعيتها . وسوف نعرض بايجاز اهم حجج المطالبين 
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حجج المطالبين بالغاءها 8 
وأهم هذه اجج هي : 


١‏ -ليس للمجتمع الحق في توقيعها . لانه لم يبب الفرد الحياة حتى يككون له الحق 
في سلبه اياها . لأن هذا حى حالص لله تعالل . 

؟ - تتصف عقوبة الاعدام بالفسوة فيخرج الشعور الانساني وبالتالي فهي لم تعد 
تنسجم هع ظروف العصر الحديث . 

۳ - قابلية عقوبة الاعدام للردع غير مثبته علميا » فقد لوحظ بان الخرائم لم ترتفع 
نسبتها في الدول التي ألغتها ‏ كا ان نسبتها لم تقل في الدول التي أبقمت 
عليها . 

4 - يستحيل مع عقوبة الاعدام اصلاح المحكوم عليه واعادة تقويمه » اذ انها تزيله 
من الوجود » وهذا يتناف مع الاتجاه الحديث للعقوبة . 

© يستحيل تدارك آثار عقوبة الاعدام اذا تبين بعد تنفيذها خطأ الحكم الصادر بها 
أو جدارة المحكوم عليه بالعفو . لانه لا يمكن اعادة الحياة الى من مات » وقد 
ثبت عملي وقوع أخخطاء ممائلة وعديدة . اما اذا قرر الحكم عقوبة اعصرى 
كالعقوبة السالبة للحرية ثم ظهرت براءة المتهسم فانه يمكن ان يوقف تنفيذ 
العقوبة فورا ويطلق سراح المحكوم عليه » ولهذا نجد ان المشرع في أغلب 
التشريعات الحنائية الحديثة أجاز تصحيح هذا المنطأ كا في حالة اعادة النظر في 
الحكم الصادر بادانة امتهم في حالات نص عليها قانون الاجراءات الحنائية 
على سبيل الحصر 99 . 


(1) وقد اخمذ بذلك قانون اصول الحاك| الجزائية العراقي الذي نص في مواده ( ۲۷۰ - ۲۷۹ ) على نظام 
( اعادة المحاكيا ) وبموجبه يجوز اعادة المحاكمة في الدعاوي التي صدر فيها حكم بات بعقوبة أو تدبير 
في جناية أو جنحة في أحوال معيئة كا « اذا حكم على اتهم بجرية قتل ثم وجد المدعي بقتله حيا » 
زم ۲۷ فقرة 1 ), 
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حجج المنادين بالابقاء عليه! : 
اما الذين ينادو ن بالا بقاء عليها فقد قاموا بالرد على اجج السابقة كا بلي : 


١‏ - القول بان المجتمع لم يهب الفرد الحياة حتى يكون له الحق في سلبه اياها 
يصدق ايضا في كل العقوبات السالبة » والمقيدة للحرية > فان المجتمع لم 
يبب الفرد حريته حتى يكون له الحق في سلبه اياها أو تقييدها » والتمشي مع 
هذا المنطق يؤدي الى تعطيل حق المجتمع في توقيع أية عقوبة . 

؟ - ليس في عقوبة الأعدام أية قسوة ‏ لاننا بهذا ننظر الى جانب واحد دون مراعاة 
للجرية التي وقعت من المحكوم عليه وقد تكون متضمنة ازهاق روح انسان 
بريء . فهي عقوبة عادلة » لان حرمان المجرم من حياته يساوي حرمان حياة 
القتيل » وبعض الجرائم الاخرى في رام > تعادل القتل » كجرائم خيانة 
الوطن » لانها قتل للوطن بكامله . 

_ واما الحجة المستندة الى عدم قابلية عقوبة الاعدام للردع فهي حجة لا سند ها 
من الواقع ۽ لانه اذا كان في امكاننا ان نعرف عدد الحرائم الخطيرة التي تقع 
على الرغم من وجود عقوبة الاعدام » فليس لدينا الوسائل التي تمكننا من 
معرفة عدد الجرائم التي لم تقع بسبب اللخشية من هذه العقوبة . ثم أنه اذا 
كانت الدول التي ألغتها لم تزد فيها الجرائم الخطيرة فما يدرينا انه لو كانت هذه 
العقوبة مقررة فيها لقلت هذه الجرائم عما هي عليه . 


٤‏ اما القول بانه يستحيل اصلاح المحكوم عليه مع عقوبة الاعدام قانه قول مردود 
ذلك لانه اذا الغيت عقوبة الاعدام فانه يستحيل ابجادعقوبة اخصرى صل 
علها . وان استبداها بالسجن الؤبد غير بحد » لآن قضاء المجرم في زنزانة 
انفرادية » فانه يكؤن اشقى حالا منه فيا لو اعدم > وكل محاولة لأصلاحه لا 
تتفعه لان الاصلاح يدف الى اعادته الى المجتمع شريفاء فاذا افترضنا انه 
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سيظل في السجن حتى مماته » فان محاولات الاصلاح » ولو اثمرت . فلن 
تكون مجدية . 
اما الحجة المستمدة من ان عقوبة الاعدام لا يكن تلافيها بعد التنفيذ اذا ما ظهر 
انها وقعت نتيجة خطأ قضائي » فيمكن الرد عليها بان الخطأ في توقيع عقوبة 
الاعدام وان كان حقا لا يكن اصلاحه الا ان هذا الخطأ من النادر » ويفترض 
ان تستند القاعدة الى الغالب من الامور ‏ ثم انه من النادر أيضا أن توقع 
عقوبة الاعدام لو قيست بالعقوبات الاحرى . ومن ناحية الحرى فان استحالة 
تدارك اثار الحكم تنطبق ايضا على حالة خطأ الحكم الصادر بعقوبة سالبة 
للحرية . اذ لا يمكن تدارك ما نفذ منها ء وقد لا يتبين الخطأ إلا بعد قضاء 
المحكوم عليه بها مدة العقوبة كلها . 
وقد كان للنقاش الذي أثير حول عقوبة الاعدام اثره في التشريع الجنائي 
الحديث بصورة عامة » فقد الغيت في كثير من الدول مشل رومانيا والبرتغال 
وهولنده وايطاليا والمانيا والنمسا وسويسره والسويد والنرويج والدانمارك . 
على انه يلاحظ بان الغاء عقربة الاعدام في بعض البلدان ليس في الحقيقة 
مطلقا.. فقد اعادت بعض الدول عقوبة الاعدام بالرغم من الغاءها تحت تأثير 
العوامل السياسية والمحلية . كما حصل بالنسبة لايطاليا التي ألغت عقوبة الاعدام 
لأول مرة سنة 1899 ثم أعادتها في سنة 1970 والختها مرة الحرى سنة 1١91410‏ 
وكذلك بالنسبةللاتحاد السوفياتي الذي الغاها سنة ۱۹٤۷‏ ثم أعادها سنة 1984 م . 


وبعض الدول الاخرى الغتها واقعيا اي ابقتها في القانون ولكنها امتنعت 
عن تنفيذها عمليا » ومن هذه الدول بلجيكا التي لم تنفذ فيها عقونة اعدام منذ 


سنة 71۸71۲ . 


)١(‏ انظر فوزية عبد الستار ء مبادىء علم الاجرام وعلم العقاب ۱۹۷۸۰ ص ۲۳۸۰ ۔ ۲٤۲‏ . وانظر 
كذلك عبد الوهاب حومد ء شرح قانون العقوبات الكويتي » طبعة ثانية » 1۹۷٩‏ عم ۳۲۵ _ 
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وتتفق التشريعات الحديئة التي تقر هذه العقوبة في ان تحصرها في أضيق 
نطاق ولا تقررها الا لأخطر الحرائم » وان تجعل تنفيذها قاصرا على ازهاق الروح 
دون أن تقرنه بتعذيب او ثيل لا مبرر له . وان تجعل منها عقوبة واحدة للجميع › 
لا تختلف من حيث اسلوب تنفيذها باختلاف الجرائم التي يحكم بها من اجلها او 
باختلاف الاشخاص الذين يحكم عليهم ا" . : 
عقوبة الاعدام في القانون العراقي : 

وجدت هذه العقوبة في القوانين التي طبقت في العراق في تلف العهود 
ولم تكن هناك اية حركة تشريعية في سبيل الغاءها. وهذا نجدها مقررة في القانون 
العراقي بالنسبة للجرائم المهمة» فهي مقررة لبعض الحرائم الماسة بأمن الدولة 
الخار.جي کا جاء في المواد (5ه١؟ ‏ ۷١۹٠ء‏ ۸ 69ل 15١6‏ 2 ؟57١)‏ وهي 
مقررة ايضا لبعض اللبرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي في المواد (۱۹۱ ٠‏ ٤۱۹٠ء‏ 
)١997 6٥‏ وتلك الماسة بالهيكات النظامية (م *177)» وهي مقررة كذلك 
بالنسبة بخرائم الاعتداء على وسائط النقل ووسائل المواصلات العامة اذا ادى ذلك 
الى موت انسان في المواد(؛ هم )٠٠١‏ وهي مقررة لبعقى حالات جرائم القتل 
العمد رم )4١5‏ 


تنفيذ عقوبة الاعدام في العراق : 
تختلف القوانين فبا بينها في وسيلة تنفيذ عقوبة الاعدام » ففي المملكة 
المتحدة بالشنق قبل الغاءها 0 وف بعض الولايات الاميركية بالصعق بالكهرباء وي 


. . . حسن صادق المرصفاوي. الرجع السابى» ص ۲۵ _ ۲۵۹ . السعيذ مصطفى السعيد » 
المرجم السابق اص ۲۱۔۴۳ 
(1) انظر تعمد الفاضل ٠‏ المرجع السابق ع ص ۳۹۱ . 
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بعضها بالغار الخائق » وفي فرنسا بفصل الرأس عن الجسم بالملقصلة » وهذه 
الوسائل وان اختلفت فما بينها فانها تلتقي يما في غاية واحدة هي إزهاق الروح 
بدون ألم تطبيقا للقاعدة المعروفة « موت بلا تعذيب » التي حلت محل القاعدة 
« تعذيي بلا موت » . اما قانو ن العقوبات العراقي فينص في المادة ( ۸٩‏ ) على أن 
عقوبة الاعدام هي شنق المحكوم عليه حتى اموت وهذا يعني يعني ان الشنق هو الوسيلة 
:الوحيدة المقررة في قانون العقوبات العراقي لتنفيذ أحكام الاعدام الصادرة من 
المحاكم الحنائية © , 
كيفية تنفيذ حكم الاعدام في العراق : 
بينت المواد وهم؟ ۲۹۳ من قانون اصول المحاكات الحزائية» كيفية تنفيذ 

عقوبة الاعدام وعلى النحو التالي : 

١‏ - بعد تصديق محكمة التمييز على الحكم الصادر بالاعدام يتوجب عليها ارسال 
اضباره الدعوى الى وزير العدل ليتولى ارساها الى السيد رئيس الجمهورية 
لاستحصال المرسوم الجمهوري بالتنفيذ . وبعدما يصدر المرسوم الجمهرري 
بالتنفيذ تعاد الدعوى الى وزير العدل الذي يجب عليه ان يصدر أمرا الى أدارة 
السجن الذي وضع فيه المحكوم عليه لتتولى تنفيذ العقوبة ( م 585 ) . 

؟ - تقوم آدارة السجن بتنفيذ عقوبة الاعدام داخل. السجن أو اي محل أخر تعينه 
المحكمة الحزائية في قرار حكمها. ويجري التنفيذ بحضور هيئة التنفيذ المكونة 
من احد حكام الجزاء واحد اعضاء الادعاء العام عند تيسر حضوره ومندوت 
عن وزارة الداخلية ومدير السجن وطبيب السجن أو اي طبيب أخمر تندبه 
وزارة الصحة ويؤذن لمحامي المحكوم عليه بالحضور اذا طلب ذلك (م' 
۸( . 


(1) وذلك فا عدا العسكريين المحكوم عليهم بالاعدام من قبل الممحاكم العسكرية الدائمة أو المؤقتة . فان 
عقوية الاعدام تنفذ عليهم بالرعي بالرصاص وجب المادة ۱۷ء من قانون العقوبات العمسكر و ی 


- 421 - 





” - يتلو مدير السجن المرسوم الدمهوري بالتنفيذ على المحكوم عليه في مكان التنفيذ 
على مسمع من الحاضرين . واذا رغب المحكوم عليه في ابداء أقوال فيحرر 
الحاكم محضرا بها توفعه هيئة التنفيذ . وعند تمام التنفيذ يحسرر مدير السجسن 
محضرا يثبت فيه شهادة الطبيب بالوفاة وساعة حصوها وتوقع عليه هيئة التنفيذ 
(م ۲۸۹ ) . تسلم جثة المحكوم عليه الى اقاربه اذا طلبوا ذلك والا قامت 
ادارة السجن بدفنها على نفقة الحكومة ويجب ان يكون الدفن بغير احتفال ( م 
۳ ) وسبب منع الاحتفال هي انه يتضمن معنى التكريم للمحكوم عليه 2 
وقد يعد ذلك بمتابة احتجاج ضمني على الحكم وهذا بلا شك يفوت الغرض 
الذي قصده المشرع من العقوبة . 
ويلاحظ بان المادة (41؟) قد أوجبت على ادارة السجن اخبار أقارب المحكوم 

عليه أن يزوروه في اليوم السابق على اليوم المعسين لتنفيذ عقوبة الاعدام . كا 

أوجبت المادة ( 187 ) على ادارة السجن تمكين احد رجال الدين بمقابلة المحكوم 

عليه اذا كانت ديانته تفرض عليه الاعتراف أو أداء بعض الفروض الدينية قبل 

الموت . 

الموانع المؤقتة لتنفيذ عقوبة الاعدام : 


وهذه الموانم هي : 


١‏ لا يجوز تنفيذ عقوبة الاعدام في أيام العطلات الرسمية والاعياد الخاصة بديانة 
المحكوم عليه ( م ۲۹٠‏ ) وذلك من أجل الحفاظ على حرمة هذه الأيام التي هي 
مناسبات قومية ودينية . 

؟ - لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام بالمرأة الحامل حتى تضع حملها ء لان تنفيذ 
عقوبة الاعدام يؤدي الى موت اجنين وهو غير مقصود بالعقوبة . كما لا يجوز 
: تنفيذ عقوبة الاعدام بالمرأة الحامل قبل مضي أربعة اشهر على وضع حملها ء 
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وذلك لحاية حياة الصغير في الأشهر الاولى من حياته باعتبار أن الام أكثر 
الناس رعاية له (م ۲۸۷ ) 29 . 


ثانيا ‏ العقو بات السالبة للحرية 

يقصد بالعقوبات السالبة للحرية تلك التي يترتب عليها حرمان المحكوم عليه 
من حريته في الحدود التي يفرضها تنفيذ العقوبة . وهي اهم العقوبات الحنائية في 
العصر الحديث . 

ان سلب الحرية باعتباره احد وسائل العقاب » حديث نسبيا في القانون 
الجنائي فهو لم يكن مألوفا في الشرائع القدية » فقد كان السجن يتخا وسيلة 
للتحفظ على المتهم قبل الحكم عليه حتى يفصل القضاء في أمره وينفذ حكم 
القضاء فيه » بالموت أو بالنفي من البلاد أو غير ذلك من العقوبات المعروفة 
إنذاك . 


ولم يتخذ سلب الحرية وسيلة عامة من وسائل العقاب الا في القرن السايع 


(9) انظر مسن ناجي ء الاحكام العامة في قانون العقوبات ۽ الطيعة الاولى > ۱۹۷٤‏ » ص 7648ل 
. 
ويجوز في قانرن العقوبات السوفيتي توقيع عقوب الاعدام رميا بالرصاص وذلك في الخيانة العظمى 
والتجسس واعيال الارهاب وقطم الطرق والقتل العمد مع سبق الاصرار في ظروف مشددة . وتجوز 
كذلك توقيع عقوبة الاعدام في الحرائم الخطيرة الخاصة في الحالات التي ينص فيها على ذلك القانون 
الجنائي في جمهوريات الاتحاد السوفيتي . 

ولا جوز الحكم بالاعدام على الشخص ان لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره وقت ارتكاب اجر 

أو الحامل وقت ارتكابما أو عند لحظة صدور الحكم . ولا مبوز تتفيذ عقوبة الاعدام على المرأة التي 
تكون حاملا لحظة تنفيذ الحكم . انظ المادة ( ۲۲ ) من القانون المذكور . 
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عشر نتيجة الحركة اصلاح التشريع الجنائي والثورة على قسوة العقوبات التي كان 
بقررها التشريع القديم » فقد نشأت عنها فكرة اتخاذ سلب الحرية الوسيلة العادية 


ا ا 00 ۰ 
لعقاب الخرائم التي تكون على فدر من الخطورة . 


وسلب اخرية باعتباره وسيلة من وسائل العقاب . يندرج تحته انواع مختلفة 
من العقوبات . تنفق فها بينها في انها تقوم على تقييد الحرية ٠‏ ولكنها تختلف فيا 
بينها في كيفية تنفيذها وفيا يرتبه القانون على الحكم مها من آثار » وتنويعها على هذا 


الوه مر شائ في التشريع الحديث عموما . 
أنواع العقو بات السالبة للحرية 


:نحسلا)١‎ 


عقوبة السجن هي سلب الخرية الشخصية لفترة معينة من الزمن وتنفذ في 
لات ححاصة معذة لهذا الغرض . وعقوية السجن ف الغانون العراقي تل عقوية 
الاعدام في شدنها . وقد عرفتها المادة « ۸۷ » من قانون العقوبات بانبا « ايداع 
المحكوم عليه في احدى المنشات العقابية المخصصة قانونا هذا الغرض » , . وقد 
بينت المادة بنفسها بان السجن على نوعين : مؤبد . مؤقت . وان مدة عقوبة 
السجن المؤبد هي عشرين سنة أما عقوبة السجن المؤقت فهي اكثر من مس سنوات 
الى خمس عشرة سنة . وعليه فمعيار التفرقة بين النوعين من السجن هي مدة 


العفوبة المشررة . 


هذا والمحكوم عليه بالسجن سواء أكان مؤبدا أم مؤقتا عليه ان يقوم باداء 
الاعيال المقررة في المنشات العقابية وذلك باعتبار ان العمل قد أصبح فى الوقت 
الخاضر وسيلة عن وسائل الاصلاح والتقويم لا أدأة من أدوات التعذيب ولا مظهرا 
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من مظاهر القسوة“ . 
؟ ) ہس : 

عقوبة الحبس هي وضع المحكوم عليه في السجن المدة المحكوم بها عليه ١‏ 
وعقوبة الخبس ذأ المعنى كعقوبة السجن . إلا إن هذه الاخيرة تتميز عن الاولى 
فقط بان معاملة المحكوم عليه بها أشد من معالمة المحكوم عليه بالحبس . ولذلك 
نجد ان البعض ييل الى توحيد العقوبات المانعة من الحرية وهي السجن والحبس 
في عقوبة واحدة » وهو اتجاه سليم بدون شك » بل هو الواقع عملا . 
نوعا الحبس ٠:‏ 

الحبس نوعان في قانون العقوبات العراقي : الحبس الشديد والخبس 
البسيط . ومعيار التفرقة بين النوعين هو مدة العقوبة اولا ومزاولة العمل في داخل 
السجن ثانيا . ش 


ففي حالة اعبس الشديدنجدان مدة العقوبة لا تقل عن ثلائة شهور ولا 
تزيد عن خمس سنوات مالم ينص القانون على خلاف ذلك ( مادة ۸۸ ) . أمامدة 
العقوبة في حالة الحبس البسيط فلا تقل عن اربع وعشر ين ساعة ولا تز يد على سئة 
مالم ينص القانون على خلاف ذلك ( م 7)۸٩‏ . 


)١(‏ ان سلب الحرية في قانون العقوبات السوفيتي يقرر لمدة تتراوح بين ثلاثة اشهر الى عشر سئوات ء اما 
بالنسبة للجرائم ذات الحسامة الخاصة والتي تؤدي الى اثار جسيمة والمجرمين ذوي السوابق الخطرة فلا 
تزيد المدة على مس عشر سنة . . وعند ايقاع العقربة على شخص لم يبلغ قبل أرتكاب الخريمة سن 
ال 14 فان فترة السجن لا يكن أن تزيد على عشر سئوات . وتقضى مدة السجن في مستعسرات 
العمل الاصلاحية ١‏ وفي معسكرات العمل بالنسبة للاحداث » أو في السجون . انظر(م 7٠‏ ) من 
القانون المذكور . وانظر كذلك زاغورود نيكوف › سموليا رتشوك بوروفيكوف » ا مرجع السابق 
ص ۲۳۳ ۔- ۲۳۴ . 

(9) ان للحبس البسيط جوانب سلبية متعددة من ناحية ان قصر مدة هذه العقوبة يحول دون اي اأصلاح 
تلمحكوم عليه وتأهيله حيث ان هذه العملية تتطلب وقتا طويلا , فيهي اذن لا تكفي لتحقيق الردع 
اشا . ومن الناحية الثانية فان هذه العقوية أضرار تصيب المحكوم عليه واسرئه وا مجتمع -وازاء. 


م 
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يكلف المحكوم عليه باداء الاعمال المقررة قانونا في المنشآت العقابية ( مأدة ۸۸) . 
اما بالنسبة للحبس البسيط فلا يكلف المحكوم عليه باداء عمل ما . 


عسات مدة العقو بة : 


تنص الادة 4٠8‏ من قانون العقوبات العراقي على ان « تبدأ مدة العقوبة 
المقيدة للحرية من اليوم الذي أودع فيه المحكوم عليه البسجن تنفيذا للعقوبة 
المحكوم بها عليه على ان تنزل من مدتها المدة التي قضاها في التوقيف عن الجريمة 
المحكوم بها . 

يلاحظ من النص المتقدم بان مدة العقوبة المقيدة للحرية لا يبدأ سرياها الا 
من يوم ان يحبس المحكوم عليه فعلا بناء على الحكم الصادر ضدى فاذا كان مايزال 
طليقا فلا يبدأ سريان مدة العقوبة حتى يبس فعلا . 

اما في حالة ما اذا كان قد حكم عليه بعقوبتين مقيدتين للحريةواجبتي النفاذ 
احده) عقب الاخرى فان العقوبة الثانية لا يبدأ سريانها الا من اليوم الذي ينتهي 
فيه تنفيذ العقوبة الأول . 

وفضلا عما تقدم فقد نصت المادة المذكورة اعلاه على ان مدة التوقيف تخصم 
من مدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها 8 والمقصود بالتوقيف هو حجر المتهم 
أثناء التتحقيق وأبقاؤه على هذه الحالة حتى تقام عليه الدعرى العمومية ويصدر ف 
شأنه حكم ائي . ومن الواضح ان التوقيفب يختلف عن عقوبة الحبس في انه 
. ليست له صفة العقوبة » اذ ان الشخص الموقوف هو متهم لم يصدر حكم بعد 
. . النقد الموجه الى هذه العقوية » فقد دعت المؤتمرات والميئات الدولية الى احلال بدائل اخرى محلها 


أهمها عقوبة الغرامة » وابقافف تنفيذ العقوبة . انظر سمير الجدزوري ء الاسس العامة لقانون 
العقوبات » 1849/8 ع ص ٠‏ 779 . فوزية عبد الستار » المرجعم السابق > 7160-1748 . 
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يثبت ادانته . وهوحتى هذه اللحظة يعتبر برئيا » ولذا فان الموقوف يوضع في مكان 
خحاص ويعامل معاملة ممتازة تختلف عن معاملة من تنفذ بحقهم عقوبة الحبس . 

وعليه فان كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية » حتى ولو كانت 
السجن ٠‏ قد امضى قبل الحكم عليه فترة في التوقيف فان هذه الفترة تخصم من مدة 
العقوبة المحكوم بها عليه بقوة القانون اي دون حاجة الى النص على ذلك في الحكم 
الصادر بالعقوبة . 


ثالثا ‏ العقو بات المالية 


من المعلوم ان الحرمان من المال يعتبر من اشد الالام التي تصيب الانسان ولا 
يفوقه في الالم سوى الحرمان من الحياة أو الحرية أو الشرف . 

وني العصور القديمة كان الاستيلاء على مال المجرم من بين الوسائل المهمة 
للانتقام منه . على انه يلاحمظ ان العقوبات المالية قد تطورت بمرور الزمن شانها في 
ذلك شأن العقوبات الاخرى . فأول ما ظهر منها تجريد المجرم من ماله جميعه ع 
وهو ما يسمى الان بالمصادرة العامة . ثم روعيت بعد ذلك العدالة في تتاسب 
العقوبة مع الجريمة » فجعل لكل جريمة حدا من السدود المالية لا يتجاوزه » 
وسميت العقوبة عند ئذ بالدية » وكانت الدية هذه حقا للمجنى عليه . 

ولا انتقل حق العقاب الى الدولة بدلا من المجنى عليه (عندما اعتبرت 
الجرائم اعتداء على الجماعة قبل ان تكون اعتداء على الفرد) اهملت الدية وحل 
محلها عقوبتان : الاولى المصادرةء والثانية الغرامة » وهاتان العقوبتان الماليتان 


(1) يوجب قانون العقوبات السوفيتي على المحكمة أن تأخخذ في اعتبارها لدى اصدار الحكم بالحرمان من 
الحرية أو الارسال للتاديب لكتيبة من الجيش الدة التي قضاها المحكوم عليه في الحبس التحفظي » 
على أن يحتسب اليوم منه » موازيا لئلاثة ايا في حالة الحكم بالعمل التأديبي أو الابعاد او النفي . 
انظر المادة ( ٤٠‏ ) من القانون المذكور . 





المعترف بيا في التشريعات المعاصرة . 

ولا كانت المصادرة قد اصبحت عقوبة تكميلية فسوف نتطرق اليها عند 
الكلام عن هذا النوع من العقوبات . وعليه فسوف نقصر بحثنا على الغرامة 
باعتبارها عقوبة أصلية . 


الغرامة 

هي الزام المحكوم عليه بان يدفع الى الخزينة العامة المبلغ المعين في الحكم 
( مادة 4١‏ ) . والغرامة في قانون العقوبات تؤدي وظائف ثلاث . فهي اما ان 
تكون و عقوبة أصلية مباشرة » وذلك في حالة كونها العقوبة الوحيدة لجريمة الخنحة 
أو المخالفة » أو ان تكون و عقوبة اصلية اختيارية » وذلك في حالة ما اذا نص 
عليها في القانون كعقوبة احتيارية يحكم بها مع الحبس أو بدلا عنه . او أن تكون 
عقوبة تكميلية وتتحقق اذا نص عليها في القانون كعقوبة اضافية يحكم بها 
بالاضافة الى العقوبة الاصلية . 


وتختلف الغرامة عن التعويض المدني لانه لا يستهدف غير اصلاح الضرر 
بيغا الغرامة تتمثل في ألم مقصود بذاته ييدف الى التأثير على ارادة المحكوم عليه 
ومجازاته عن ارتكابه فعلا غير مشروع . ١‏ 

وتختلف الغرامة الحنائية عن الغرامة التأديبية في ان الاخيرة لا توقم الا اذا 
كان الفاعل يخضع لنظام تأديبي معين نتيجة علاقة تبعية خاصة بهيئة معيئة » وهي 
تختلف عن الرد لان الرد ليس عقوية» انما هو اعادة الثي» الذي وقعت عليه 
الجريمة الى صاحبه أو من له حق حيازة عليه . 


. 787 انظر محمد الفاضل . المرجع السابق » ص 414 . سمير الجنزوري » المرجع السابق ع ص‎ )١( 
, ٠ 205 محسن ناجي ء المرجع السايق » ص‎ . 
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مزايا الغرامة وعيوبها: - 

وتمتاز الغرامة عن غيرها من العقوبات الاصلية الاخصرى في انا لا شل 
اعتداء على جسد الانسان أو حريته » ولا تمس شرفه أو سمعته أو تنال من مكانته 
الاجتاعية » كما انا لا تنتزع الحاني من عائلته ولا تؤخصره عن مزاولة عمله : 
وتفضل عل عقوبة ابس » بتخصوصا الحبس القصير المدة » أذ تبعد المحكوم عليه 

من الاختلاط بغيره من المحكوم عليهم وتجنبه وسطالسجون المفسد النى قد يشكل 

حطر! اخلاقيا عليه > وهي عقوبة يمكن الرجوع فيها اذا حصل خطأ في توقيعها بان 
تبون ان المحكوم عليه لم يرتكب الجرية وهذا بعكس عقوبة الاعدام مثلا فلا يكن 
الرجوع فيها اذا ظهرت براءته بعد تنقيذ الحكم فيه . ويمكن إن يلائم بينها وبين 
جسامة الحرية وحطورة الفاعل فهي قابلة للتجزئة ويستطيع القاضي ان محدده ٠‏ 
مقدارها على نحو يراعي كل ظروف الواقعة المعروضة عليه . وهي عقوبة ملائمة 
للجرائم التي يكون الدافع اليها الطمع في مال الخير والرغبة في الاثراء على حسابه 
كالسرقة والاحتيال واساءة الائتان » فهي جزاء من جنس الجريمة . والغرامة لا 
تكلف الدولة شيا » بل هي مصدر ايراد عام > وهي بهذا تختلف عن العقوبات 
المائعة للحرية التي تتطلب من الدولة انفاق مبالغ كبيرة . 

ومع كل هذه المزايا لعقوبة الغرامة فقد أحذ عليها أنها لا تحقق مبدأ شخصية 
العقوبة اذ ان اثرها لا يقتصر على المحكوم عليه بل يتعدى الى الاشخاص الذين 

يعولهم ولو بطريق غير مباشر . وهي لا تحقق المساواة في العقاب بين الافراد اذ انها 

تافهة بالنسبة للاغنياء وشديدة الوطأة على الفقراء وفي بعض الاحيان يصعب أو 
يستحيل تنفيذها اذا كان المحكوم عليه فقيرا أو ثهرب من الدفع الامر الذي يؤدي اما 
الى تعطيل الحكم الصادر بها أو الى استبداله بعقوبة.الحبس . 

أن العيوب التي ذكرت اعلاه بالنسبة لعقوبة الغرامة يمكن تداركها وتلافيها 
الى حد كبر » فالاعتراض القائم على اثر الغرامة الى غير المحكوم عليه اي لا تحقق 
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مبدأ ششخصية العقوبة » اعتراض يمكن أن يقوم في شأن كل عقوبة » سواء اكانت 
إلعقو بة الاعدام ام اية عقوبة اخرى سالبه للحرية » بل على العكس » فان تأثير 
الغرامة احف وطأة على اسرة المحكوم عليه من غيرها من العقوبات اذ لا يترتب على 
تنفيذها حرمان اسرة المحكوم عليه من وجوده بينهم . 

الا إن احتلاف اثر الغرامة في الافراد واستحالة تنفيذها في بعض الاحوال 
هي اظهر ما يعترض بها عليها . ومع ذلك فمن الممكن تلافيها او تهوين اثرها ع 
وذلك بالعمل على ملائمة الغرامة لحالة كل حكوم تبعا لحالته وظروفه الاجقاعية 
والاقتصادية » اي الاخذ بدأ تفريد الغرامة وهذا من شأنه ان يحقق العدالة ويجعل 
تنفيذها اكثر سهولة . 
الغرامة في القانون العراقي : 

الغرامة فى قانون العقوبات العراقي عقوبة مقررة في مواد الجنايات والحنح 
والمخالفات› وهى كعقوبة أصلية مقررة في الجنح والمخالفات (المواد <¥( 
اما فى الحنايات فلا تكون الغرامة عقوية أصلية (المادة ٩۲‏ فقرة )١‏ . 
مقدار الغرامة : 

تنص المادة 4١‏ من قانون العقوبات العراقي على إن «لا يقل مبلغ الغرامة 
عن نصف دينار ولا يزيد على خسمائة دينار ما لم ينص القانون على حلاف 
ذلك»» ومن هذا يتضح ان الحد الادنى للغرامة هو نصف دينار وحدما الاعلى 
خمسماثة دينار ومع ذلك فيجوز أن ينص القانون بالنسبة لجرائم معينة على عقوبة 
بالغرامة أكثر من حدها الاقصى أو اقل من حدها الادنى , 


» 1951 » الطبعة الرابعة‎ ٠ انظر السعيد مصطفى السعيد » الاحكام العامة في قانون العقربات‎ )١( 
. ۷٤١ ۷۳۸ المرجع السايق » ص‎ ٠ ص 554-557 . سمير الجتروي‎ 
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الغرامة النسبية : 

تنص المادة ۲ ٩‏ من قانون العقوبات العراقي في فقرتها الثانية على أن «الغرامة 
النسبية يحكم بها بالاضافة الى العقوبة الاصلية بنسبة تتفق مع الضرر الناتج عن 
الحرية أو المصلحة التي حققها أو ارادها الجاني من الجحرية ..الخ». 

يتضح من نص المادة المارة الذكر بان القانون يحدد الغرامة في بعض الاحوال 
بكيفية غير ثابتة فيجعلها نسبية تتلائم مع الضرر الناتج من الجريهة أو المصلحة التي 
حققها الحاني أو ارادها من الحرية . وهي بهذأ المعنى لا تتحدد بحد معين لا في 
ادناها ولا في اقصاها » بل تختلف تبعا لظروف كل واقعة - وتكون في هذه الاحوال 
عقوبة تكميلية فتوقع بالاضافة الى العقوبة الاصلية . 
تقدير القاضي للغرامة : 

نحدد القاضي مبلغ الغرامة مراعيا بذلك درجة مسئولية الجاني وظروف 
الجريمة » سواء أكانت الغرامة اصلية أم تكميلية > شانها في ذلك شان سائر 
العقوبات » واذا تعد المحكوم عليهم » سواء بوصفهم فاعلين اصليين أم شركاء 3 
فانه يحكم على كل منهم بغرامة منفردة بغير تضامن ( المادة 45 فقرة ١‏ من قانون 
العقوبات ) . 

ولكن المشرع خرج عن هذه القاعدة بالنسبة للغرامات النسبية » اذ ان 
القاعدة فيها ان يحكم بغرامة واحدة على جميع المتهمسين وسألون عنها جيعا 
متضامنين ( الادة ٩۲‏ فقرة ۲ من قانون العقوبات ) » فهي اذن لا تتعدد 
بتعددهم » ولا يملك القاضي تصرفا في قدرها . والعلة في ذلك ان تقديرها متعلق 
بالجريمة وليس بالحناة لانها تقدر على حسب الفائدة التي تحققت او كان يراد حقيقها 
بارتكاب المرعة » فمثلا المحكوم عليهم في جرية احتلاس اموال حكومية يلزمون 
بدفع غرامة مساوية لقيمة المال المختلس مه) بلغ مقداره هذا وان التضامن سين 
المتهمين فى الغرامات النسبية لا يكون الا اذا كانت الجريمة واحدة وحكم بها على 
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المتهمين بحكم واحد ر المادة ٩۲‏ من قانون العقوبات ) . 
تنفيذ الغرامة : 
الاصل في تتفيذ الغرامة إن يكون بالطرق المدنية » اي الحجز على مال 
المحكوم عليه . ولكن هذه الطريقة لا تضمن التنفيذ العاجل للعقوبة الجنائية لذلك 
اضطر المشرعون الى اسستعمال الحبس وسيلة لاكراه المحكوم عليه على سداد 
الغرامة . ويسمي ذلك الاكراه البدني . 
وفي التشريع العراقي يحدد القانون مقدما الحد الاقضى لمدة الاكراه البدني » 
فاذا ما حكم على مجرم بالغرامة سواء أكانت مع الحبس أم بدونه فللمحكمة ان 
تقضي بحبسه عند عدم دفعه الغرامة مدة معينة لا تزيد على نصف الخد الاقصى 
المقرر للجريمة اذا كانت معاقبا عليها بالحبس والغرامة ( المادة ٩۴‏ فقرة ١‏ من قانون 
العقوبات ) . 
اما اذا كانت الحرية معاقبا عليها بالغرامة فقط فتكون مدة الحبس الذي 
تقضي به المحكمة في حالة عدم دفع الغزامة يوما عن كل نصف دينار على ان لا تزيد 
مله الحبس في جميع الاحوال على سنتين ( المادة ٩۳‏ فقيرة ۲ من قانون 
العقوبات )7 . 
المبحث الثاني 
العقو بات التبعية 


بينا سابقا بان العقوبات التبعية تلحق المحكوم عليه بقوة القانون كنتيجة 


: الغرامة في قانون العقوبات السوفيتي هي‎ )١( 
عق بة تدر لعا وتوقعها المسئمة في الخالات والمحدود الني يقررها القانون » ويد‎ 
ولا يجوز استبدال عقوبة الغرامة بسلب‎ ١ مقدارها على حسب جسامة الجرية » وثروة المحكوم عليه‎ 
, الحرية . أو سلب الحرية بالخرامة . انظر المادة ( ۲۷ ) من القانون المذكور‎ 
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للحكم عليه ببعض العقوبات الاصلية ‏ وبالتالي دون حاجة لان ينص القاضي 
عليها بالذات في الحكم الذي يصدره بهذه العقوبات الاصلية . 

ان هذه العقوبات لا يمكن أن تفرض كليا » أو جزئيا » بمفردها وانما مع 
غيرها من العقوبات الاصلية » ذلك لان الاكتفاء بفرضها على الافراد وبدون 
عقوبات اصلية » لا حدث الاثر الطلوب بالنسبة لمجموعة كبيرة من المجرميين 
الخطرين » فهي تكمل أو تزيد في الأثر المتوقع من العقوبة الاصلية أو انها تساعد 
على اعطائها لونا خاصا . وهذا يعني انها تكفل جعل العقوبة الاصلية مضمونة في 

أن كل واحدة من هذه العقوبات التبعية تهدف لتحقيق فكرة خاصة » وهذه 
هي الطبيعة المشتركة لجميع العقوبات التبعية » لانها تنتهي الى التضييق في التمتع 
ببعض الحقوق أو في مارستها . فاهيئة الاجهاعية ترغب أن تكون هما القدرة بابعاد 
الشخص مز قتاء اذا كان من العناصر التي تقاوم المجتمع أو أنه لا يقد على التلائم 
معة , 

ولو تصفحنا قانون العقوبات العراقي لوجدنا بانه قد نص على 
العقوبات التبعية في المواد « 48-45 » » وطبقا لهمذه المواد هناك نوعان من 
العقوبات التبعية في قانون العقوبات وها : 
)١‏ اللحرمان من بعض الحقوق والمزايا . 
۲ )مراقبة الشرطة . 


أولا ‏ الحرمان من بعضالحقوق والمزايا 


نصت المادة 45 (المعدلة) من قانون العقوبات على ان (الحكم بالسجن 
الأو بد أو اؤ قت يستتبعه بحكم القانون من يوم صدوره وحتى اءصلاء سبيل 
المحكوم عليه من السجن حرمانه من الحقوق والمزايا التالية: 
433 


١‏ الوظائف والخدمات التي كان يتولاها. 

۴ - أن يكون ناخبا أو منتخبا في المجالس التمثيلية. 

*- ان يكون عضوا فى المجالس الادارية أو البلدية أو احدى الشركات أو مديرا 
ها ْ 

. ۔ ان يكون وصيا أو قيا أو وكيلا‎ ٤ 

© ان يكون مالكا أو ناشرا أو رئيسا لتحرير احدى الصحف. 


هذا وان المحكوم عليه بالسجن الو بد أو الو قت لا يستطيم ان يدير أمواله 
أو التصرف فيها بغير الابصاء والوقف ألا باذن من المحكمة الشرعية وذلك من يوم 
صدور الحكم الى تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة أو انقضاءها لأى سيب آآخر (المادة 
.(Y‏ 
مدة العقوبة . 

يلاحظ مما سبق ان قانون العقوبات العراقي يجعل من عقوبة الحرمان من 
بعض الحقوق والمزايا وكذلك من ادارة الاموال أو التصرف فيها عقوبة تستمر من 
يوم صدور الحكم على المحكوم عليه وحتى اخلاء سبيله من السجن 
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ثانيا ‏ مراقبة الشرطة 


ويقصدما بصفة عامة اخضاع المحكوم عليه لملاحظة الشرطة مدة من الزمن 
.للتحقق من سلوكه ومنعه من ارتكاب الجرائم ا يتطلبه ذلك من تقييده بالاقامة في 
مكان معين وبغير ذلك من القيود التي تساعد على تحقيق هذه الغاية . 

فعقوبة مراقبة الشرطة هي من العقوبات القيدة للحرية وان كانت تنفد 
خارج السجون . والواقسع ان هذه العقوبة هي الوحيدة التي يصنق عليها 
اصطلاح و مقيدة للحرية » بخلاف عقوبات السجن والحبس فهي احرى يان 
توصف « سالبة الحرية » . 

وقد نص الشارع على مراقبة الشرطة باعتبارها عقوبة تبعية في المادة ( 94 ف 
أ) -حيث جاء فيهاه من حكم عليه بالسجن لجناية ماسة بأمن الدولة الخارجي أو 
الداحلي او تزييف نقود أو تزويرها أو تقليدها أو تزوير طوابع او سندات مالية 
حكومية أو حررات رسمية أو عن رشوة أو اختلاس أو سرقة أو قتل عمدى مقترن 
بظرف مشدد يوضع بحكم القانون بعد انقضاء مدة عقوبته تحت مراقبة الشرطة 
وفق احكام المادة 1٠۸‏ من هذا القانون مدة مساوية لمدة العقوبة على ان لا تزيد 
على خمس سئوات . ومع ذلك يجوز للمحكمة في جكمها ان تخفف مدة المراقبة أو 
ان تأمر باعفاء المحكوم عليه منها أو أن تخفف من قيودهال" . 


)١(‏ تنص المادة 1١4‏ على أن من يمخضع لمراقبة الشرطة يقنضي الزامه بكل او بعض القيود الأ تية حسب 


قرار المحكمة : 
١‏ - عدم الاقامة في مكان معين او اماكن معينة على ان لا يؤثر ذلك على طبيعة عمله أو احواله الاحتاعية 
والصحية . 


۲ أن ينخذ لنفسه على اقامة والا عينته المحكمة التي اصدرت الحكم بناء على طلب الادعاء العام . 
8 عدم تغييرحل اقامته إلا بعد موافقة المحكمة التي يقع هذا المحل في دائرة احتصاصاتها وعدم مبارحة 
مسكنه ليلا ألا باذن من داثرة الشرطة . 

. عدم أرتياد محال شرب الخمر ونحوها من المحال التي يعنيها الحكم‎ . ٤ 
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وما تجدر ملاحظته ان المراقبة في المادة السابقة تعتسر وجوبية اي تلحق 
المحكوم عليه بقوة القانون دون حاجة للنص عليها في الحكم كا هو شأن العقوبات 
التبعية وفقا للتعريف الذى أوردناه في أكثر من مناسبة وهذا لا يتسارض مع كون 
المراقبة في نفس المادة من ان تكون اختيارية » بمعنى ان الشارع قد منح المحكمة لي 
نفس الوقت التدخل لتخفيف مدتها أو ان تأمر باعفاء المحكوم عليه منها أو ان 
تخفف من قيودها . 
تنص المادة » ۹۹ 4« من قانوك العقوبات في فقرتها الثالثة على أنه « يعأقفب من 
خالف احكام مراقبة الشرطة بالحبس مدة لا تزيد على سنة و بغرامة لا تزيد على 
مائة دينار » . 
ان تدخل الشارع على هذا الوجه أمر لا بد منه ء اذ المفروض ان المراقبة 
عقوبة يقوم المحكوم عليه بتنفيذها حارج السجن » أي وهو طليق > ومن ثم فلا 
سبيل الى ضمان هذا التنفيذ الا بوضع جزاء لمخالفة احكامه . 
المحث الثالث 
العقو بات التكميلية 


العقوبات التكميلية هي جزاءات ثانوية تتفق مع العقوبات التبعية في انها لا 
تأتي بمفردهاء بل تابعة لعقوبة اصلية» ولكنها تختلف عنها (أي عن العقوسات 
التبعية) في انها لا تلحق المحكوم عليه حا وبقوة القانون. بل يجب لذلك أن ينص 
عليها القاضي صراحة فى حكمه المتضمن للعقوبة الاصلية » والعقوبات التكميلية 
في قانون العقوبات على ثلاثة أنواع وهي : 
١‏ ) الحرمان من بعض الحقوق والمزايا . 


؟ ) المصادرة . 


- 436 - 


۳ ) نشر الحكم . 
أولا ‏ الخرمان من بعض الحقوق والمزايا 
تنص المادة )٠٠٠١(‏ من قانون العقوبات (المعدلة) على أن «للمحكمة عند 

الحكم بالسجن الو بد أو المو قت او بالحبس مدة تزيد على سنة أن تقر ر حرمان 
المحكوم عليه من حق أو اكثر من الحقوق المبينة ادناه لمدة لاتريد على سنتين ابتداء 
من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوية او من تاريخ انقضائها لأى سبب كان 
١‏ -تولى بعض الوظائف والخدمات العامة على أن يحدد ماهو حرم عليه منها بقرار 

الحكم وان يكون القرار مسيباً تسبيباً كافياً. 
۲ حمل اوسمة وطنية أو اجنبية 
٣‏ د حمل السلاح 
4 الحقوق والمزايا الواردة في الفقرة ثانياً من هذا القرار كلاً أو بعضاً (ويراد بذلك 

الحقوق والمزايا الواردة فى المادة (45) المعدلة من قانون العقوبات) مارة 

الذكر: 

وتتداحل عقوبة الحرمان من الحقوق والمزايا المهائلة وينفذ في المحكوم عليه 

بعد إخلاء سبيله من السجن اطول هله العقوبات مدة. واذا افرج عن المحكوم 
عليه افراجاً شرطياً فان مدة الحرمان المقررة من قبل المحكمة تبدأ من تاريخ انخلاء 
سبيله من السجن . اما اذا صدر قرار بالغاء الافراج الشرطي وتنفيذ ما اوقف من 
العقوبة الاصلية فان مدة الحرمان تبتدىء من تاريخ اكماله مدة محكوميته . ويجوز 
للادعاء العام او المحكوم عليه بعد مضي مدة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ 
خحروجه من السجن أن يقدم الى محكمة الجزاء الكبرى طلباً بتخفيض أو الغاء ما 
تبقى من مدة الحرمان وعلى المحكمة أن يكون قرارها في ذلك مسبباً. ويكون 
قرارها قطعياً. وللمحكوم عليه أو الادعاء العام أن يقدم طلباً آخر بعد ثلاثة أشهر 
من رفض الطلب فيا اذا رفض . 
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من النص الوارد اعلاه نرى ان المشرع قد أعطى للمحكمة الخيار في حرمان 
المحكوم عليه » بالسجن الو بد أو المو قت أو اهبس مدة تزيد على سنة من حق أو 
أكثر نما نص عليه في المادة 45» ولمدة عدودة بمحيث لا تزيد على سنتين ابتداء من 
تاريخ انتهاء تنفي العقوبة أو من تاريخ انقضاءها. 


وهكذا يظهر بوضوح ان هذه العقوبة اختيارية ومؤقتة وعليه فان هذه 
العقوبة تختلف عن الحرمان من بعض الحقوق والمزايا باعتبارها عقوبة تبعية » اذان 
هذه الاخيرة تلحق المحكوم عليه بحكم القانون دون حاجة للنص عليها في الحكم 
وليس امام المحكمة الخيار في تطبيقها أو عدمه. 


ثانيا ‏ المصادرة 


يمكن تعريف المصادرة بانها الاستيلاء على مال المحكوم عليه وانتقال ملكيته 
الى الدولة بدون أي تعويض ©" . 

ومن هذا التعريف يبدو لنا بوضوح أن المصادرة عقوبة ماليةوبهذه الصفة 
تشترك مع الغرامة » ثم ان كلتا العقوبتين يجب ان تفرضا من قبل السلطة 
القضائية . 

ومع ذلك فالمصادرة تختلف عن الغرامة بصورة جلية . اذ انها لا تطبق في 
الواقع الا على الاموال بذاتها » بيها الغرامة تستهدف مقدارا معينا من التقود . 

ومن ناحية اخرى فان المصادرة تتبع على الدوام عقوبة انحرى اصلية ٠‏ في 
حين أن الغرامة فد تشكل بنفسها عقوبة أصلية ولو انها كثيرا ما تكون عقوبة 


)١(‏ المصادرة في قانون العقوبات السوىيتي هي الحرمان الاجباري من كل اموال الشخص أو أي جزء 
منها . والتي تشكل الاموال الخاصة للمجرم وذلك دون دفع تعويض له » وتحو يلها لمنفعة الدولة . 
انظر المادة ( ٠١‏ ) من القانوت المذكور . 
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والمصادرة من حيث الاموال التي تنطبق عليها تنقسم الى توعيين : ضامة 
وخاصة . 
١‏ ) المصادرة العامة : 

المصادرة العامة هي تجريد المحكوم عليه من جميع ما لكه أو من نسبة معينة 
من ماله » كنصفه أو ثلثه أو ر بعه 3 وهي أقسى الحقوبات المالية 3 وتقابل الاعدام 
في العقوبات البدنية . 
؟ . المصادرة الخاصة : 

تختلف المصادرة الخاصة عن العامة في انها تنصب على مال معين » وقد 
يكون هذا المال هو الوسيلة التي ارتكبت بها الجريمة » او ناتجا عنها » او يكون هو 
جسم الحريمة ذاتها اذا كانت حيازته محرمة كالمخدرات والاسلحة غير المجازة . 

تنص الادة ٠١١‏ من قانون العقوبات و ... يجوز للمحكمة عند الحكم 
بالادانة في جناية أو جنحة أن تحكم بمصادرة الاشياء المضبوطة التي تحلصت من 
الجريمة او التي استعملت في ارتكابها او التي كانت معدة لاستعمالما فيها . وهذا 
كله بدون اخلال بحقوق الغير حسنى النية . . . » . 


شر وط الحكم بعقوبة المصادرة : 
يستخلص من المادة ٠١١‏ انه يشترط للحكم بعقوبة المصادرة ما يلي : 

١‏ ) ان يحكم على المتهم بعقوبة اصلية لجناية أو جنحة . ولا يجوز فرضها في حالة 
ارتكاب المخالفة الا بناء على وجود نص صريح في القانون 8 

۲ ) أن تكون الاشياء التي يحكم بمصادرتها قد تحصلت من الجبريمة أو استعملت أو 
كان من شاا ان تستعمل في ارتكايها » وان تكون هذه الاشياء قد ضبطت 
فعلا . فاذا لم تكن هذه الأشياء قد ضبطت فعلا وقت الحكم فلا یکن الحكم 
بمصادرتها متى ضبطت › ولا الحكم بالزام المحكوم عليه بدفع ثمئها .' 
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۳ ) ان لا تؤدي الاشياء المضبوطة الى الاحلال « بحقوق الغير حسن النية » فاذا 
كانت الاشياء ملكا لغير المتهم وكان هذا الغير حسن النية » بان كانت قد 
اخمذت بدون علمه ( بطريق السرقة مثلا ) أو احذت بعلمه ولكنه كان يجهل 
انها سوف تستعمل في ارتكاب الخريمة ٠‏ فلا يجوز الحكم بمصادرة هذه الأشياء 
مراعاة الحقوق هذا الغير حسن النية . مثال ذلك أن يستعير شخص من آخر 
سلاحه المرخص للصيد به » ولكنه يستعمله في ارتكاب جريمة قتل» أو يسرقه 
منه ويستعمله لتحقيق الغاية نفسها , ففي مثل هذه الحالات وامثالها لا يجوز 
الحكم بمصادرة السلاح رغم استعماله في ارتكاب الجريمة وضبطه فعلا . 

المصادرة كأسراء من الاجراءات الوقائية : 

تنص الادة ١117‏ من قانون العقوبات على أنه ويجب الحكم بمصادرة 
لاشياء المضبوطة التي يعد صنعها أو حيازتها أو احرازها أو استعما ها او بيعها او 
عرضها للبيع جرية في ذاته ولو لم تكن مملوكة للمتهم او لم يحكم بدانته . واذا لم 
تكن الأشياء المذكورة قد ضبطت فعلا وقت المحاكمة وكانت معينة تعيينا كافيا 

تحكم المحكمة بمصادرتها عند ضبطها » . 

ان هذه المادة تفترض ان الاشياء المضبوطة هي من الاشياء التي يعد جرد 
صنعها أو استعالها او حيازتها او بيعها أو عرضها للبيع جريمة » كالنقود المزيمة 

والمكاييل المزورة والمأكولات الفاسدة والتالفة . 

ان هذا النوع من المصادرة يتميز يبعض ببعض الا حكام التي تجعله يشذ عنى معنى 
العقوبة ويتخذ صفة الاجراء الوقائي . 


شر وط الحکم هذه المصادرة : 
)١‏ انه لا يشترط للحكم بهذه المصادرة ان يحكم عل امتهم بعقوية اصاة ٠‏ »> بل انه 


يجب الحكم بها حتى يفرض تبرثة امتهم ما هو منسوب اليه أو بفرض وفاته ٠‏ 
وني هذا تختلف هذه المصادرة عن المصادرة باعتبارها عقوبة تكميلية لا يحكم 
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بها الا في حالة ادانة امتهم والحكم عليه بعقوية كما سبق ان بينا . 
؟ ) انه لا يشترط ان تكون الاشياء المضبوطة ملكا للمتهم » بل يجب الحكم بهذه 
المصادرةحتى ولو كانت هذه الاشياءز ملكا للغير » م دامت حيازة هذا الغير لها 
تعتبر مجرية كما سبق ذكره . وف هذا ايضا تختلف هذه المصاذرة عن المصادرة 
باعتبارها عقوبة من حصائصها اها و شخصية » اي لا تلحق الا المتهم الذي 
تثبت ادانته بحكم قضائي . ش 
يتضح بان مرجع الاحكام التي ذكرناها هو صفة الاشياء موضوع المصادرة 
وکونا محرمة في ذاتها > وهذه الصفة هي الشرط الاساسي لوجوب الحكم بمصادرة 
هذه الاشياء . فهي اذن ضرب من المصادر العينية التي تلحق وجوبا اشياء بعينها 
متى تحققت ها صفة معلومة » بخض النظر عن ادانة المتهم أو تبرئته أو وفاته : 
وبغض النظر عما اذا كانت ملكا لهذا الاخير أو لغيره" . 


)١(‏ يجوز للمحكمة ئي قأنون العقوبات السوفيتي ان تقضي على المحكوم عليه بالحرمان من العمل في 
وظائف ححاصة أو من بمارسة نشاط معين او بالمصادرة او بالغرامة . انظر المادتين ۲١ 2 7١‏ من القانون 
الذكور . 
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ثالث نشر اكم لد 

لم يعد نشر الحكم وسيلة للتشهير بالشخص كما كان يتبع قديما . بل ان هذا 
الاجراء اذ ييدف لتحقيق اغراض غتلفة سواء كان الحكم قد تضمن الادانة أو 
البراءة . 

فقد تقتضيه احيانا المصلحة العامة « كأن تكون الحرية ذات خطورة وآثار 
واسعة ) فغندئذ يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الادعاء العام ان 
تأمر بنشر الحكم النهائي الصادر بالادانة في جناية . وقد تقتضيه في احيان اخرى 
المصلحة الخاصة اي مصاحة المتضرر من اللجريمة ( مثال ذلك جرية قذف أو سبب 
أو اهانة ) وني هذه الحالة فان النشر لا يقع الا بطلب صريح من المعنى بالامر . اذ 
أن جرد الشكوى لا تكفي . هذا وان المحكمة تقدر وتقرر في كل حالة على حدة فيا 
اذا يوجد ما يبرر اصدار قرار النشر . 

ومن الواضح جدا » انه كيفما اعتبر النشر » فانه من الناحية النظرية يكون في 
واقع الحالة اجراء مشدد للعقوبة المفروضة » سواء في تأثيره على منزلة الشدخص 
الذي يكون عرضة لهذا الاجراء » أو بسبب المصاريف التي يتحملها الشخص 
المقصر . 


(1) انظر المادة ٠١۲‏ من قانون العقوبات العراقي . 
(۲) انظر المادة ٠٠١١‏ من قانون العقوبات العراقي . 
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الفصل الثالث 
تفريد العقوبة 


تعريفه : 
هو جعل العقوبة ملائمة لظروف المجرم الشسخصية المتمثلة في تكوينه 


الجسمي والنفسي والاجتاعي » وحالته قبل واثناء وبعد ارتكاب الجريمة » وطريقة 
ارتكابه الجريمة والوسائل المست لمستعملة في إرتكابهاء والاضرار التي اصابت المجني 
عليه أو المجتمع من جراء الجرية المرتكبة» والباعث عل ارتكاب الجرية . 

ومن اهم مظاهر تفريد العقوبة هي الظروف التي يقدر المشرع سلفا انها 
بالعمل بمقتضاها »> فهي ظروف قصد المشرع بالنص عليها ان يضمن ملائمة 
العقوبة مع وضع المجرم الخاص في حالات بعينها » وهذا ما يسمي بالتفريد 
التشريعى او القانونى. ان هذا المظهر من مظاهر التفريد وان كان لازما ومها في 
بعض الاحيان الا انه قد لا يكون ملائيها لحالة كل جرم وظروفه الخاصة . وهذا 
نجد ان المشرع يتيح للقاضي الذي يقوم على تطبيق العقوبة نظم متعددة يستطيع 
بمقتضاها ان يحدد العقوبة المناسبة » فيتحقق بذلك التفريد القضائي للعقوبة » 
ومن أهم هذه النظم في القوانين الجنائية الحديثة التدريج الكمي للعقوبة بين حدين 
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اعلى وادنى » والتمييز النوعي بين عقوبتين أو أكشر أو المع بينهما » وتخفيف 
العقوبة الى ما ذون الجد الادنى أو تشديدها الى اكثر من الحد الاقصى » وجب 
العقوبات عند تعلدهاوايقاف التنفيل وسوف تبعحصثك هله الوسائل ف المالحث 
القادمة . 


وقد اتجهت السياسة الحنائية في هذا العصر ء الى منح سلطة التنفيذ 
صلاحيات واسعة » الغرض منها جعل العقوبة اكثر ملائمة لشخصية المجرم . 
وذلك فى ضوء سلوكه وتصرفاته خلال مدة التنفيذ » واستناداً لذلك فقد ظهسرت 
انظمة قانونية لتحقيق نفس الغاية ومن هذه الانظمة العفو عن العقوبة والافراج 
تحت شرط والعقوبة غير المحددة المذة © 


المبحث الاول 
الظروف المشددة للعقوبة 


تعريفها : 

ويراد بالظروف المشددة بانها تلك الظروف المحددة بالقانون والمتصلة 
بالجريمة او با لاني والتي يترتب عليها تشديد العقوبة المقررة للجرية الى اكثر من 
الحد الاعلى الذي قرره القانون . 


)١(‏ انظر اكرم نشات . الاحكام العامة في قانون العقوبات العراقي » الطبعة الشانية » /1551 ٠‏ ص 
۱ ۵۷. مد الفاضل/ ت مرجم السابق» ص .45١‏ عل احمد راشد المرجع السابق » ص۹1 . 
يوجب قانون العقوبات السوفيتي على المحكمة ان تقوم بتوقيع العقوبات التي تقررها المادة المنصوص 
عليها فى القانون الذي قضي بال مسؤولية عن الجريمة المرتكبة . وجب عل المحكمة لدى اصدار 
حكمها » وهى تستهدى بمفاهيم العدالة الاشتراكية » أن تأخذ في اعتبارها طبيعة وصدى خطورة د 
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فالظروف المشددة تؤدي الى تشديد العقوبة في الحالات التي ينص فيها 
القانون صراحة على ذلك » ولا خيار للقاضي في الامتناع عن تطبيقها او بالتوسم 
في هذا التطبيق في غير الحالات التي حددها القانون لما . شانها في ذلك شأن 
الاعذار القانونية المعفية من العقوبة أو المخففة لها . 


نوعا الظروف المشددة 


الظروف المشددة عل نوعين 1 


, ظروف مشددة > عامة » ۲ - ظروف مشلدة حاصة‎ ١ 
: الظر وف المشددة العامة‎ ١ 


وهي تلك الظروف التي ينص عليها القانون والتي تسري بالنسبة الى جميع 
الجرائم وقد حددتها المادة ٠۳١‏ من قا . ع ٠ع‏ . قانون العقوبات العراقي في اربعة 
ظروف هي : 
١‏ ارتكاب الحرية بباعث دنيء ١‏ ارتكاب الجرية بانتهاز فرصة ضعف ادراك 
الجني عليه او عجزه عن المقاومة في ظروف لا تمكن الغير من الدفاع عله ٠.‏ 8 


استغلال الجانى فى ارتكاب الجريمة صفته كموظف او اساءته استعهال سلطته او 


- الجريمة على المجتمع » واخلاق المحكوم عليه » والظروف الملابسة المخففة أر المشددة للعقربة . انظر 
المادة ( ۳۲ ) من القانون المذكور 
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نفوذه المستمدين من وظيفته© . 
الظروف المشددة المخاصة 
وهي الظروف النصوص عليها في القانون والتي ليست ها صفة العموم في 
جميع الجرائم ؛ بل اجاخاصة يبعض ابرائم » اي لا تسري سريانا عاما على جميع 
الجرائم كا هو شأن الظروف المشددة العامة بل انها خاصة ببعض الجرائم » ومن 
اجل ذلك ذكرها القانون في مواد متفرقة في المواضع التي قررها فيها . كظرف وقوع 
السرقة ليلا او وقوعها بالاكراه . 
والظروف المشددة بشكل عام بعضها ما يتصل بنفس الاقعة الاجرامية 
وظروف ارتكابها ويطلق عليه الفدروف المشددة المادية كالتسور والكسر من 
الخارج » والبعض الآخر يتصل بشخص الجحاني ولا شأن لا بالفعل المادي الكون 
للجريمة ويطلق عليه الظروف الشخصية كسبق الاصرار في جرائم القتل » وصفة 
الخادم في السرقة . 


وتبدو اهمية التفرقة بين النوعين في عقوبة الفاعلين للجريمة والشركاء فيها 
فاذا ما عمقت الظروف المشددة المادية » فان اثر التشديد ينصرف الى جميع الخناة 
سواء من ساهم منهم في الواقعة بصفة فاعلا اصليا ام شريكا ومن كان يعلم بهذا 
الظرف المادي ام كان يجهله او لم يتوقعه او حتى لو حاول ان يدرأه وذلك تطبيقا 





-: يعتبرمن الظروف المشددة في قانون العقوبات السوفيتي ما يلي‎ )١( 

١‏ ارتكاب جرية بواسطة جماعة منظمة » ؟- ارتكاب الجرية بدافع الجشع أو غير ذلك من 
البواعث الننيثة» ١‏ اذا ترتب على الجرية آثار خطيرة» 4 ارتكاب الجريمة تجاه القاصر أو شخس 
لاعن في السن او شخص يوجد في حالة عجن © تحريض القصر على ارتكاب الجريمة أو التسبب 
في اقحام القصر في ارتكابها. اذا انطوى ارتكاب الجريمة على وحشية بالغة او اذلال للمجني 
عليه. ۷ ارتكاب الجريمة باستغلال ظروف كارثة اجهاعية. م ارتكاب الجريمة باستعيال وسائل 
خطرة بصفة عامة . انظر المادة (5”) من القانون المذكور. 
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لقاعدة ( من ساهم في الخريمة فعليه عقوبتها ) اما اذا تحققت الظروف المشددة 
الشخصية التي تتعلق بالاحوال الخاصة باحد الحناة فانها تقتضي تغيير وصف الواقعة 
بمعنى انبا تتطلب تطبيق مادة او فقرة بدلا من اخرى » والقاعدة فيها انها تسري على 
صاحبها فقط اذا كان فاعلا اصليا للواقعة ولا تسري حتى على صاحبها اذا كان جرد , 
شريك تطبيقا لنظرية استعارة العقوبة . فاذا قام طبيب باسقاط جنائي كانت 
الواقعه بالنسية له جناية لا جنحة . اما اذا حرص الطبيب شخصاغير طبيب على 
هدا الاسقاط فالواقعة -جنحة بالنسبة للاثنين معا » للفاعل الاصل لعدم توفر الصفة 
المشددة المطلوبة فيه وللطبيب لانه في الواقعة محرد شر يك يستعير عقوبته من الفعل 
الذي قام به غير الطبيب 19 . 


العقوبة في حالة وجود ظرف مشدد 
اذا توافر في جريمة ظرف من الظروف المشددة يجوز للمحكمة ان تحكم عل 

الوجه الأتي : 

, اذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد جاز الحكم بالاعدام‎ ١ 

۴ اذا كانت العقوبة السجن المؤقت او الحبس جاز الحكم بأكثر من الحد الاقصى 
للعقوبة المقررة للجريمة بشرط عدم تجاوز ضعف هذا الحد على ان لا تزيد مدة 
لسجن المؤقتة في أي حالة عن عشرين سنة ومدة الحبس على عشر 
سنوات . 

۳ اذا كانت العقوبة المقررة للجرية هي الغرامة جاز الحكم بالحبس مدة يجور ان 
تبلغ ضعف المدة التي يمكن أن يحكم مها طبقا للمقياس المقرر في الفقرة ( ۲ ) 


81١ من‎ » 1۹۷۰ - 141٩4 . انظر عباس الحسني » شرح انون العقوبات العراقي الجديد‎ )١( 
r 
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المادة ٩۴‏ على ان لا تزيد مدة الحبسفي جميع الا حوال عن اربع سنوات" , 
العود 

* تعريفه : ارتكاب الشخص لجريمة بعد سبق الحكم عليه نبائيا من اجل جرية أو 

جراٹم أخرى©». 

العود ظرف مشدد 

يعتبر العود في معظم التشريعات الحنائية سببا من اسباب تشديد العقوبة عن 
الخريعة الجديدة ولو كانت من حيث الجسامة ممائلة للجريمة السابقة . وذلك باعتبار 
ان المجرم الذي يعود الى ارتكاب جريمة بعد سبق الحكم عليه لجريمة ارتكبها يفصح 
في حقيقة الامر عن ميله للاجرام واستهانته بالعقاب : ومن ثم فعلة التشديد في 
العود لا تتعلق بالفعل المرتكب الذي قد يكون ي الحالتين واحدا > بل بشخص 
الجاني . ذلك لأن عودته للاجرام دليل على خطورته التي يخشى منها على امسن 
وسلامة المجتمع » وهذا ما يبرر تشدید العقوبة عليه املا في ردعه واصلاحه ٠‏ فهو 
حطر من الشخص الذي يرتكب الجريمة لاول مرة لكل 

ضور العود 

بتمخذ العود صورا ختلفة منها : 
1 العود العام والعود الخاص : 
فالعود العام أوالمطلر يتقو لمجرد عودة المجرم الى ارتكاب جرية -جديدة ايأ 

(1) تنص الفقرة ( ۲ ) من المادة ٩۳‏ على انه و اذا كانت الخحرية معافبا عليها بالغرامة فقط فتكون مدة 
الحبس الذي تقضي به المحكمة في حالة عدم دفع الغرامة يوما عن كل نصف دبنار على أن لا تزيد مدة 
ا حبس في جيم الاحوال على ستتين . 1 

(۲) انظر المادة ۱۳١‏ ق غ .ع . 

(م) ويعتبر العود من الظروف المشددة في قانون العقو بات السوفيتي وهو ارتكاب الجحرية من شخص سبق 
له ان ارتكب اية جرية . عدا انه يحق للمسحكمة بالنظر الى طبيعة الجريمة الاولى الا تضفى عليها معنى 
الظرف المشدد . انظر المادة ٤‏ فق ١‏ مسن القانون المكور . 

(4) السعيد مصطفى السعيد ع المرجع السايق ٠‏ ص ٠١١-۱۴۲‏ . علي احمد راشد » المرجع السابق ع 
ص ۱۰۲ . رسيس نام » المرجم السابق » ص 1١١9١‏ : 
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كان نوعها . فلا يشترط أن تكون ماثلة في نوعها او طبيعكها للجرية الاولى التي 
سبق الحكم على المجرم من اجلها . بعبارة احرى لا يراعى فيه الهاثل او التشابه بين 
الجر هتين » ومثال ذلك ان يحكم عليه بالسجن في جناية قتل ثم يعود فيرتكب جنحة 
سرقة اما العود اسلناص او النوعي فلا يتحقق الا اذا كانت الحرية الثانية ممائلة او 
مشاببة مع الجريمة الاولى التي حكم فيها نبائيا . اي ان تكون الجريمتان من ذات 
النوع او من انوا متشاببة او متقاربة . كالسرقة والنصب وخخيانة الامانة . 
۲ العود المؤبد والعود المؤقت 

ويتحقق العود المؤبد لمجرد عودة المجرم لارتكاب جريمة جديدة مهما طال 
الزمن بينها وبين الحكم في الجريمة الاولى . اما العود المؤقت فلا يتحقق الا اذا 
ارتكب المجرم الجريمة الحديدة في خلال مدة عحددة من تاريخ الحكم الصادر عليه 
من اجل الجريمة الأول © . 

العود في القانون العراقي قبل صدور قرار مجلس قيادة الثورة الرقم ۹٩۷‏ في 
لل لم1 

تكلم قانون العقوبات العراقي عن العودء قبل صدور قرار مجلس قيادة 
الثورة رقم ۷ فى ۳۰/ ۱۹۷۸/۷ في المادتين 2114 214٠‏ ويشترط لاعتبار 
الجاني عائدا حسب نص الادة ١78‏ من ق.ع.ع . اربعة شروط هي : 
١‏ ) ان يكون قد صدر عليه حكم سابق . 
؟ ) ان يكون قد ارتكب جريمة جديدة . 





(1) انظر حمود مصطفى » شرح قانون العقوبات > الطبعة الاولى 0 2194869 ص ۳۸ . علي المد 
راشد ء المرجع السابق . صن ٠٠۳١‏ . 
ز۲) نص قرار مجلس قيادة الثورة الرقم 4807 في ۳۰/ ۷/ 14۷۸ على أن « يلخى قانون رد للاعتبار رقم 
() لسنة ١44107‏ المعدل كما تلغى المواد من ٠٣۲‏ الى ٠١١‏ من قانون إصول المحاكات الجزائية 
رقم ۲۳ لسنة 1۹۷١‏ المعدل ٠‏ ويلغى كذلك كل نص يشترط لاستعادة المحكوم عليه الحقوق 
والمزاياء» رد الاعتبار ايها ورد في القوانين والانظمة, , . . ولا يعمل باي نص قانوني يتعارض مع 
احكام هذا القرارء. 
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۴ ) ان تكون هناك فترة زمنية بين اسلترعتين . 
+ )ان تكون الخريسة من الجرائم المتصوص عليها بالادة ١4‏ من قانون 
العقوبات . والان ناتي على تفصيل هذه الشروط: 


: صدور حكم سابق‎ -١ 
» لتوافر العود يد ينبغي أن تكون الجرية الجديدة قد ارتكبت بعد حكم سابق‎ 
فلا يكفي أن تكون قد ارتكبت بعد جرية سابقة . ذلك لان علة الشديد فى‎ 
العود هي ان صدور الحكم السابق يعتبر كافيا لردع الجاني . فاذا عاد وارتكب‎ 
. جرية بالرغم من ذلك فان هذايدلل عل ان الحكم السابق لم يكن كافيا لردعه2؟‎ 
: ولا بد ان تتوفر في الحكم السابق الشروط التالية‎ 


- أن يكون صادرا بعقوبة جنائية من العقوبات الاصلية السالبة للحرية او 
بالغرامة . فاذا كان موضوع الحكم تدبيرا احترازيا فلا يصلح سابقة في العود 
اي لا يصلم لتشديد العقوبة عن جريمة جديدة » وهكذا الامر بالنسبة 
للعقوبات الخاصة بالمجرمين الاحداث وذلك لان معنى الاصلاح والتهذيب 
يغلب في هذه العقوبات على الزجر والجزاء . 
ان يكون ائیا قبل ارتكاب الجريمة الجديدة . لان الحكم غير النهائي يكون 
قابلا للالغاء والتعديل » ومن ثم فلا يجوز الاعتّادُ عليه واعتبار حالة العسود 
والتشديد بناء عليها , ويعتير المكم نبائيا اما باستنفاذ طرق الطعن بفوات 
مواعيدها أو برفض الطعن . ولا يشتر يشترط تحقق حالة العود ان يكون الحكم قد 
نفذ فعلا أولم ينفذ الا جزئيا أوحتى لم ينفذ اطلاقا لاي سبب من الاسباب 
كهر وب الحاني مثلا. لان صدور الحكم النهائي فيه انذارا كافيا للمحكوم 


(1) انظر السعيد مصطفى السعيد المرجع السابن ء ص 14 . مود مصطفى » مرجع السابق . 
ص ٠٠١‏ . سن تاجي » المرجم السابق » ص ۵۱۷ . 
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ج ‏ أن يكون قائه) وقت ارتكاب الجرية الجديدة اي لا يكون الحكم النهائي قد 
سقط بالعفو العام أو برد الاعتبار او بانقضاء مدة ايقاف التنفيذ اذا كان قد 
حكم بايقاف تنفیذه . اما العفو عن العقوبة فلا يمنع من اعتبار الحكم سابقة في 
العود . ولا يعتير الحكم سابقة في العود اذا صدر قانون جديد يجعل الفعل 
الذي حكم على المجرم من اجله غير معاقب عليه . 
دان يكون الحكم النهائي صادرا من محكمة عراقية > الا اذا كان صادرا في جرائم 
تزييف أو تقليد اوتزوير العملة العراقية أو الاجنبية فيعتد به عند ثذ كسابقة في 
العود" . 1 
۲ ۔ ارتكاب جريمة جديدة : 
يشترط لتوفر العود ارتكاب جريمة جديدة بعد صدور الحكم السابق . وهذه 
الجرة هي التي تبعل الحاني عائدا وتشدد العقوبة بمناسبتها . 
ويشترط في الحرية الجديدة ان تكون مستقلة عن الحرية الاولى فالجاني الذي يبرب 
من السجن لا يعتبر عائدا لان هربه » الذي هو في ذاته جريمة » مرتبط بالجريمة 
الاولى والغرض منه التخلص من عقوبة هذه الجريمة وليس الغرض ارتكاب 
جريمة جديدة . ولكن اذا عاد الهارب الى اهرب مرة ثانية بعد الحكم عليه من أجل 
اهرب في المرة الاولى فانه يعتبر عائدا بالنسبة للهرب لا بالنسبة للجرية الاولى . 
القانونية الناشئة عن الاخرى " . 


2 امرجم السابق‎ ٠ السعيد مصطفى السعيد‎ . 847-84٠0 تعحمود مصطفى ۽ المرجم السابق . ص‎ )١( 
ممسن تاجي, المربجع‎ .۳۲١ 758 بحسن صادق المرصفاوي, المرجع السابق: ص‎ .۱۳۷ ۹ 
. ٠٠١۳ السابق» ص ۵۱۷ - ۹۱۸ . رمسيس بيلام» ا مرجع السابق, من‎ 

.., سمیر ا خديروري عالمرجم السابق ص1۵۷‎ . ٤۷۹ انظر عمد الفاضل » المرجع السابق س‎ )١( 
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٣‏ أن تتوفر حالة من الحالات المتصوص عليها فى المادة 14 من 


fe 
0w 
1 


وقد نصت المادة ۱۳۹ من ق . ع . ع . على حالتين يعتبر الحاني فيها عائدا : 
أ من حكم عليه نبائيا لجناية وثبت ارتكابه بعد ذلك وقبل مضي المدة المقررة لرد 
اعتباره قانونا » جناية أو جنحه . 
ب من حكم عليه نهائيا بجنحا وثبت ارتكابه بعد ذلك وقبل مضي المدة المقررة 
لرد اعتباره قانونا اية جناية أو جدحة ماثلة للجنحه الاولى » والآن نأتي على 
المالة الأول : 


يشترط ل وود العود في هذه الحالة ان يرتكب الشخص حناية ويحكم عليه من اجلها 
ثم يرتكب بعد ذلك جناية او جنحة . والعود في هذه الحالة عام فلا تشترط المادة 
المذكورة تماثلا بين الحناية التي حكم من اجلها والحئاية أو الجنحة التي ارتكبت 
المالة الثانية : 

يشترط لوجود العود في هذه الحالة ان يرتكب الشخص جنحة ويحكم عليه 
من اجلها ثم يرتكب بعد ذلك أية جناية او جتحه ماثلة للجنحة الاولى والعود في 
هذه الحالة حاص وذلك لاشتراك العائل بين الجتاية او اللنحة الجديدة مع الجريمة 
الاولى التي حكم عليه من اجلها . 

والهاثل قد يكون حقيقيا بوحدة العناصر المكونة لكل من الجر يتين كسرقة 
وسرقة أو ضرب وضرب » وقد يكون حكميا » اذا اتحد الغرض والدافم من 
ارتكاب كل من الحريمتين ومن الامثلة على ذلك ما نصت عليه المادة ٠۳۹‏ المشار 


...مهل تحمود مصطفى. المرجع السايق. ص ٤٤١‏ . السميد مصطفى السعيد المرجع 
السايق. ص ۱۳۸ . رمسيس هنام المرجع السابق ص ٠٠١4‏ . 
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اليها قائلة « وتعتبر الخرائم المبينة في بند ( )١‏ من كل من البنود التالية معاثلة : 

-١‏ جرائم الاخشلاس والسرقة والاحتيال وخيانة الامانة واغتصاب الاموال 
والسندات والتهديد واخفاء الاشياء المتحصلة من هذه الجرائم أو حيازتها 
بصورة غير مشروعة . 

؟ - جرائم القذف والسب والاهانة وافشاء الأسرار . 

© المحرائم المتعلقة بالاداب العامة وحسن الاخلاق . 

. جرائم القتل والايذاء العمد‎ - ٤ 

© الجرائم العمدية التي يضمها باب واحد من هذا القانون 

ويلاحظ ان العود و حسب نص الادة 1۳۹ » في كلا الحالتين هو عود مؤقت* 
بمعنى أن هناك فترة زمنية معيئة تفصل بين الجر يتين فاذا ما انقضت ولم تقع الجريمة 
الجديدة خلالها . فلا تكون الحرية الاولى عند ثذ سابقة في العود ولا تشدد بالتالي 

عقوبة الجرية الجديدة . 

أما الفترة الزمنية التي يجب ان تقع خلاها الجريمة الحديدة فهي المدة اللازمة 
لرد اعتبار المحكوم عليه عن الجريمة الأول . 


ويلاحظ من ناحية الحرى إن الجرائم التي ذكرها نص المادة (19) 
المذكورة انفا هي من نوع الجنايات والجنح وبالتالي فلا يمكن تصور العود في 
المخالفات. 
آثار العود 

نصت المادة )1١4١(‏ من ق. ع .ع . على انه « يجوز للمحكمة في حالة العود 
المنتصؤص عليه في المادة السابقة ان تحكم بأكثر من الحد الاقصى للعقوبة المقررة 
للجريمة قانونا بشرط عدم تجاوز ضعف هذا الحد وعلى أن لا تزيد مدة السجن 
الم قت باي حال من الاحوال على خمس وعشرين سنة ولا تزيد مدة الحہس على 
عشر سنين . ٤‏ . 
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فاذا توفرت في ال ماني الشر وط الثلاثة التي سبق أن تكلمنا عنها . 

الحاني عائدا ويجوز للمحكمة ان تحكم بتشديد العقوبة . فالتشديد إذن 3 

وليس وجوبيا » وبالتالي للمحكمة مطلق الحرية في تشديد العقوبة والارتفاع عن 

الحد الاقصى واذا شاءت اكتفت بتوقيع العقوبة المقررة للجريمة اصلا بغير تشديد 

وذلك وفقا لما تراه مناسبا لخالة الجاني . ولكن هذا التشديد مقيد بقيدين : 

١‏ - أن لا يتجاوز الحد الاقصى للعقوبة ضعف الحد الاقصى للعقوبة المقرر أصلا 
للجريمة . فاذا ارتكب الحاني جريمة سرقة يبلغ الحد الاقصى لعقوبتها ثلاث 
سنوات يجوز للمحكمة ان توقع عليه عن هذه السرقة عقوبة تتجاوز ذلك الحد 
الاقصى بشرط الا تزيد مدتها ول صعفه اي على ست سنوات 

۲ الا تزيد مدة السجن المؤقت باي حال من الاحوال على خمس وعشرين سنة ولا 
تزيد مدة الحبس على عشر سنين . ويجوز للمحكمة في حالة ما : 

١‏ - اذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤقت مطلقا من اي قيد ان 
تحكم بالسجن المؤبد . 
- اذا كانت العقوبة المقررة للجرية هي الغرامة ان تحكم بالحبس (م 


(N 
المبحث الثاني‎ 
الظر وف المخففة للعقو بة‎ 
اسباب التخفيف نوعان : اسباب حصرها الشارع وبينها في القانون‎ 
. » وتسمى « الاعذار » واسباب تركبها لتقدير القاضي وتسمى « الظروف المخففة‎ 
الاعذار القانونية‎ 
من قانون العقوبات العراقى على ان (الاأعذار اما ان‎ ١*4 تنص المادة‎ 
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تكون معفية من العقوبة او تخففة لما ولا عذر الافى الاحوال التي يعينها القانون) . 

الاعذاراذن هي الظروف المنصوص عليها في القانون والتي يترتب عليها 
اتخفيف العقوبة او رفعها كلية » وهي لا توجد بغير نص » وقد ذكرت في القانون 
على سبيل الحصر لا التمثيل . وهي نوعان : ١‏ ) اعذار معفية من العقاب ۲ ) 
اعذار خففه . 

١‏ - الاعذار المعفية من العقاب 

هي الظروف التي ينص عليها القانون والتي من شأنها رفع العقوبة عن 
الفاعل مع قيام السؤولية . والاعذار القانونية التي من هذا النوع مقررة لأسباب 

فقد تكون مقابل الخدمة التي يقدمها الخاني للمجتمع بالكشف عن الحرية 
او تسهيل ضبط الفاعلين الآخرين ها وذلك كالاعفاء من عقوبة الاتفاق الحنائي 
بالنسبة لمن يبادر من الحناة باخبار السلطات الحكومية بوجود الاتفاق الجنائي وعن 
المشتركيين فيه قبل وقوع أية من الخرائم المتفق على ارتكابها وقبل قيام تلك السلطات 
بالبحث عن اولئك الجناة . اما اذا حصل الاخحبار بعد قيام تلك السلطات بذلك 
فلا يعفي من العقاب إلا اذا كان الاخبار قد سهل القبض على اولئك الجناة (المادة 
4). ۰ 

وكذلك اعفاء الرائي او الوسيط من العقوبة اذا بادربابلاغ السلطات 
القضائية او الادارية بالجريمة او إعترف ما قبل اتصال المحكمة بالدعوى ر المادة 
1 . 


وقد يكون الاعفاء مقرراللرغبة في المحافظة عل صلة القربى والوشائج 
العائلية » كما هو الشأن في اعفاء اصول او فروع الشخص الما رب أو ز وجتهاو اخوه 
إو اخته من عقوبة اخخفاء الهارب > المخنصوص عليها فى الفقرة الاولى من المادة ۲Y۳‏ 
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من قانون العقوبات العراقى » وذلك أستناد! لما هو مقرر فى الفقرة الثالثة مر المادة 
الذكەرة - 
اثر الاعذار المعقيه 

يترتب على الاعذار المعفيه رفع العقوبة عن الجاني ولو انشروط المسؤولية 
الجنائية متوفرة فيه » ويترتب على ذلك ان الفعل الذي وقع يبقى معتبرا جريمة في 
القانون » فلا يستفيد بالاعفاء غيرمن تواقر فيه العذر من ساهموا في ارتكاب هذه 
الجريمة » وبعبارة الحرى أن اعفاء المجرم الذي تحقق العذر في شخصه من العقاب 
لا اثر له على من يكون غد ساهم معه في ارتكاب الجريمة سواء في صورة اصليه 
( فاعل معه ) أو ثانويه ( شريك ) . كما ان المجرم المعفى من العقاب لا يحكم 
ببراءته بل يقضي باعفائه من العقوبة . وهذا يفيد بان مسؤوليته الحنائية قائمة اصلا 
وان كانت لا تؤدي الى نبايتها المنطقية من حيث استحقاق العقاب بسبب هذا 
الاعفاء . 

ونبدو اهمية ذلك في امكان قيام مسؤوليته المدنية عن الاضرار التي تكون قد 
نشأت عن جريمته . 

؟ . الاعذار المخففة 

وهي الظروف المنصوص عليها في القانون والتي قستوجب تخفيف العقوبة 
المقررة قانونا للجريمة . ومن هذا النوع العذر المنصوص عليه في المادة (109 ) من 
قانون العقوبات العراقي والتي تقول ( يعاقب بالحبس مدةلا تزيد على ثلاث 
سنوات من قاجا زوجته او احدى محارمه في -حاله تلبسها بالزنا او وجودها في فراش 
واحد مع شبريكها فقتلهما في الخال او قتل احدهما او اعتدى عليهما أو على ادها 
اعتداء افضى الى الموت أو الى عاهة مستدية . . . الخ ) هذا في الوقت الذي ان 
القتل العمد معاقب عليه بموجب المادة ( 408 ) بالسجن المؤبد او المؤقت . 

والسبب الذي من اجله حففت عقوبة القتل وفقا لليادة (409 ) المذكورة 
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حارمه حال تلبسها بالزنا » وما ينتابه من ثورة نفسية لا يستطيع معها أن يضبط 
اثر الاعذار المخففه 
الحرية المطلقة في تقدير العقوبة والنزول بها في حدود النص القانوني . 

. يرى بعض الفقهاء بان الاعذار المخففة لا تغير وصف الجحريمة » اما البعض 
الآخر فيرى بانها تغير وصف الحرية » لان المشرع عندما يقرر عقوبة جنحة لجريمة 
معاقب عليها في الاصل بعقوبة جناية » فان هذا يعني أن القانون قد نقص من 
جسامة الجريمة في صورتها الجديدة المقترنة بالعذر » واعتبرها بجسامة الحنحة وليس 
بجسامة الحناية » ونحن نؤيد الرأي الاخير . 

الظر وف المخففة 

يمكن أن تعرف بانها « الخصائص الموضوعية او الشخصية غيرالمحدودة والتي 
يكن أن تسمح في تخفيف العقوبة المقررة قانونا للجريمة وفقا للمعيار الذي نص 
عليه القانون » . 

فالظروف المخففة تتفق مع الاعذار المخففة في أن كلا من النوعين مغخفف 
للعقوبة . والفرق بينها في ان الاعذار مبينة في القانون على سبيل الحصر › 
والتخفيف فيها وجوبي في الحدود التي يبينها النص الذي يقررها . اما الظروف 
فغير مبيئة بل ان القاضي هو الذي ,يقدرها » والتخفيف فيها جوازي » ومن اجل 
ذلك تسمى بالظروف القضائية المخففة . 

ونظام الظروف المخففة كبير الفائدة » اذ انه يمكن القاضي من تقدير العقوبة 
الملائمة لكل منهم على انفراد » تبعا لحالته وظروف الجريمة . اذ من المعلوم ان 
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ظروف ارتكاب اللترائم وظروف جناتهأ ليست واحدة » فليس من العدل ان تكون 
العقوبة واحدة لا تتغير والا صارت العقوبة ظالمة في بعض صورها » وكين 
القاضي من التصرف في العقوبة بما يجعلها متلائمة مع ظروف التريمة وظروف 
الجاني هو الوسيلة لجعل النصوص القانونية في شأن العقوبة متمشية مع متطلبات 
الواقع » والسبيل لذلك هو تقرير نظام الظروف المخفمة . 

هذا وان قانون العقوبات العراقي اخذ بنظام الظروف المخففة فقد نص في 
المادة (؟١‏ ) على انه ٠‏ اذا رأت المحكمة في جناية ان ظروف الحرية او المجسرم 
تستدعي الرأفة جاز ها ان تبدل العقوبة المقررة للجريمة على الوجه الآتي :- 

١‏ عقوية الاعدام بعقوبة السجن المؤبد أو المؤقت مدة لا تقل عن نمس عشرة 
سنة . 

۲ عقو بة السجن المؤبد بعقوبة السجن المؤقت . 

۳ عقوبة السجن الو قت بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر. ويلاحظ على. 
نظام التخفيف كا يرسمه هذا النص ما يأقي: - 

١‏ ) الظروف المخففة متروكة لتقدير المحكمة وهي حرة في تطبيق المادة 
٠۳۲ (‏ ) من قانون العقوبات العراقي حسب ما تمليه عليها عقيدتها من توفر هذه 
الظروف اوعدم توفرها . 1 

والعناصر التي تستمد منها المحكمة هذه الظروق متعددة ١‏ فهي لا تقتصر 
على مجرد وقائع الدعوى » وانما تتناول كل ما يتعلق بمادية العمل الاجراصي من 
حيث هوء وما يتعلق بشخص المجرم الذي ارتكب هذا العمل » وشخص من 
وقعت عليه الجريمة » وكذا كل ما احاط بذلك العمل ومرتكبه والمجني عليه من 
الملابسات والظروف. 1 

۲ ) ان التخفيف الملصوص عليه في المادة ( 177 ) لا ينصصسب الا على 
العقوبات الاصلية » فهر لا يشمل العقوبات التبعية والتكميلية . 
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اما اذا توفر في الدنحة ظرف رأت المحكمة انه يدعو الى الرأفة بالمتهم جاز لها 
تطبيق احكام المادة ( 11 ) من قانون العقوبات العراقي والتي تنص على انه ( اذا 
توفر في جنحة عذر مخفف يكون تخفيف العقوبة على الوجه الآتي :- 
١‏ اذا كان للعقوبة حد ادنى فلا تتقيد به المحكمة في تقدير العقوبة . 
 ”‏ واذا كانت العقوبة حبسا وغرامة معا حكمت المحكمة باحدى العقوبتين فقط . 
واذا كانت العقوبة حبسا غير مقيد بحد ادنى حكمت المحكمة بالغرامة بدلا 

عله ) © . 
المبحث الثالث 
تعدد الجرائم واثره في العقاب 


يقصد بتعدد الجرائم هو ان يرتكب الشخص اكثر من جريمة قبل أن يحكم 
عليه ناتا بواحدة منها » سواء كانت من نوع واحد كما لو ارتكب عدة سرقات 
ام كانت من أنواع مختلفة كا لو ارتكب جريةقشل وجريمة سرقة وجريمة 
اغتصاب انثى » ولا يتحقق التعدد اذا كانت الافعال التي وقعت من الشخص 
تكون جرية واحدة كما في الحرائم المستمرة وجرائم الاعتياد والحرائم ذات 


(1) يعتبر من الظروف المخففة للعقوبة في قانون العقوبات السوفيتي ما بلي : 
١‏ . قيام للجرم بتحنب الظروف الضارة الناتجة من ارتكاب للجريمة ؛ وتعويضه للمجني عليه عن الخسائر التي 
الحقنه من جراء ارتكايها » أو جبره الضرر الذي تسبب فيه . 
؟ ‏ ارتكاب الجرية عن طريق المصادقة إو في حالة اضطرارية أو متيجة قرة قاهرة ٠.‏ 
٣‏ ارتكاب الحريمة من جراء تهديد أو ضغط او أرهاب مادي او أي مؤثر آخخر مائل . 
4 . ارتكاب الخريمة من جراء اثارة عقلية شديدة نتيجة اعيال غير مشروعة في مواجهة المجني عليه 1 
© ارتكاب الجريمة اثناء رد اعتداء يعتبر طفيفا خطيرا على الحا عة وان تجاوز الرد حدود الحق في الدفاع . 
5 اذا ارتكب الخريمة قاصر . 
7 ارتكاب المرأة لنجرية وهي حامل . 
. 8 الاعتراف بالجريمة والندم على ارتكابها أو التسليم للسلطات طوعا واختيار! . 
ويجرز للمحكمة ايضا . أن تأخذ في الاعتبار ء ظروفاً أحرى مخففة » ولو لم ينص عليها 
القانون . أنظر المادة ( لا” ) من القانون المذكور . 
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الافعال المتكررة أو المتلاسقة9 . 

ويختلف تعدد الحرائم عن العود من ناحيتين : فبيها العود لا بتحقق في 
الحانيئ الا اذا كان قد صندر عليه حكم نهائي في جريمة سابقة قبل ارتكابه الجريمة 
الحديدة التي يحاكم من اجلها » فان التعدد يتحقق حين يرتكب الحاني اكثر من 
ججريمة واحلة دون أن يكون قد سبق الحكم عليه نهائيا فى واحدة منها قبل 
ارتكابه الاخترى التي نتلوها. ومن جهة احرى فان الود سبب لتشديد 
العقوبة عن الحريمة الجديدةء في حين ان التعدد في ذاته وبمفرده لا يسرر 
تشديد العقوبة عن اية جريمة من الجرائم المتعددة. فيحكم في كل منها 
كقاعدة عامة بعقويتهادون تشديد" وذلك على اساس انه في حالة التعدد لم 
يسبق للجاني التعرض لتحذير قضائي يتمثل في سبق الحكم عليه الامر الذي 
يبرزعدم التسوية في المعاملة بينه وبين المجرم العائد الذي لم يرتدع بالحكم 
الذي سبق صدوره ضده" , 

وما تجدر ملاحظته في هذا الصدد انه قد تجتمع حالة العود مع حالة تعدد 
الجرائم ومثال ذلك ان يكنون المتهم قد حكم عليه عقابيا في جرعة ثم يرتكب 
بعد ذلك عدة جرائم.والتعدد في الجرائم اما ان يكون ناشئا عن فعل واحد 
فيسمي تعدد صوري » او ان يكون ناشئا عن عدة افعال فيسمى تعدد 
حقيقي . 
التعدد الصوري : 
وهو انطباق اكثر من نص قانوني على فعل واحد » اي أن يوصف باكثر من 


)١(‏ أنظر السعيد مصطفى السعيد : امرجم السابق » ص 1١65-1١68‏ . علي احمد راشد » ا مرجع 
السابق » هه لاه . 
(1) انظر رمسيس يبنام » امرجم السابق » ص 1157 1154 . حسن صادق المرصفاوي . امرجم 
السابق » من "١١‏ . 


.(#) انظر سمير الخيزورى ء المرجم السابق » ص 550 . 
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وصف قانوني واحد » فتعدد الحرائم يعود الى تعدد الاوصاف التي يصيت بها 
القانون هذا الفعل ء ومثال ذلك من يرتكب جريمة هتك عرض فان فعله هذا 
ينطبق عليه أكثر من وصف قانوني . فيمكن ان يوصف باعتباره جرية هتك 
عرض وفقا للمادة ( 48" ) أو باعتباره جريمة فعل فاضح علني مل بالحياء 
وفقا للمادة ( 7)٠١‏ , 
وحالة تعدد الخرائم الصوري لا تثير جدالاء لان المتهم لم يرتكب إلا فعلا 
واحدا ولا يؤ اخمذ على هذا الفعل سوى مرة واحدة وان كان في الامكان ان 
ينطبق على فعله اكشر من نص واحد من نصوص القانون. فالتعدد في 
تصوري ٠‏ هو ليس تعدد جرائم بل تعدد صو > ولذلك نجد ان جميع 
التشريعات اتفقت على ان الجاني لا يعاقب إلا بعقوبة واحدةء هي العقوبة 
الأشد من بين العقوبات المتعددة التي يقر رها القانون للفمل باوصافه 
المتعددةء فتتعين المقارنة بين النصوص القانونية المتعددة التي بخضع لما الفعل 
ثم اخحتيار النص الذي يقر ر العقوبة الاشد وتطبيقه دون غيره على الفعل" . 
وقد قرر المشرع العراقي هذه القاعدة في المادة ( ١4١‏ ) حيث نصت على انه 
؛ اذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد 
والحكم بالعقوية المقررة لها . واذا كانت العقوبات مهائلة حكم باحداها » . 
ففي مثالنا السابق لا يسال الجاني إلا عن جناية هتك العرض (المادة (4Y‏ 
لأنها هي الجريمة التي عقوبتها اشسد ولا يسأل عن جنحة الفعل الفافح 
العلني (المادة ٠٠‏ 4) ولوأن هذا النص ينطبق عليه ايضا الا ان عقوبة الجريمة 


)١(‏ انظرعل احمد راشد ء امرجم السابق . ص ۷ه . السعيد مصطفى السعيد. , المرجع السابق . مص 
۹ , 
رمسيس بينام . المرحع السابق » ص 91514 - سمير الخيزوري ء المرجع السابق »> ص 55107 . 
(1) انظر عل احمد رأشد ٠‏ المرجع السابق > ص ٠۸‏ . السعيد مصطفى السعيد ٠‏ المرجع اسايق » ص 
۹ . محمد الفاضل . المرجع السابق ٠‏ ص 441-14٠‏ , 
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فيه احف. فحكم تعدد الجرائم الناتهة عن فعل ولحد هو اعتبار المتهم انمأ 
قصد ارتكاب الجرية الاشد عقوبة 'فقطدول الجرية أو الجرائم الاخف» فلا 
تصح مز اخحذته الا عن جرية واحدة هي الاشند عقوبة» وبصدور كم ي 
هذه الجرمة تنتهي امسق ولية الجنائية عن ذلك الفعل هو وجميع نتائجه ٠"‏ 
إن قاعدة تطبيق النص الذي عقوبته اشد تعني صرف النظر عن هي 
النصوص التي تقر ر عقوبات اخسرى غير هله العقوبة» ويترتب على ذلك 
او هيب عل القاضي ان يعكم بالعقوية الاشد وحدها ولا جود رم 


بالعقوبات المتعددة التي يقررها القانون للفعل ويترك لسلطة التنفيذ توثيع 
اشدها . فامشرع يجعل الاختصاص بتحديد العقوبة الاشد للقاضي لا 
والثانية : لا يجوز الحكم بالعقوبات التبعية والتكميلية التي تقررها نصوص اخحرى 
غير النص الذي يقضي بالعقوبة الاشدء فهذه النصوص يحب استبعادها 
بكل احكامها . 
والشابط في المقارنة بين النتصوص , لتحديد العقوبة الاشد » هو العقوبات 
الاصلية التي يقررها القانون في كل منها 0 فالنص الذي يقضي بالعقوبة الاصلية 
الاد هو النص الذي يجب تطبيقه » ويابني على ذلك ان العقوبات التبعية 
والتكميلية التي تقررها هذه التصوص لاتعد من عناصر المقارنة بينها"؟ . 
التعدد الحقيقي أو ا مادي : 
ويقصد به ارتكاب الحاني عدة افعال مادية مستقلة يكون كل منها جرية 
قائمة بذاتها . سواء أكانت هذه الجرائم كلها من نوع واحد كأن تكو كلها 
سرقات أو من انواع مختلفة كارتكاب جرائم قئل وضرب وسرقةواحتيال . . الخ ٠‏ 











و9 انظر یمود مصطفى ٠‏ المرجع السابق ۽ صن 2٠۹‏ ر 
م انظر عمد الفاضل . الرجع السابق ۽ ص 445-481 ٠‏ 
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فكل فعل من هذه الافعال مستقل عن الآخر ويكوّن جرية لوحده . 

تثير مسألة تعدد الخرائم الحقيقي جدالا يدور كله حول الاجابة على هذا 
السؤال : هل يحكم على المتهم بعقوبة لكل جرية من الجرائم التي ارتكبها » وهذا 
ما يسمى بنظام ( تعدد العقوبات ) أم أنه يكفي ان توقع عليه عقوبة واحدة هي 
اشد العقوبات المقررة للجرائم التي ارتكبها » وهذا ما يسمى بنظام ( عدم جع 
العقوبات ) . 
موقف المشرع العراقي : 

القاعدة المقررة في قانون العقوبات العراقي هي تعدد العقوبات . ولكنه 
يورد على هذه القاعدة بعض القيود الغرض منها تفادى ماقد يؤدي التعدد من الافراط 
في العقوبة 8 ويستثنى من هذه القاعدة حالة واحدة وهي ما اذا كانت الجرائم 
المتعددة ارتكبت لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجرئة . 
وسوف نتطرق الى الكلام عن القاعدة وقيودها والاستثناء الني ورد عليها. 
قاعدة تعدد العقو بات بتعدد الحرائم : 

تقوم هذه القاعدة على اساس ان القانون يقرر لكل جرية عقوبة محددة فاذا 
تعددت الخرائم وجسب أن تتعدد العقوبات » أي أن العقوبات تتعدد 
ْ بتعدد الجرائم » والحكمة من ذلك واضحة في ان المجرم قد صدرت منه عدة افعال 
جنائية فهو حتا اخطر من المجرم الذي صدر منه فعل جنائي واحد وبالتالي لا يصح 
أن يتساوى معه في المعاملة "2 . وقد تقررت هذه القاعدة بالفقرة (أ) من المادة 
۱٤۳ (‏ ) من قانون العقوبات حيت نصت على انه « اذا ارتكب شخص عدة 
جرائم ليست مرتبطة ببعضها ولا تجمع بينها وحدة الغرض قبل الحكمعليه من أجل 
واحدة منها » حكم عليه بالعقوبة المقررة لكل منها ونفذت جميع العقوبات عليه 


م4٠.‎ ۳۳۹ انظر عباس اوسني » ا مرجع السابق. من‎ )١( 
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بالتعاقب . . الخ » . وتطبيقا تذلك اذا ارتكب شخص ثلاث جرائم معاقب عليها 
بالسجن وا بس الشديد والحبس البسيط فيحكم عليه بثلاث عقوبات وتنفذ عليه 
هذه العقوبات الثلاث بالتعاقب 19 ؛ 9 , 


القيود التي ترد على القاعدة : 
وضع المشرع على قاعدة تعدد العقوبات قيدين » أوطما : عدم جواز زيادة 
العقوبات السالبة للحرية عن حد معين » وثانيهها : جب العقوبات 


: عدم جواز زيادة العقوبات السالبة للحرية عن حد معين‎ ١ 

بعد ان نصت الفقرة ( أ) من المادة ( ١41‏ ) من قانون العقوبات في شطرها 
الأول على قاعدة تعدد العقوبات بتعدد الجرائم نجدها في شطرها الثاني تقول 
على ان لا يزيد مجموع مدد السجن أو الحبس التي تنفذ عليه أو مجموع مدد 
السجن والحبس معا على خمس وعشرين سنة». 

ومقتضى هذا القيد انه في حالة تعدد العقوبات السالبة للحرية السجن ع 
الجبس بنوعيه الشديد والبسيط » فان مجموع مدد العقوبات التي يجوز تنفيذها على 
المحكوم طبيقا لقاعدة تعدد العقوبات بتعدد الحرائم » يجب الا يزيد عن مس 
وعشرين سنة باي حال من الاحوال وما زادعن ذلك فلا ينفذ . والحكمة من هذا 
التحديد هي الا تستحيل العقوبات السالبة للحرية بسبب تعددها الى عقوبات 


مؤبدة . 


(1) انظر مسن ناجي ٠‏ المرجم ‏ السابق » ص 9۲۸ . 

(؟) اذا ادين المتهم في القانوت ا خنائي السوفيتي لارتكابه جریتیں أو أكثر تحت مواد ممتلقة من الفابرن 
الحنائي . ولم يصدر حكم عليه بالنسبة لاي جرية معينة . فانه يتعين على المحكمة لدى اصدار 
الحكم بالنسبة لكل حرية » ان تحدد العقوية الاشد لكي تسمح بان نسرى العقوبة الاعف بالتطايق 
معها . او لكي يتسنى كل من العقوبات ان تسرى اما كليا أو جزئيا بالتتابع شرط الا يتجاوز ذلك 
الحد الافصى للعقوبة المقررة قانونا للمجرية . الأشد. انظر المادة (ه") من القانون المذكور. 
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على انه يلاحظ ان الفقرة ( د ) من المادة ( ١45"‏ ) من قانون العقوبات قد 
استغدت من القيد المذكور عقوبة الغزامة التبعية والتكميلية والتدابير الاحشرازية 
فاا تنفذ حميعا مهما تعددت فيا عدا مراقبة الشرطة فقد قيدتها بخمس سنوات . 

وقد نصت على هذا أتقيد الفقرة جع من المادة (4 )١‏ من قانون العقوبات 
على أنه (تجب عقوبة السجن بمقدار مدتها عقوبة الحبس المحكوم بها الجريمة وفعت 
قبل الحكم بعقوبة السجن المذكورة ) . 

ويقصد بالجب هو ان تنفيذ العقوبة الاشديعتبر في الوقت ذاته تنفيذا حكميا 
للعقوبة الأخف أي ان العقوبة الاشد تنتقص العقوبة الاخحف فيقال بانها قد متبتها 
أي انتقصت منها . كا لو حكم على شخص بالسجن لمذة تسع سنوات وبالحبس 
لمدة اربع سنوات ٠‏ فان تنفيذ عقوبة السجن وهي الاشد يعتبر في نفس الوقست 
تنقيذا لعقوبة ابس وهي. الاخحف لي ١‏ ان شدة عقوبة السجن تجعل تنفيذ 
العقوبة الاخف منها غير مؤثرة بالنسبة للممحكوم عليه » ولا كانت مدة السجن في 
مثالنا السابق أكثر من مدة الحبس فلا ينفذ شيء من مدة الحبس بعد انقضاء مدة 
0 حر . 1 

ولتطبيق الحب الذي ورد في المادة السابقة يجب ملاحظة الامور التالية : 
)١‏ ان عقوبة السجن هي وحدها التي تجب غيرها من العقوبات . فاذا كانت 

ابس البسيط » لأن عقوبة السجن هي التي نتحقق فيها حكمة الجب . 
۲ ) لا يقع الحب الا بين عقوبة أشد وعقوبة أخف . فهو لا يقع بين عقوبات 


. ¥4 Y۴ انظر سمر انز وري › المرجم السابق ص‎ )١( 
. ٠۳١ جسن ناجي « مرجع السابن : ص‎ 
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تتساوى بالشدة كعقوبتي سجن لانميا متساويان بالشدة وهذا يهاشى مع هدف 
الجب وهو ان تنفيذ العقوبة الاشد يجعل تنفيذ العقوبة الاعف بغير أثر على 
المحكوم عليه . 

م) جب عقوبة السبجن بمقدار مدتها عقوبة الحبس. أي لا يتحضق السب الا 
بمقدار مدة السجن» أي بما يساوي مدته من العقوبات التالية لهء أي الحبس 
بنوعية الشديد والبسيط. فان تعددت هذه العقوبات الاخصيرة فان عقوبة 
السجن تجب بمقدار مدتها من مجموع مدد الحبس لا من كل واحدة منها على 
حدة. وتجب بحسب الترتيب في الشدة فهي تجهب الحبس الشديد أولا فان 
زادت مدتها عنه» فانها تجب بباقيها مدة مساوية من الحبس البسيط. 


4 ) ان تكون الجرية التي حكم فيها بعقوبة الحبس قد وقعت قبل الحكم بعقوبة 
الحكم من شأنه أن يشجع الجاني على ارتكاب جرائم اثشاء تنفيذ عقوبة 
السجن . 
ويلاسحظ بان القيود التي أوردها المشرع على قاعدة تعدد المقوبات » هي 
قيود نخاصة لتنفيذ العفوبات » تراعيها سلطة التنفيذ في قيامها على تنفيذ العقوبات 
المحكوم ها . فالقاضي يحكم بالعقوبات المتعددة المقايلة لتعدد الحرائم . وسلطة 
التنفيذ هي التي تراعي تنفيذ القيدين السابقين في تنفيذ العقوبات المحكوم بها . 
ه) يجب ان تكون العقوبة موضوع المنب عقوبة سالبة للحرية أي الحبس بنوعيه 
الشديد والبسيط وبالتالى قلا تهب عقوبة السجن عقوبة الغرامة حتى ولوتم 
تنفيذها بطريق الاكراه البدني”" . 
)١‏ انظر علي امد راشد : المرجع السابق » ۷۴ ۷١‏ . السعيد مصطفى السعيد » المرجع السابق » 
س 158-156 . رمسيس بهتام » المرجع السابق » ۱۱۹۸ ٠١١١‏ , 
عباس الحسني ء المرجع السايق » من 780 741 . بحسن ناجي » المرجع السابق + ص 910 
Of‏ 
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الاسناء من قاعدة تعدد العقوبات بتعدد الجرائم : 
تنص على هذا الاستثناء المادة (؟4١)‏ من قانون العقوبات والتي تقضي بانه 
. « اذا وقعت عدة جرائم نانجة عن إفعال متعددة ولكنها مرتبطة بيعضها ارتباطا 0 
يقبل التجزئة وججمع بينها وحدة الغرض وجب الحكم بالعقوبة المقررة لكل جرية 
والامر بتنفيذ العقوبة الاشد دون سولها . ٠‏ الخ . ْ 
ففي هذه الحالة يرتكب المجرم عدة افعال اجرامية » اي جرائم متعددة 
ولكنها ترتبط بوحدة الغرض » ارتباطا يجعل منها مجموعا لا يقبل التجزئة بسبب 
وحدة المشروع الجناثي . ش 
فنحن هنا امام استثناء من قاعدة تعدد العقوبات بتعدد الجرائم » ويشترط 
هذا الاستثداء شرطان : 
٠‏ ) ان تكون الجراثم المرتكبة مرتبطة ارتباطا غير قابل للتجزئة . أي ان يكون 
وقوعها مرتبا في ذعن الجاني تنفيذا لخطة اجرامية واحدة . 
۲ ) إن تكون الجرائم المتعددة مرتبطة بوحدة الغرض , أي يكون القصد منها 
تحقيق هدف واحد") , : 
ومن امثلة انلجرائم المرتبطة ان يرتكب الموظف جرية اختلاس اموال حكومية 
وجرية تزوير في السجلات لاخفاء هذا الاحتلاس »فضي هذا المثال ترتبط الجريمتان 
ارتباطا لا يقبل التجزثة مصدره وحدة الغرض . أي ان الجريترن وقعتا لتحقيق 
غرض واحد وهو ان يصل الجاني بواسطة كلتيه) معا الى اختلاس اموال تعود 
ملكيتها الى الحكومة . 
واذا اجتمع الشرطان اللذان سبق الكلام عنهها آنفاً وجب علي 





8 11211111١ انظر رسيس بينام » المرجع السابق » ص‎ )١( 
. ٠۲ انظر علي امد راشد » المرجم السابق ء ص‎ )1( 
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المحكمة الحكم بالعقوبة المقررة لكلل جرية والاسر بتنفيذ العقوبة الاشسد دون 
غيرها . 

ويلاحظ بان الحكم على الجائي بتنفيذ المقوبة الاشد لا يمع من تنفيذ 
العقوبات التببية والتكميلية والتدابير الاحترازية المقررة بحكم القانون أو 
المحكوم بها بالنسبة الى الجرائم الالحرى الانحف (م 1147), 

أما اذا كان المتهم قد صادف أن حوكم عن الجريمة ذات العقوبة الاعف 
وقضي عليه بعقوبتها » فيجوز محاكمته بعد ذلك عن الجريمة ذات العقوبة الاشد . 
وني هذه الحالة يتعين على المحكمة أن تأمر بتتفيذ العقوبة المقضي بها في الحكم 
الاخير مع الامر باسقاط ما نفذ فعلا من الحكم السابق صدوره (م )١45‏ 


ا مبعصث الرابع 
ايقاف تنفيذ العقوبة 

يصادف القاضي في كثير من الالحيان ان مجد المجرم قذ ارتكب ال حرية بطريق 
الصدفة أو اندفم. نحوها بعاطفة عابرة وان حياته قبل ارتكاب الخريمة وظروفه بعد 
ارتكابها تدعو الى الاعتقاد بانه سوف لن يعود الى ارتكاب جريمة جديدة في 
لمستقبل . وعليه فقد يكون من المفيد عدم توقيع العقوبة عليه لما قد ينجم عن 
تنفيذها من ضرر كبير حاصة اذا كانت قصيرة المدة , اذ انه لوحظ إن المدة القصيرة 
لتي يقضيها المجرم داخعل المؤسسة العقابية لا تكفي عادة لاصلاحهابل بالعكس قد 
تسساهم ف افساده نتييجة لاتصاله ببقية المجرمين ال مساجين ومعاشرته هم . رسن 
جل ذلك أخذت التشريعات الحنائية المختلفة بنظام من شأنه أن هدد مرتكب 
لخريمة بتوقيع العقوبة عليه اذا عاد وارتكب خلال فترة معينة فعلا جديدا يعاقب 
عليه القالون . وبذلك تكون العقوبة قد حققت غايتها ألا وهي الاصلاح عن 
طريق الردع اذ ان المجرم سوف يعمل على بذل الحهد والامتناع عن ارتكاب جرية 
جديدة لحشية تنفيذ العقوبة العلقة وتوقيع العفوبة الجديدة , سمي هذا النظام 
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بنظام « وقف التنفيذ » أو « تعليق العقوبة على شرط»ة . وأول الدول التي أحذت 
به هي بلجيكا في سنة 18484 وكذلك فرنسا في 9 » وقد كان الال بنظطام 
وقف تنفيذ العقوبة في كل من بلجيكا وفرنسا نقطة تحول في حركة التشريم في القارة 
الاوروبية وبقية دول العالم الاخرى . 
تعر يف ايقاف التنفية : 

يمكن ان يعرف بانه ذلك النظام الذي يمخؤل القاضي سلطة اكم بادانة 
امتهم وتحديد العقوبة المناسبة له مع الامر بوقف تنفيذها لفترة معينة يحددها القانون 
تكون بمثابة فترة للتجربة يطالب المحكوم عليه فيها بأن لا يعود الى ارتكاب جرية 
جديدة. فان مرت هله الفترة دون ان يرتكب جريمة جديدة اعتبر الحكم أن لم 
يكن وتزول جميع آثاره الجنائية. أما اذا ارتكب خلالها جريمة جديدة فيجوز تنفيذ 
العقوية الموقوقة اضافة الى ما يحكم به عليه بالنسبة للجرية الجديلة'" . 

ان نظام وقف التنفيذ قد حرق مبادىء المدرسة الحنائية التقليدية التي اهتمت 
بدراسة الجريمة جردة عن شخص مرتكبها وبالعقوبة جردة عن شخص من تطبق 
عليه . فكل جرية » بالنسبة هذه المدرسة » يجب أن تتبعها عقوبة تقدر بقدر 
الواقعة الاجرامية التي أرتكبها المجرم لا بقدر شخصيته فلا يكن لحرية إن تظل 
دون عقوبة وكل مجرم يجب أن عاقب" . 


)١(‏ وفي قانون العقوبات السوفيتي اذا افتنعت المحكمة نظرا لغلروف القضية وشخصية وأخلاق المحكوم 
عليه » بعدم ضرورة تمضية امتهم العقوبة المقررة » جاز ها ان تقرر أيقاف اتنفيذ العقوبة على المنهم 
وذلك لفترة أختيار محددة. مع ضرورة الاشارة في الحكم الى بواعث ايقاف التنفيذ وفي هذه الحالة تقرر 
المحكمة عدم تنفيذ الحكم » اذا كان امتهم حلال فترة الاخخنبار النني حددتها المحكمة لم يرتكب جرية 
مائلة أو اي جرية اخرى مشابهة ها . اما اذا ارتكب المحكوم عليه مم ايقاف التفيذ جرية جديدة 
خلال فترة الاختبار » حكم علية فيها بسلب الحرية » وججوز للمحكمة ان تأمر باضافة مدة العقوبة 
الاولى كلها أو الباقي منها الى الى العقوبة التي تصدر بالنسبة للجرية الثانية . انظر نلادتین ۳۹ » ۳۸ 
من القانون المذكور . 

(؟) انظر احمد فتحي سرور » الاختبار القضائي ؛ ص 5.١‏ عام 19587 م 
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ان هذه المبادىء لا تلسجم مع نظام وقف التنفيذ الذي يفترض عدم تلفيذ 
عقوبة لحرية وقعت طبقا للقانون أي انه يقي المحكوم عليه ايلاما يستحقه بموجب 
القانون . فوقف التنفيذ يعني أذن تحقيق الجريمة بركنيها المادي وا معنوي لم يعد 
كافيا في ذاته لاعتبار فاعلها الذي يتمتع بكامل حريته واخختياره مسؤولا وما اضيف 
للمسؤولية شرط حر هو مدى الخطورة الاجرامية بالنسبة لمرتكب الجرهة .د هكذا 
فان الخطورة الاجرامية للفاعل قد أصبحت شرطاً للمسؤولية اضافة الى الجريمة 
ارک ولا ف ير عدم تیا مایا ريط ا 02710 
القانون" . ٠ ٠‏ 0 

-جاء نظام وقف»: انيا ننيجة لأثير إلبادى» لني نادت با ادر سة الحائية 0 
الوضعية. (الايطالية) التي إهتمت بدراسة المجرم معتبرة. اياه انسانا قبل ان يكون , 
ترما فالمقوبة بالنسبة هدوا المدرسة لا تحدد تحديدا تحكميا في ضوء جسامة الخرعة 
واثارها وا في شوه شخصية الجرم ككل (ماضيه وظروفه وميوه) ومدی خطورق ‏ 
الاجرامية . ان القاعدة الاساسية في نظام أيقاف التنفيذ التي تقر عذم تنفيذ 
المقوبة اذا القضت فترة التجربة تستند الى اليدأ الوضعي القائل بأنه « لا محال 
لتوقيع بَدبير اذا انقضت الخطورة الاجرامية ٠۲‏ 0 
الاساب التي يستند عليها نظام ايقاف التنفيذ : 


أن الايد بنظام وقف التنفيذ يرجع الى الاسباب ٠‏ لرئيسية لتالية : 


. لابتعاد عن مشاكل العقوبات السالية للجرية قصرة اة‎ - ١ 


-«يتفسق علياء القابون الجنائي بان العقوبة قصسيرة, ق دة قاصرة عن نحقيق 
الاصلاح لان المدة لإ تكفي 'للتعزقك بشكل واف عل شخضية المجرم . السيجين + 





رس ةا او ااي ی ا ام .95 RNA eA‏ 
(۲) انظر مود جیب حسنی علم المقانت صن لومت ۹۹۷ e‏ 
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وبالتالي سوف لا يكن اقتراج انجح الوسائل المناسبة لمعاملته . هذا علاوة على ان 
المحكوم عليه يفقد احترامه واحترام الغير له . بل يفقد ني كثير من الأحبان عمله 
وقد يتعذر عليه العثور على مورد رزق آخر وهذا من شأنه ان يؤدي الى تحطيم مادي 
ومعنوي له ولعائلته" . 
اصلاح المحكوم عليه بعيدا عن السجن : 

يحقق نظام وقف التنفيذ إلى حد كبير معاملة عقابية وان كان لا يفترض سلب 
الحرية » فالمحكوم عليه يقاسي من الحكم بالعقوبة على الزغم من عدم تنفيذها اذ 
يزداد شعوره بالذنب > علاوة على ان تهديده - في خلال المدة المحددة بالقانوت - 
بتنفيذ العقوبة فيه اذا ما بدر منه ما يجعله غير مؤهل بايقافها يعتبر بحد ذاته نظاما 
عقابيا » اذ ينشأ مجموعة من الدوافع التي تحدد للمحكوم عليه السلوك الذي يجب 
عليه ان يسلكه يما يتطابق .مع النظام اللقني للمجتسع و وهكذا يتحقق الردع 
الخاص خخلق ارادة الثأهيل عن طريق اسلوب لا يفترض تنفيذ العقوة . 

أبعاد المجرمين المبتدئينٍ من الاختلاظ بالمحزمين المتمرشين :77 

يبام نظام وقفب اتنفيل في علاج مشكلة المجرمين المبتدئين غير الخطرين 
من لا تحتمل عودتهم ال الاجرام (كالمجرمين بالصدفة أو بالعاطفة ) . أن مشل 
هؤلاء. المجرمين من المصلحة, عدم توقيع العقوبة علبهم لان ذلك قد يكون سببا 3 
لافسادهم لالتقوكهم"'بسبب اختلاطهم في السجون بغيرهم من المجرمين الذين 
تمرسوا بالاجرام به وبالرغم مما يبذل لتلاني الأثار السيئة للاختلاط بين المجرمين 


(1) انطر بسر انور عي ء آمال عند الرحيم عثان . علم الاجرام وعلم العقاب صن ٠:85‏ الاقلم. 
(۲) انظر مود نجيب حسني ٠‏ المرجع السابق » ص 845 . 
(©) أن اجراءاد ت التجقيق والمحاكمة قد تكرن في أغلب الاحيان كافية بالنسية لهذا الصنف من المحرمين 
0 0 "نظ رؤوك عبيد ٠‏ ناد القسم العام من التشريح 0 
. طبعة ثالثة د ص 06416 8955[ 1ن ١‏ ل 0 
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وذلك باتباع نظام تصنيف المجرصين وفصل الخطرين منهسم عن الذين يمكن 
اصلاحهم الآ أنه لم يتوصل بعد الى ايجاد وسيلة تحقق تلك الغاية بشكل مرض . 
فغالبا ما يكتسب نزلاء السحون معرفة بالاسساليب الاجرامية خلال مدة تنفيذ 
العقوبة عليهم 9 , 
نظام ابقاف التنفيذ في قانون العقوبات العراقي : 

عرف هذا النظام. لأول مرة في العراق في قانون العقوبات البغدادي الصادر 
في ١؟‏ تشرين الثانية سنة ١414‏ م وقد اصذت احكامه من قانون العقوسات 
المصري الصادر سنة 1404 الذي احذت احكامه في ذلك عن القانون الفرنسي 
الصادر في سئة 1841١‏ والذي اذ بدوره عن القانون البلجيكي في سنة 1874 . 


لقد فرض المشرع العراقي في قانون العقوبات البغدادي قيودا تمنم الافراط في 
تطبيقه . فكان يشترط لوقف تنفيذ العقوية على المجرم ان لا » يكون قد ثبت سبق 
الحكم عليه بالاشغال الشاقة أو الحبس أكشر من اسبوع » وان تكون العقوبة 
المقضي بها والتي ينصب عليها الايقاف هي الحبس وبشرط ان تكون مدتها أقل من 
سنة , ويصدر الايقاف بوقف التنفيذ لمدة حمس سنين تبدأ من تاريخ الحكم فاذا 
ارتكب المحكوم عليه جرية في هذه المدة وحكم عليه من اجلها بالاشغال الشاقة أو 
الخبس فيصبح ا لمكم الأول واجب التنفيذ ولا تدحل العقوبة الاولى في الثانية ما 
لم تأمر المحكمة بذلك . أما اذا انقضت المدة ولم يرتكب المحكوم عليه جريمة 
-حكم عليه من جلها بالاشغال الشاقة أو الحبس فالحكم السابق يعتبر كأن لم يكن 
واخيرا فان وقف التنفيذ للمحكوم عليه لا يؤثر مطلقا على تنفيذ أي امر آنصر قد 
يشتمل عليه ذلك الحكم 29 , 


, 1958 » "1# انظر السيديس » دراسات في السلوك الاجرامي ومعاملة المذنيين » ص‎ )١( 
. من قانون العقربات البخدامي‎ ۷١ ٠ 14 (؟) انظر المادتين‎ 
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وني ٠١‏ ايلول سئة 1454 صدر قانون العقويات العراقي فجاء بتعديلات 
بالنسبة لنظام وقف التنفيذ عما كانت عليه في قانون العقوبات البغدادي » وقد 
جاءت احكامه في المواد من ١44‏ الى ١48‏ . 
شر وط ايقاف التنفية : 


تنص الادة ١44‏ من قانون العقوبات العراقي على ما يأتي و للمحكمة عند 
الحكم في جناية او جنحة بالحبس مدة لا تزيد على سنة أن تامر في الحكم نفسه 
بايقاف تنفيذ العقوبة اذا لم يكن قد سبق الحكم على المحكوم عليه عن جرية 
عمدية ورأت من أخلاقه وماضيه وسنه وظروف جريته ما يبعث على الاعتقاد'بانه 
لن يعود الى ارتكاب جرية جديدة وللمحكمة أن تقصر ايقاف التنفيذ على العقوبة 
الاصلية أو تجعله شاملا للعقوبات التبعية والتسكميلية والتدابير الاخترازية واذا 
حكم بالحبس والخرامة معا جاز للمحكمة ان تقصر ايقاف التنفيذ عل عقوبة 
الحبس فقط . وعلى المحكمة أن تبين في الحكم الاسباب التي تستند اليها في ايقاف 
التنفيذ ۾ © ٠.‏ 

يتبون من هذا النص انه لا بد الجواز الامر بوقف التنفيذ من توفر شر وط معينة 
تتعلق بعضها بنوع الجريمة موضوع المحاكمة وبعضها بالعقوبة المحكوم بها 
والبعض الآخر بشخص المجرم وحالته . 
1 الشر وط المتعلقة بنوع الجريمة موضوع المحاكمة : 

يجوز وقف التنفيذ بالنسبة للمادة ١54‏ من ق . ع . ع . بالاحكام الصادرة في 
الجنايات والجنح وغير جائز في المخالفات © . وقد كان من الاولى ان لا يقتضر 


(1) اخمذت هذه المادة من المادة ( 1٩‏ ) من قانون العقوبات البغدادي وال مادة( ٠١‏ ) من قانون العقوبات 
المصري . 

ر( أن جواز ايقاف التنفيذ بالنسيقٍ للجنايات وال تح جاء مطلقا بض النظر عن نوعها وجسامتها . على 
ان هذا لا هونم القضاء من حرمان الذين ارتكبوا جرائهم معينة من الانتفاع بمزية وقف التنفيذ حاصة لذا 
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جواز وقف التنفيذ على الجنايات والمتح بل ان يشل الغالفات أيضا . لان علة 
ايقاف التنفيذ تتوفر في المخالفات كذلك » اذ - يتعرض امتهم بها للحكم عليه 
بعقوبة سالبة للحرية هي بطبيعتها قصيرة المدة » فيتوفر بذلك المجال الذي نتاح فيه 
لنظام وقف التنفيذ ان يؤدي وظيفته العقابية © . اما اذا رد بان القسم الاكبر من 
المخالفات. عبارة عن غرامات بسيطة لا يشين المحكوم عليه دفعها فاالجواتب على 
ذلك ان المحكوم علية قد يتعذر عليه دفع الغرامة فتنفذ عليه بالاكراه البدني وهذا 
من شأنه ان يعرضه الى مساويء اليس قصير المدة ويجعله في موقف اسوأ من موقف 
المحكوم عليه في جناية او جنحه وني ذلك تناقض واضح لا شك فيه 20 » وعليه 
كان على المشرع العراقي ان يجيز وقف التنفيذ بالنسبة للمخالفات ايضا . 
؟ ‏ الشر وط المتعلقة بالعقوبة المحكوم بها : 

تمز دة 146 ايقاف تفيذ كل حكم بالحيس مدته سنة أواقل لا فرق في ان 
تكون العقوبة صادرة في جنجة او في جناية استعملت فيها اسباب الرافة او ظرف 
من الظروف المخففة وفقا للمادتين ۱۳۰ » 17 من قانون العقوبات © , كا تجين.. . 
المادة للمحكمة. ان تقصر ايقاف التنفيذ على العقوبة الاصلية إو تجعله شاملا 
للعقوبات التبعية والتكميلية والتدابير الاحترازية »فاذا لمينص في الحكم صراحة ,. , 





...كانت هذه الجرائم من اللبرائم المخلة بالشرف ( كالسرقة والاحتلاس وخيانة الامانة والاحتيال والرشوة, 
وهتك العرض ) اذ انها تتضف باطاسة والدناءة ٠‏ انظن أكرم نشات” أبراهيم 'الحدود القانونية لسلظة' 
القاضي الجنائي في تقدير العقوبة ص »> eV‏ 2 ايحن . محسن ناجي ء الاحكام العامة في قانون 
العقوبات » ص 688ب Cote‏ م1 1 

(1) انظر محمود نجيب حسني ء ارج اسايق » ص ۹٥‏ لما م 3 

(؟) عمود محمود مصطفى » شرح قانون العقوبات » الطبعة الأول » ص 3 80 ۹ اکم نات 
أبراهيم 2 :الرجم السابق ۲٤۲ ٠‏ . 

2 أن سيد قانوق المقوبات العزائن لد المتؤبة السالبةاللجزية التي مجو , وققف تلفيلها:بسنة أو اقل ٠‏ 0 
يعتبر نحديدا مقبولا . لان مدة العقوبة التي تزيد على سنة تدل على قدر ممين من | خطودة ر ميق 





علي الايقاف بالنسبة للعقوبات التبعية والتكميلية والتدابير الاحترازية فلا يوقف 
تنفيذها على الرغم من ايقاق تتفي العقوبة الاصلية ( الحبس ) . 
ويلاحظ من نص ألادة 44؟ من ق. ع. ع . انها لا تجيز ايقناف التتفيذ 
بالنسبة للغرامة مها بلغ مقدارها » ويبدو ان سبب ذلك جاء من منطلق ان نظام 
وقف التنفيذ يبدف اساسا لتفادي اضرار سلب الحرية ذي المدة القصيرة ١‏ . اما اذا 
كان اللككم صادرا بالجبس والغرامة معا فيجوز للمحكمة ان تقر ايقاف التنفيذ. 
على الحبس فقط دون الخرامة . ويلاحظ اخيرا من نصن المادة 744 من ق . جع 
ع. . ان ۽ وق التفيذ لا يتصرف الاالى العفو لا وذ في التعؤيضات وسائر 4 
احوال الرد . ا ااا 0 
٠‏ الشر وط المتعلقة بشيخص المجرم وحالته : 1 7 
تشترط المادة ١44‏ هن ق .ع٠‏ ع : اموا وقف افيد وران لا يكون اللاي 0 
قد سبق الفكم عليه ليريمة عمدية. .بغضئ :النظررعن خجسامتها سوام أكانت جناية أو , 
جنحه او غالفة ومهها .قم تازيخ. ارتكاب تلك ابرية > اذالم يحخدد القانون فترة... 
زمنية بين اليكم السابق وبين الحكم اللاحق الذي يراد ايقاف تنفيذه ”© . وتاحذ 
سهذا الشرط كثير من التشبريعات الجنائية الحديثة © , وسبب هذا الغرط ان وقف : 
التنفيذ ناز مقرر لاصااح بعض طواتف المجمين يه المجرمين لاول مرة وذلك 














)١(‏ ولكن هذا التبريرلا ياتى له سند في الاحوال الاخرى الي يتذر عل اكيم عليه دق الغرامة فل" 
علها عقوبة الحبس بكل ما يترتب عليها من مساوىء وعلية كان من الاصوب: الا يحرم المشررع المحكمة ' 
من سلطة وقف تنفيذ عقوبة الغرامة تاركا ها تقدير الظروف التي.تقتضي ممارستها هذه السلطة 03 انظر 
أكرم نشات ابراهيم » المرجم السابق » ص ۲۲۲ . 


(۲) مسن ناجي » المرجع الشابق : عن. غ56 . عن انه يلاخظ بان التدانين الممروضنة. سامل كي ١‏ 
عليه والتي لا تنصفب بصة العقوية وان كانت شالبة إومفيدة للق لا يحول بون قفب التتفيل انظر., 








اکر 1 
(6) لماعل "قأنون: الفغزباتالصري 1ال امح 
التنفيذ حتى بالتسبة للمجرمين العائدين ( انظر الماد 





لابعادهم عن مساويء العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة وتشجيعهم على تقويم 
انفسهم وعدم عودتهم الى الاجرام“ . على انه يلاح ظ بان صحة هذا 'اشرط ليست 
مطلقة» ذلك لانه من غير المستبعد ان يكون هناك بعض المجرمين العائدين قذ 
تبعث ظروفهم على الاعتقاد بعدم احهال ارتكابيم لجرائم اي عدم خطورتهم 
فيكون والحالة هذه الافضل الا تقف صحيفة سوابقهم الا دون اصلاحهم عن 
طريق وقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليهم » وقد نجد العكس احياناء بمعنى ان 
هناك من الاشخاص الذين ارتكبوا جراثمهم لأول مرة ولكن حالتهم وظروفهم 
تدل عن عدم جدوى معاملتهم معاملةجيدة بتطبيق نظام ايقاف التنفيذ عليهم” . 
ولذلك لا نتفق مع ما ذهب اليه المشرع العراقي عند وضعه لشرط عدم سبق الحكم 
على الجاني لجريمة عمدية للتمتع بوقف التنفيذ» ونرى أن يترك الامر لتقدير 
المحكمة حسب ما يتيين ها من ظروف كل جرم على حده أما التعخوف من ان 
المحكمة قد تيء استخدام سلطتها التقديرية فيمكن تفاديه عن طريق الزامهسا 
بفحص شخصية المتهم علاوة على التزامها بان تسبب حكمها وفي هذا ضمانا كافيا 
لمراعاة مى استحقاق الممحكوم عليه أو عدمه لايقاف التفيذ" , 

وعلاوة عمل الشرط آنف الذكر فان المادة ١44‏ من ف . ع .ع  .‏ تشترط لجواز 
الامر بوقف التنفيذ شرطا آخخر وهو ان « ترى المحكمة من اخلاق المحكوم عليه 
وماضيه وسنه وظروف جريته ما يبعث على الاعتقاد بانه لن يعود الى ارئكاب جرية 
جديدة » 0 . ان هذا الشرط يوضح ان الخطورة الاجرامية للمحكوم عليه قد 





(1) انظر السعيدمصطفى السعيد . الاحكام العامة في قانون العقوبات » الطبعة الرابعة »> ص ٩۷‏ - 
اككقلم. 

(0) انظر احد زاشد + القانون النائي » الطبعة الثانية عن 484" فهك 1۹۷٤‏ . 

(۴) انظر حمود نجيب حسثي » للرجع السابق »ص 98١‏ , 

(4) أن ما ذهب اليه المشرع العراقي بها الخصوص يتلائم مع مبدا التفريد القضائي للعقوية اذ ان اجيم 
بعامل معاملة تقريدية ها طبيعية ذائية تتاب مع جموع ظروفه ۽ ولكن شرطه عدم سبق اکم على 
الجائى لجريمة عمدية » قد قلل من عمق هذا البدأ . 
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انتفت وان عودته الى سوك طريق الخريمة ثانية قد اصبحست بعيدة الاحوال » 
ولتحقيق هذا الشرط ينبغي اعطاء الحكمة سلطة تقديريةواسعة بحيث ان بحثها 
يشمل جميع ظروف المحكوم عليه وسلوكه قبل وبعد ارتكاب الفعل الاجرامي : 
ومن الافضل ان يشمل البحث أيضا الظروف التي يتوقع ان يعيش فيها بعد ايقاف 
تنفيذ العقوبة . 
الامر بوقف التنفيد : 

عند توفر الشروط التي سبق بيانها « والتي تتعلق بالجريمة والمجرم والعقوبة » 
يجوز عندئذ لمحكمة الموضوع ان تأمر بوقف تنفيذ العقوية (المادة ١45‏ من ق .ع : 
ع . )ء فالامر بالايقاف اختياري متروك لتقديرها فهي حرة في منحه أو منعه في 
ضوء ظروف القضية المعروضة ودراسة الحالة الشخصية للمحكوم عليه . 

ويجوزللمحكمة ان تأمر بايقاف التنفيذ بناء على طلب الخصوم أومن تلقاء 
نفسها دون حاجة لأن يطلبه احد لأن الامر بوقف تنفيد العقوبة هو كتقدير نوعها 
ومقدارها من صميم عمل محكمة ا موضوع فمن حقها ان تأمر أو لا تأمر بوقف تنفيذ 
العقوبة التي يحكم بها على المنهم © . 

وعندما تقرر محكمة الموضوع وقف تنفيذ العقوبة عليها ان تبين في الحكم 
نفسه الاسباب التي استندت عليها في ايقاف التنفيذ ( المادة ١44‏ من ق .ع ع . ) 
والا فان الحكم به يكون معيبا لانه يحتوي على خطأ جوهري بسبب اغفاله التسبيب 
الذي أوجبه القانون الامر الذي يستوجب نقضه ”© . اما اذا رفض الامر بوقف 
التنفيذ فلا يحب على المحكمة بيان اسباب رفضها الايقاف حتى ولو كان المحكوم 
عليه قدم طلبا لأن الاصل في الاحكام تنفيذها ووقف التنفيذ خروج عن الاصل 


» انظر مود مصطفى ء المرجع السابق » ص 08# . السعيد مصطفى السعيد » مرجع السابق‎ )١( 
. ۲٥۸ ص ۷۷۳ . أكرم نشأت ابراهيم » المرجع السابق » ص‎ 
. ۲۹۴ (؟) اكرم نشات ابراهيم : المرجع السابق » ص‎ 
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فيستلزم بيان الاسباب الموجبة والمبررة له , 
مدة ايقاف التنفيذٍ واثر إنقضائها: 

ان مدة ايقاف التنفيذ هي ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم لا من 
تاريخ اعتباره نهائيا (مادة ١45‏ ق. ع . ع . ) » ولقد وجد المشرع أن هذه المدة 
كافية لاختبارالمحكوم عليه ومعرفسة ما اذا كان جديرا بوقف تنفيذ العقوبة من 
عدمه » ولا يجوز للمحكمة أن تغير مدة ايقاف التنفيذ سواء بالزيادة أو بالنقم "“ 

واذا انقضت مدة ايقاف التنفيذ ولم يكن قد صدر خلا ما حكم بالغاء 
الايقاف فلا يكن تنفيذ العقوبة المحكوم بها » ويعتبرالحكم بها كان لم يكن ( م 
146 ق.ع.ع. ) اي يسقطبكل آثارها الجنائية . ولا يعتبر هذا الحكم سابقة في 
تطبيق أحكام العود» ويزول كل ما يترتب عليه من آثار متعلقة بالاهلية المدنية أو 
الحرمان من اي حق من الحقوق او المزايا"" على انه يلاحظ بان مضي الشلاث 
سنوات لا بؤثر فيا يترتب للغير من الحقوق بموجب الحكم كالتعويضات والرد 
والمصاريف فهذه الامور ليست عقوبات ولا تسري عليها احسكام وقف 
التنفيذ. © , 


الترام المحكوم عليه خلال فترة إيقاف التنفيذ : 


تنص المادة ١4 ٥‏ من قانون العقوبات العراقي عل انه للمحكمة عندما تقر 
ایقاف تنفیڈ الحقوبة ان تارم المحكوم عليه بان يتعهد بحسن السلوك خلال ملة 


(1) انظر علي احمد راشد » ا مرجع السابق »> ص ٦١‏ . مود مود مصطفى المرجع السايق م 
4ه . السعيد مصطفى السعيد › ا مرجع السابق صن ۷۷۳ . 

(۲) قرار تمييزي رقم ةا جنايات ۔ ۱۹۷۱ بتاريخ را . 

(۳) انظر رؤوف عبيد , المرجم السابق + ص #۸۹ . 

(4) انظر السعيد مصطفى السعيد ‏ المرجع السابق » ص ۷۷١‏ . محمود .مود مصطفى ء المرجع 
السابق » ص هلام , 
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ايقاف التنفيذ وفقا لاسجكام المادة 114 أو أن تلزمه باداء التعويض المحكوم به كله أو 
بعضه خلال أجل يحدد في الحكم أوتلزمه بالامرين معاء. يتضح من نص ال مادة ان 
المشرع أجاز للمحكمة ان تلزم المحكوم عليه خلال فترة ايقاف التنميذ مأ يلي : 3 
١‏ - التعهد بحسن السلوك : 

ويكون هذا التعهد تحريرا وفق نموذج معين يتضمن تعهد المحكوم عليه بان 
يكون حسن السيرة والسلوك خلال المدة المقررة قانونا لوقف التنفيذ » ويلزم 
المحكوم عليه بان يودع صندوق المحكمة مبلغا من الال او ما يقوم مقامه تقندره 
المحكمة ما يتناسب مع حالته المالية على ان لا يقل هذا المبلغ عن عشرين دينارا ولا 
يزيد على مائتي دينار ووز ان يدفع المبلغ عن المحكوم عليه شخص آخرء ويجوز 
للمحكمة ان تحدد في الحكم اجلا لدقع المبلغ أو ما يقوم مقامه لا تزيد مدته على 
شهر من تاريخ صدور الكو" . 

وما لا شك فيه ان الامر بوقف التنفيذ وتعليقه على تقديم تعهد من قبل 
المحكوم عليه يعتبر اجراء! لا يخلو. من فائدة ني كثير من الاحيان ۽ اذ يساعد في 
مضاعفة تهديد المحكوم عليه وبالتالي يضمن استبعاد عودته لسلوك طريق الجريمة 


: اداء التعويض‎ ٣ 

ولم يكتف المشرع بأن أجاز للمحكمة ان تلزم المحكوم عليه بأن يتعهيد 
بحسن السلوك بل اجاز لما أيضا أن تلزمه باداء التعويض المحكوم به كله أو بعضه 
وقد أرادالمشرع بذلك ان يكن المحكمة في سبيل افساح الممجال أمامها لاصدارالقرار 
المناسب في ضوء الظروف والملابسات التي تكتنف القضية المعروضة امامها . 


0١‏ انظر المادة ( 18 ) . قرار مييزي رقم 4 1 - جنأيات ‏ ۱۹۷۱ بتاريخ 1۹۷۱/۷/۲۴ . مسن 
ناجي ۰ المرجع السابق ؛ ص ٤‏ . 
(۲) انظر اكرم نشات ابراهيم » المرجع السابق » ص ۲۷۲ . 
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© التعهد بحسن السلوك والتعويض معا : 

وعلاوة على ذلك فان المشرع قد اجاز للمحكمة عند امرها بوقف التنفيذ أن تلزم 

المحكوم عليه بالتعهد بحسن السلوك واداء التعويض معا في ضوء ظروف القضية 

وملابساتها . 

الغا ايقاف التنفيذ: 

تجيز المادة ٠٤١‏ من قانون العقوبات بالغاء ايقاف التنفيذ في أية حالة من 

الات الأتية : 

1 اذا لم يقم المحكوم عليه بتنفيذ الشروط المفروضة عليه وفقا لليادة 146 من 
قانون العقوبات والتي مرشرحها قبل قليل . 

؟ - اذا ارتكب المحكوم عليه خلال مدة التجربة (الثلاث سنوات) جناية أو جنحه 
عمدية قضي عليه من اجلها بعقوبة سالبة للحرية لاكثر من ثلاثة اشهر سواء 
صدر اكم بالادانة اثناء هذه الفترة او صدر بعدانقضائها ( المادة 1١410‏ فقرة 
۲ ) . اما اذا كانت الجرية التي يرتكبهاالحكوم عليه غير عمدية كجراشم 
الاعيال مثلا فلا تكون سببا في الغاء ايقاف التنفيذ للعقوبة ولو كانت جناية او 
حه » وكذلك لا يحكم بالغاء تنفيذ العقوبة اذا ارتكب المحكوم عليه غالفة 
خلال فترة التجرية . / 

وني جميع الاحوال لا يجوز الالغاء الا اذا كان الحكم صادرا بالحبس لمدة أكثر 

من ثلاثة اشهر » فاذا كان لمدة ثلاثة اشهر او أقل أو كان الحكم صادرا بالغرامة 
فقط فلا يجوز الغاء ايقاف التنفيذ سواء صدر الحكم بالادانة أثناء مدة الثلاث 
سنوات أو بعد انقضائها . 

“ناذا ظهر خلال مدة التجربة أن المحكوم عليه كان قد صدر عليه حكم نباثي ما 
نص عليه فى الخحالة السابقة لحناية أو جنحه عمدية ولم تكن المحكمة قد علمت 
به سين أمرث بايقاف التنفيذ ( الفقرة ٣‏ من المادة ٠ ) 1٤۷‏ لقد أراد المشرع 
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بالنص على هذه الؤالة اعطاء فرصة أكبر للمحكمة التي أمرت بايقاف التنفيذ 
وهي تجهل بالحكم الصادر بابس لاكثرمن ثلاثة اشهر لاعادة التقدير في ضوء 
الظرف الجديد » اذ من الجائز ان المحكية ما كانت لتحكم بايقاف التنفيذ 
بالنسبة للمحكوم عليه لو تعلم به ابتداء . ويشترط بالحكم السايق صدوره عل 
أيقاف التنفيذ ما يلي : 


أ أن يكون قد أكتسب الدرجة القطعية لي نهائيا » وبالتالي فان الحكم الابتدائي 
الذي لم يطعن فيه بالتمييز ولم تمض عليه مدة التمييز » أو طعن فيه بالدمييز 
ولم تبت محكمة التمبيز فيه » لا يجوز الاستناد عليه في الغاء وقف تنفيذ 
العقوبة . 


ب - أن تكون المحكمة قد علمت به خلال فترةالتجربة ( الثلاث سنوات ) وهي 
الفترة المقررة بالقانون » فاذا كان علمها به بعد انقضاء الفترة المذكورة فلا يجوز 
ها ان تحكم بالغاء أيقاف التنفيذ لان انتهاء المدة يمعل الحكم الذي صدر قرار 
وقف التنفيذ تطبيقا له كأن لم يكن © . 

اجراءات الغاء ايقاف التنفيذ: 

اذا تحققت احدى االات الثلاث السابقة فان الالغاء لا يكون بقوة القانون 
أي لا يحصل من تلقاء نفسه يل يهب ان يصدر به حكم قضائي . فهو كالايقاف 
متروك لتقدير المحكمة » وهذا يعني جواز الالغاء على الرغم من تحقق سببه 
ويتحقق ذلك عندما يظهر للمحكمة ان هذا السبب لا يستوجب تغيير المعاملة 
العقابية للمحكوم عليه » ويقع على عاتق المحكمة ء في كل الاحوال » قبل الامر 
بالغاء التنفيذ أو عدمه ان تقوم بدراسة ظروف المحكوم عليه حتى تستطيع ان تنبخذ 





(1) انظر سن اجي ع ارجم السابق » 1486م , 
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الحكم الملائم في القضية المعروضة © . ولا تلتزم ا محكمة في تسبيب الغاء تنفيذ 
العقوبة لان الاصل في العقوبة انبا تنمذ “ . 

ويصدر الحكم بالالناء من المحكمة التي اصدرت الحكم بالعقوبة التي ترتب 
عليها الغاء ايقاف التلفيذ أو التي ثبت أمامها سبب الالغاء بناء على طلب الادعاء 
العام ( المادة ل41 ١‏ فقرة ؟ ) . 

ويترتب على الغاء ايقاف التنفيذ » تنفيذ العقوبة الاصلية والعقو بات التبعية 
والتكميلية والتدابير الاحترازية التي اوقف تنفيذها ويجوز الحكم ميلغ الكمالة التي 
أديت كلا أو حزءا تنفيذا للتعهد بحسن السلوك الذى الزم المحكوم عليه به ( المادة 
١64‏ ). 


>00 المرجع السابق ص‎ ٠» انر مود نجيب حسني‎ )١( 
الاجرام والعقاب في مصر ص ۳۳۹ , 1938 . السعید مصطفی‎ ٠ (؟) انر حسن صادق المرصفاوي‎ 
السعيد » امرحم اسان » صن ۷۷4 . مود مود مصطفى » ا مرجع السابق »> ص 8730 . اكرم‎ 
vv 
. 186 نشأت ابراهيم ) المرجع السابن » ص‎ 
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المقدمة 


)١(‏ مفهوم قانون العقوبات ‏ موضوعه ‏ وظيفته ‏ صلته ‏ العلوم المساعدة له 


(۲) تطور قانون العقوبات . 


الفصل الأول 
المبحث الأول 
المبحث الثاني 
الفصل الثاني 
المبحث الأول 
المطلب الأول 


القسم الأول 

الباب الأول 
مصدر قانون العقوبات ونطاق تطبيقه 
مصدر قانون العقوبات 
مبدأ قانونية الجرائم والعقوبات 
نتائج مبدأ قانونية الجرائم والعقوبات 
نطاق تطبيق قانون العقوبات 
تطبيق القانون الجنائي من حيث الزمان 
المبدأ العام في تطبيق القانون الجنائي 
ف الزمان ( مبدأ عدم رجعية 


القانون الحنائى على الماضى) 
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594 


14 
15 


۳ 


؟م 


5 


إن 


المطلب الثاني 


المبحث الثاني 
المطلب الأول 


المطلب الثاني 
المبحث الثالث 
المبحث الرابع 


الفصل الأول 
الفصل الثاني 
المبحث الأول 
المبحث الثاني 
المبحث الثالث 
الفصل الثالث 
المبحث الأول 
المطلب الأول 
المطلب الثاني 
الفرع الأول 
الفرع الثاني 
الفرع الثالث 


نطاق تطبيق مبدأ عدم الرجعية في 
القوانين الجنائية 

تطبيق القانون الجنائي من حيث المكان 
المبدأ العام في تطبيق القانون الجنائي 
من حيث المكان ( مبدأ إقليمية 
القانون الجنائي ) 

الاستثناءات على مبدأ الإقليمية 

تطبيق القانون الجنائي على الأشخاص 


الباب الثاني 
الجر يمة 


مفهوم الحرية 

أركان الجريمة 

الركن المادي للجرية 

الركن النفسي للجرية 

الركن الشرعي للجرية 

صور ارتكاب الجريمة 

الشروع في الجريمة 

مراحل الجريمة السابقة للشرووع 


:أركان الشروع 


البدء بالتتفيذ 
قصد ارتكان جتاية أو جنحة 
وق التنفيذ أو حيبة أثره 
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۹۹ 


۰ 
¥ 
۳A۸ 
fA 
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16 
Î 
165 
11۱ 
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المطلب الثالث 

المطلب الرابع 
المببحث الثاتى 

المطلب الأو ل 


المطلب الثانى 

الطاب الثالث 
الفرع الأول 
الفرع الثاني 


الفرع الثالث 
المطلب الرابع 
الفرع الأول 
الفرع الثافي 
المطلب الخامس 
الفرع الأول 
الفرع الثاني 


الفرع الثالث 


الفصل الرابع 
المبحث الأول 


عقاب الشروع 

الجر يمة المستحيلة 

المساهمة فى الكريمة 

التمييز بين المساهمة الأصلية والمساهمة 
التبعية في الخريمة 

المساهمة الأصلية في الجريمة 

المساهمة التبعية في الجريمة : 
الركن الشرعي ‏ وقوع نشاط غير مشروع 
الركن الملدي ‏ تدخحل المساهم التبعي 
ف النشاط غير المشروع 

الركن المعنوى ‏ قصد التدخل لدى 
المساهم التبعي 

تأثير ظروف الحر ية على المساهمين فيها 
أثر الظروف على المساهمين في الجر يمة 
أثر الأعذار على المساهمين في الجر يمة 
تأثير التتائج المحتملة واختلاف القصد 
وكيفية العلم في المساهمين في الجريمة. 
أثر النتائج المحتملة في مسؤ ولية 
المساهمين في الجريمة 

أثر اختلاف القصد فى مسؤ ولية 
المساهمين فى الحرية 

أثر اختلاف كيفية العلم برقوع 

الجريمة في مسؤ ولية المساهمين 

أسباب إباحة الجريمة 

القواعد العامة في أسباب الإباحة 
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VY 
1¥ 


194 


AV 
1۹۱ 
¥ 
o 


49 
4 
تغرف‎ 
YY 


4 


۳4 


كرف 
۳۹ 
۲4 


المبسحث الثالث 
المطلب الأول 
المطلب الثاني 


المطلب الثالث 


. المبحث الرابع 


المبحث الخامس 
المبحث السادس 


الفصل الأول 

الفصل الثاني 
المبحث الأول 
المبسث الثاني 
الث الثالث 

الفصل الثلث 
المبحث الأول 
المبحث الثاني 
المببحث الثالث 
المبحث الر ابم 


Vt الاكراه‎ 


وقوع الإكراه على المكره Vo‏ 
فقد المكره لحرية الاختيار هضن 
معاصرة الاكراه لارتكاب الجريمة هوا 
خالة الضرورة ۴۸۱ 
صغر السن 45 


حالة السؤ ولية الجزئية (ضفغات المسؤ ولية) 4٠٠‏ 


الباب الرابع 6۹ 
العقوبة 
مفهوم العقوبة وهدفها 7 
أنواع العقوبة يلق 
العقوبات الأصلية fe‏ 
العقوبات التبعية EY‏ 
العقوبات التكميلية Hal‏ 
تفريد العقوبة ۳ 
الظروف المشددة للعقوية ff‏ 
الظر وف المخففة للعقوبة fof‏ 
إيقاف تعداد الجرائم وأثره في العقاب التنفيذ 4/8 
37 9 
الفهرس 
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